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المقدمة
تمع من حالة  ل ا و تحو شاء الدولة  الرئ من إ دف  ال من المسلم بھ أن 
امل  ستمتع ب تمع أن  سان من أفراد ا ل إ الفو إ حالة النظام، يضمن فيھ 
ذا  ن أفراد  ن  إطار من المساواة والعدالة ب تھ دون أن يتعرض لاعتداءات الآخر حر
زة  ا أج ا مسبقا، وتقيم لأجل تنفيذ ت سياسة عامة ترسم تمع، و  ذلك ت ا
ور، فالإدارة العامة  الوسيلة المث بيد  م ة ترمي أيضا إ سد احتياجات ا إدار
ا  رة اجتماعية يتحدد بمقتضا ل ظا ش ا  السلطات العامة لذلك، وعلاقة الفرد 
ة   ادة وا خ من ز لھ التار عدما  ا، خاصة  مدى نمو ور الدولة وديمقراطي

امات الدولة. مسؤوليات وال

ة  كنف الفكر  و قرن الدراسات السياسة والدستور ان القرن 19 ميلادي  ذا  و
موضوعات  ومن  ة،  الإدار الدراسات  قرن  ان   20 القرن  فإن  المتحرر،  الديمقراطي 
الوظيفة  موضوع  والقا  والفقيھ  المشرع  عناية  دائما  تحظى  ال  الإداري  القانون 
ذا  ف العامة(1)،  الوظيفة  قرن  سمية   20 القرن  ع  أطلق  البعض  أن  ح  العامة، 
عد أي بناء أو إصلاح فيھ مشروعا سياسيا بالدرجة  ام  الدولة  يوي ال القطاع ا

 .(2) الأو

ص  عد  وسع أي  ن ولم  نائيا  حياة المواطن ة أمرا است ذه الأخ عد  إذ لم 
ولقد  مواطن،  ل  حياة  جزء   أصبحت  بل  العام  الموظف  مع  التعامل  يتجنب  أن 
كسلطة  وتمارس  ى  ش و تباع  ا  لشاغل ا  مل انت  أن  عد  العامة  الوظيفة  تطورت 
مجموعة  يضم  ليفا  وت عامة  خدمة  أصبحت  الشعب،  ة  مواج وامتياز   عامة 
ا  أ ع  وعرفت  العام(3)،  للصا  ا  شاغل ا  يمارس والمسؤوليات  الاختصاصات  من 
شاطھ   ن كيفية التحاق الموظف بالوظيفة وحدود  «مجموعة من القواعد ال تب
ن الإدارة وكيفية  نھ و امات المتبادلة ب قوق والال عملھ الإداري وكيفية أدائھ لھ وا

1 محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، د.م.ج.، 
الجزائر، 1988، ص.03.

العمومي شكل جدلا واسعا  للوظيف  العام  الأساسي  القانون  أن مشروع  ذلك هو  والدليل على   2
ك̲ أنه عرض عدّة مراّت للمصادقة عليه واستعصى ذلك، ك̲ أن دراسته من قبل المجلس الوطني 
الشعبي في صائفة عام 1999، خلافا لما جرت عليه العادة في مناقشات المجلس لمشاريع أخرى من 

نفس الأهمية ʯتّ في جلسات غ̺ علانية.
3 محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائري، د.م.ج.، الجزائر، 

1984، ص.05.
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العامة   بقولھ:»الوظيفة  ادير)  لو دي  أندري   ) ا  عرف ا»(1)،كما  رابطتھ  انفصام 
من  ا  يمارس القانونية  الاختصاصات  من  مجموعة  ا  اعتبار يمكن  ديثة  ا الدولة 
عت أحد عناصر الذمة المالية فتصبح  ا للصا العام ولا يمكن بحال أن  ام يتقلد م

ا»(2). ملكية خاصة يحق لھ التصرف ف

ال  وم  بالمف والمصري  الفر  المشرع  شأن  شأنھ  زائري  ا المشرع  أخذ  و
عامة  وخدمة  رسالة  عت  ا  أ أساسية   فكرة  ع  يقوم  العامة(3)بحيث  للوظيفة 
نية تتم بالدوام  دمة،ف م اء ا ن ان نية إ ح ا الموظف طيلة حياتھ الم يقوم 
حاليا  نلمس  أننا  مع  اص  ا القانون  قواعد  عن  مستقل  لقانون  وخضع  والاستقرار 
عمومية  الأك  الوظيفة  عن  والتنصل  التخصص  نحو  ة  الإدار الوظيفة  جنوح 
ن   الموظف وحق  الإدارة  ديمقراطية  بمبدأ  زائري  ا المشرع  أخذ  ومة(4)،كما  ل
ن  انب المتعلق بالموظف م من قرارات(5)،فا شأ م وما يصدر  المشاركة  تنظيم أمور

1 عبد العزيز الجوهري، الوظيفة العامة «دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري، د.م.ج. 
الجزائر،1985، ص.06.

2 André DELAUBADERE, traité élém. De Dr. Adm ., L.G.D.J, paris, ed.1953, P.16 . 
3 عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص.26

للوظيف  العام  الأساسي  القانون  ومشروع  الإدارية  منظومتنا  حول  ملاحظات  مقدم،  السعيد   4
العمومي لعام 1999، مجلة الإدارة،عدد22 لسنة 2001،المدرسة الوطنية للإدارة،الجزائر،ص.27.

مع أن البعض يرى أن العديد من المبادئ الموجودة في قانون الوظيف العمومي هي مستنبطة من 
قانون العمل.

V. Jean –PIERRE,« La privatisation du droit de la fonction public », La semaine 
juridique –administrations et collectivités territoriales, N°29,15 Juillet .203, P.974 et S .
5 إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 1966،أمر 66-133 المؤرخ 
في 02-06-1966،ج.ر.ج.ج.رقم 46 المؤرخة في 08 جوان 1966،ص.542،الملغى» للموظف أن يشارك 
في تحديد المحتوى الحقوقي للقرارات التي تنصبه في مهامه وأنه من اللازم إقامة موازنة ب̼ هذه 
العمومية  للوظيفة  الأعلى  المجلس  في  مصالحه  وبح̲ية   ʭالنقا بالحق  بالإعتراف  وذلك  القواعد 
رقم59-85  المرسوم  القطاع  نظم  «،ك̲  الأعضاء  متساوية  تقنية  ولجان  الأعضاء  متساوية  واللجان 
المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لع̲ل المؤسسات والإدارات العمومية 
ج.ر.ج.ج،رقم 13 المؤرخة 24-03-1985ص.333،و الذي يستمد شرعيته من القانون الأساسي العام 
1978،ص.724،و  أوت   08 في  المؤرخة   32 رقم  5-08-1978ج.ر.ج.ج.  المؤرخ   12-78 رقم  للعامل 
كذلك القانون رقم 82-06 المؤرخ 27فبراير 1982 الخاص بتنظيم علاقات العمل الفردية،ج.ر.ج.ج 
رقم 09 المؤرخة في 02 مارس 1982ص.457،والنصوص التنظيمية المنبثقة عنه لاسي̲ المرسوم رقم 
العمل  الخاصة بعلاقات  التشريعية  تطبيق الأحكام  بكيفية  الخاص   1982-09-11 المؤرخ   302-82
الفردية ج.ر.ج.ج عدد37،المؤرخة في 14 سبتمبر1982 ،ص1797،و قد تم إلغاء كل النصوص القانونية 
والتنظيمية التي يرتكز عليها قانون ع̲ل المؤسسات والإدارات العمومية ʪوجب القانون رقم 90-
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قة معاملة الموظف  م،و طر ل عناي اء  ا الفق وانب ال يجب أن يول و من أبرز ا
از  أثر  رفع الكفاءة الإنتاجية ل ا لھ أك  روج م دمة إ ا دخولھ ا من وقت 
ا  داف دمات ذات النوعية،فالموظف أداة الإدارة  تحقيق أ ومي وع تقديم ا ا
المفكر  ا  عقل واللوائح،و  ن  القوان تنفيذ  ا   سلطا ووعاء  العامة  اجات  ا شباع  و
ذا  لمسايرة خطى التقدم إ آفاق التطور ومحور أي سياسة إصلاحية  أية دولة،و 
دولة  من  الدولة  دور  تحول  و الوظيفة  وم  مف بتغ  يتغ  الموظف  وم  مف جعل  ما 
ق  دمة عن طر حارسة تقوم ع عنصر السلطة إ دولة تدخلية تقوم ع عنصر ا
عت نفسھ من طبقة  اه والسلطان و ر ا ر قديما بمظ ان يظ تلفة، إذ  ا ا مرافق
تحقيق  ع  دة  جا الدول  عمل  حديثا  تمع(1),و  ا الأخرى   الطبقات  عن  ة  متم

شعار «الموظف خاذم الشعب «.

بحقوق  يتمتع  يكن  لم  الموظف  أن  شأة،كما  ال حديث  العامة  الوظيفة  وقانون 
امات  ا حاليا قبل بداية القرن 20 ميلادي،بل خاضعا لإل ف  وضمانات مثلما  مع
اف  الإع ضرورة  القانون   رجال  يفكر  ولم  الدولة  سلطان  عليھ  ا  تفرض وواجبات 
،فع  مؤخرا(2)  إلا  المعروفة  الإجرائية  الضمانات  تتعدى  فعالة  بضمانات  للموظف 
ماية(3)  ا ق   با للموظف  العمومي  الوظيف  ن  قوان معظم  تقر  المثال  يل  س
حقوقھ  ع  صول  ا عنھ   نيابة  الإدارة  عليھ،تقوم  نوع  أي  من  إعتداء  حدث  إذا 
ادة  ز ا  ل لھ،و  ا  برد وتقوم  م  الت أو  ديد  ال فعل  مرتك  من  اللازمة  ضات  والتعو
اجة عن  ا حسب ا عن ذلك ولنفس الغرض حق إقامة الدعوى المباشرة ال تمارس

ي (4). نا ي أمام القضاء ا ق المد ق المطالبة با طر

11 المؤرخ في 21-04-1990 الخاص بعلاقات العمل،ج.ر.ج.ج عدد 17 المؤرخة في 25 أفريل 1990 
الإدارة ولضرورة  إذ كانت تحرص  الإلغاء كان نظريا لا تطبيقيا  الواقع أثبت أن هذا  ص.562،لكن 
إستمرارية مرافق الوظيفة العامة بانتظام وإطراد على إحترام وتجسيد هذه النصوص القانونية رغم 
ما في ذلك من تناقض مع المبادئ الأساسية للعلوم القانونية,ثم صدر الأمر 03/06 المتضمن القانون 

الأساسي العام للوظيفة العمومية،المؤرخ في 2006/07/15،ج.ر.ج.ج رقم 46 المؤرخة 2006/07/16.
1 عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.03.

2 ك̲ل رح̲وي،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،دار هومه للطباعة،الجزائر،2003،ص. 11.
الفرنسي،ج.ر.ج.ف  الموظف̼  ووجبات  بحقوق  المتعلق   1983 جويلية   13 قانون  من   11 المادة   3

المؤرخة في 14 جويلية 1983، ص.2174.
 -V. Serge S A L O N, «la protection fonctionnelle des agents publics » , les cahiers 
de la fonction publique , septembre 2005 , ( 11- 13 ) . 
    –Ibid ., p .12, C .E . , 26 avril 1963.  . ̼فهو حق مضمون لكل الموظف̼ المرسم̼ وغ̺ المرسم

4 محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص. 111 .
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ي  مية الوظيفة العامة والموظف العام سنعا النظام القانو عد إستعراضنا لأ  
ي  ية الوظيفة العامة والموظف العام،و الثا ن،الأول لما للوظيفة العامة من خلال باب

ي للموظف العام. للمركز القانو

ية الوظيفة العامة والموظف العام : الباب الأول /ما
ية الوظيفة العامة و الفصل  ذا الباب سنعا  الفصل الأول ما من خلال 

ية الموظف العام.  ي ما الثا

ية الوظيفة العمومية: الفصل الأول/ ما
يئات  وم الوظيفة العامة {المبحث الأول}،و مختلف ال ذا الفصل مف ناول    ن
لة  ي لل المشرع  تنظيم  قة  طر العامة،و  الوظيفة  قطاع  سي  ب لفة  الم زة  والأج

ي}.  ا {المبحث الثا ا وتحليل عد وصف الذاخلية للوظيفة العامة 

وم الوظيفة العامة: المبحث الأول / مف
ومدى  الدولة  دور  إزداد  لما  تتعاضم  العمومية  الوظيفة  مية  أ أن  مراء   لا   
انت  تمع،و قد تطورت الوظيفة العامة عما  ياة  ا ا  مختلف مجالات ا تذخل
كسلطة  وتمارس  ى  ش و تباع  ا  لشاغل ا  مل عت  انت  أن  ،فبعد  الما عليھ  
لمن  ليف  ت عن  عبارة  الشعب،أصبحت  ة  مواج اصة   ا ا  إمتيازا ا  ل عامة 
ا خذمة عامة للصا  ا ضمن مجموعة من الإختصاصات والمسؤوليات يقوم  يمارس
ناول  ا{المطلب الأول},ثم ن فات الوظيفة العامة وأنظم عر العام(1)،سنعرض مختلف 

ي}. ا{المطلب الثا ة وتطور زائر طبيعة الوظيفة العامة ا

ف الوظيفة العامة: عر المطلب الأول/ 
وتنفيذ  لتحض  المفضلة  الأداة  العامة   الإدارة  وم  بمف العمومية  الوظيفة   
ا  ل يا ا،من خلال تنظيم  ا وتقوم ع أسس ا تأخذ صفا سياسات الدولة وأعمال

ا(2). وقواعد س

-عبد العزيز الجوهري،نفس المرجع،ص.134.
و المواد( 144–148) من الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 8 جوان1966 المتضمن لقانون العقوبات،ج.ر.ج. 

ج رقم 49 المؤرخة في 11 جوان 1966،ص.702،المعدل والمتمم .
الحديثة،مطبعة  النظم  وفي  الإسلامي  النظام  في  العامة  مصطفى،الوظيفة  القادر  عبد  علي   1

السعادة،مصر،1983،ص.11.
2 أحمد عبد العال صبري حلبي، نظام الجدارة في تولية الوظيفة العامة،دار الجامعة الجديدة،مصر، 

2008،ص.20
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ا : ف عر الفرع الأول /
. ا المع العضوي والآخر موضو م ة أ ي كث يحمل إصطلاح الوظيفة العامة معا

أولا/ المع العضوي للوظيفة العامة:
عت الوظيفة العمومية «مجموعة القواعد القانونية المنظمة  ذا المع   بناء ع 
ذا  ا «(1)،و  ذمة وح خروجھ م ياة الوظيفية للموظف العمومي منذ ذخولھ ا ل
سن  ع  الدول  معظم  عمل  العامة،إذ  للوظيفة  ي  القانو بالنظام  يرتبط  ف  التعر
ا  ا،و كيفية ممارس عات وتنظيمات خاصة بالوظيفة العامة من حيث الإلتحاق  شر

ا. مي ذا لأ ا...و  تبة ع قوق والواجبات الم وا

ثانيا/ المع الموضو للوظيفة العامة:
ام والإختصاصات يناط القيام  ا «مجموعة من الم عرف الوظيفة العامة ع أ  
ذه الوظيفة  ة لتو أعباء  عض الشروط الضرور ص م ن إذا توافرت فيھ  ا ل
غلب  ما  فأحد ن  ف التعر إختلاف  من  الرغم  وع  ا  ل الف  ف  التعر و  ذا  ،(2)»
ال ينظر  ة  الزاو إختلاف  إ  ذلك  أن مرد   

ّ
،إلا انب الف ا ي والآخر  انب القانو ا

ما البعض. عض ن يكملان  ف قيقة أن التعر ا للوظيفة وا من خلال

ي/ طبيعة الوظيفة العمومية: الفرع الثا
المغلقة  ية  الب ذات  العامة  ن،الوظيفة  قسم إ  العامة  الوظيفة  أنظمة  تنقسم   
القسم  -،و  العامة  للوظيفة  ال  وم  المف أو  العامة  للوظيفة  ي  الأور النظام   -
ي أو ما يصط ع  ية المفتوحة - النموذج الأمر و الوظيفة العامة ذات الب ي  الثا

وم الموضو للوظيفة العامة. سميتھ بالمف

أولا/النظام المغلق للوظيفة العمومية:
والإستقرار،إذ  بالدوام  تتصف  ورسالة  نة  م العامة  الوظيفة  النظام  ذا  عت   
م  طون حيا ر ا قانونا و م شروط معينة المنصوص عل ن توافرت ف ا موظف يتقلد
تخضع  و  م  خذم اية  لغاية  ا  بمزايا تمتعون  و الإداري  ا  سلم فيتدرجون   ا 
ظل  الدولة   ذمة  الموظف  يتفرغ  ح  ذا  اص،و  ا القانون  عن  متم  لنظام 
ما: ن  ت س ن رئ ازه ع فكرت ذا النظام إرت م خصائص  علاقة تنظيمية لائحية،و أ

ن.  -فكرة القانون الأسا للموظف

1نفس المرجع ،ص.23.
2 نفس المرجع،نفس الصفحة.



8

ن. نية للموظف ياة الم -فكرة ا

ددة  ا النوعية  القواعد  من  مجموعة  ن  للموظف الأسا  بالقانون  قصد  و
أعوان  أصناف  مختلف  ا  ل يخضع  التنظيمية  أو  عية  شر ال السلطة  قبل  من  سلفا 
م  لمسار محدد  إطار  ا   م م  خروج غاية  إ  بالوظيفة  م  إلتحاق من  الدولة،بدءا 

ذمة الدولة(1). الم الوظيفي المكرس 

الوظيفة  ديمومة  أساس  من  ثقت  ان يجة  ن ف  ن  للموظف نية  الم ياة  ا أما 
يحققان  الذان  الوظيفي  والسلك  رمية  ال ع  القائم  الم  للمسار  الدائم  والتنظيم 
المستمر  والتطور  بالوظيفة  ن  للملتحق الممنوحة  الوضعية  خلال  من  الإستقرار 
م بمقتضيات المرفق العام  عزز إرتباط ذا ما  م حقوق الموظف و أ للإمتيازات المادية 
عزز  و م  واجبا قوي  و م  حقوق يضمن  ة  ج فمن  العامة  ة  المص وم  بمف دد  ا
بالإدارة،فينخرط  نما  و معينة  بوظيفة  يرتبط  لا  فالموظف  التا  م،و ن م أخلاقيات 
ق ترقية  شغل مناصب متعددة عن طر عة للسلم الإداري و يئات التا يئة من ال  

م ما يم أيضا النظام المغلق : حتياجات الإدارة وأ ن طموحاتھ و منتظمة توفق ب

ن  ب بالفصل  ذا  و الوظيفي  والإستقرار  الأمن  يضمن  مما  الرتبة  سيم   -ال
تھ ولو تم إلغاء الوظيفة. الوظيفة والرتبة بحيث يبقى الموظف محتفظا برت

قية.•  مبدأ المساواة  التوظيف وال
توحيد التنظيم الإداري وأساليب العمل.• 
الفئة •  ذه  تمي  أن  النظام  ذا  ع  عاب  ما  القومي(2)،لكن  الذخل  ع  توز

ا  مصا عن  للدفاع  التكتل  ع  ا  ع تمع  ا أفراد  من  ا  غ عن 
ة المرفق العام . صية،مما قد يتعارض مع مص ال

ن .•  ار لدى الموظف دائمية الوظيفة تقتل روح المبادرة والإبت
اون واللامبالاة  العمل.•  م ع الكسل وال ع ر  ل ش ضمان مرتب ثابت 
از •  ا كفاءة  ع  سلبا  يؤثر  مما  المقنعة  والبطالة  الإداري  از  ا م  ت

الإداري.

ذا القطاع  ر إصلاحات   ذه العيوب  ال دفعت بالعديد من الدول إ تقر و

1 سعيد مقدم،الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة،كلية الحقوق والعلوم الإدارية،بن 
عكنون،الجزائر،بحث للحصول على درجة دكتوراه تخصص القانون العام،2006،ص.52. 

الأجنبية,دار  التجارب  الجزائرية وبعض  التشريعات  العمومية على ضوء  2 هاشمي خرفي,الوظيفة 
هومه،الجزائر،2010،ص.22.
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العمومية  ذمة  ا إصلاح  وسياسة  زائر  ا مثل  النظام  ذا  عن  التنازل  عدم  مع 
تمت بموضوع عصرنة الوظيفة  سا ال إ يل المرافق العمومية،و أيضا فر عادة تأ و
عصرنة  اير 2007 المتعلق  02 ف العمومية فأصدرت قانون رقم2007/148 المؤرخ 

ي مع تحقيق : ات الإتحاد الأور الوظيفة العمومية لتتأقلم مع متغ

شــاف  عــد إك ــذا  ــن،و  ــ صفــوف الموظف ركيــة  ان،ا -حيــاد المرفــق العام،الإم
الإنتقــاء  ــ  معاي وعقلنــة  الوظائــف  خصائــص  ومعاينــة  ــن,  الموظف وكفــاءة  مقــدرة 

والتوظيــف.

ثانيا / نظام الوظيفة العامة المفتوح:
الدول  من  العديد  بعھ  ة،ت مص العامة  الوظيفة  النظام  ذا  عت 
ذا النظام  وم  كية،و يرتبط مف الأنجلوسكسونية مثل كندا والولايات المتحدة الأمر
ه  س الدولة،فقد  قبل  من  بالضرورة  س  لا  مشروع  و  ا،ف ذا ة  الإدار بالوظيفة 
ام المناطة  ن لآداء الم ام الضرور ون بالكفاءة والإل مجموعة من الأعوان الذين يتم
مواصفات  وفقا  مسبقا  محددة  العمل  مستقل،فمناصب  خاص  مشروع  إطار  م  
ا التنظيم الإداري ساري المفعول ليحصلوا ع حقوق وحوافز  وظيفية معينة يقتض

ا الأداء الفعال وطبيعة الوظيفة. نية يفرض م لواجبات م مقابل خضوع

ا للتدفق المستمر والتحول من قطاع لآخر والمرونة  الوظيفة قابلي ع بإنفتاح  و
الإدارة  علاقة حرة مع  فالأعوان   الأفضل للكفاءات  ن،الإنتقاء  المستخذم سي   
لسياسات  مسبقة  ولوائح  ن  قوان الإدارة  ع  يفرض  لا  النظام  ذا  المستخذمة،ف
ذمة المدنية بصفة  ساعد ع تجديد عناصر ا قية والأجور... كذلك  التوظيف وال

از الإداري. ادة فاعلية ا در والأكفأ لز مستمرة بحثا عن ا

ستلزم حصر  د الف إذ أنھ  اليف وا ة الت ة أخرى ك عاب ع النظام من ح لكن 
م. ن  وظائف سمح بإستقرار الموظف يف جميع وظائف الدولة بدقة،كما أنھ لا  وتص

ا : ة وتطور زائر ي /طبيعة الوظيفة العامة ا المطلب الثا
نا للوظيفة  دراس ا،سنخصص  وأنظم العامة  الوظيفة  ف  عرضنا لتعر أن  عد   

ة. زائر العامة ا

ة: ائر ز الفرع الأول / طبيعة الوظيفة العامة ا
عد  الفر  المستعمر  من  العامة  للوظيفة  المغلق  النظام  زائر  ا ورثت   
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لإحتياجات  ستجابة  و ن  سي الفر رة  تركتھ  الذي  الفراغ  لسد  ذا  و الإستقلال 
القانونية  التنظيمية  الأسس  تطبيق  ن،مع  العمومي الأعوان  من  ة  زائر ا الإدارات 
ن يحتفضون  زائر ا ن  الموظف زال  لا  الآن  د  ،و  لأجل ضمان إستقرار الوظيفة(1) 
إمتيازات  من  بھ  يتمتعون  لما  تمع  ا فئات  با  عن  م  يم الذي  ي  القانو م  بمركز
م يمثلون السلطة العامة مع  ا،كيف لا و شغلو ا من الوظيفة ال  ستمدو وسلطة 
ا إ الأخذ ببعض خصائص النظام المفتوح مثل الإعتماد ع  ا  الوقت ا إتجا
ا طبيعة  تقتض ال  ذماتية للمدة  ا أو  التقنية  ة  الإدار المناصب  عض  التعاقد  
ن صيغة الإستعانة  دثة بالإضافة إ أنماط أخرى من علاقات العمل كتقن ام ا الم
طبيعة  مع  ذلك  يتعارض  لم  الإمتياز،ما  أو  الباطن  من  التعاقد  إ  وء  وال اء  با
النظام  و  الأصل  يبقى  الدراسة،لكن  من  ا  محل ا   ل تعرض  س العمومية  ذمة  ا
س لمبدأ  ا،و تكر ستمرار ذمة العمومية و المغلق للمحافظة ع إستقرار وتوازن ا
ا فيما  ن الذين حرموا م زائر ديمقراطية الإلتحاق بالوظيفة العمومية ردا لإعتبار ا

سبق  وقت الإستعمار.

ة: زائر ي / التطور التار للوظيفة العامة ا الفرع الثا
عة مراحل تختلف  ة إ أر زائر  يمكننا تقسيم التطور التار للوظيفة العامة ا
القطاع  محالة   لا  أثرت  وال  للدولة  السياسية والإقتصادية  ات  التوج بإختلاف 

و :
المرحلة الإنتقالية { 1966-1962}.. 1
مرحلة التكييف { 1978-1966}.. 2
مرحلة توحيد عالم الشغل{ 1990-1978}.. 3
مرحلة إصلاح الوظيفة العمومية.. 4

المرحلة الأو الإنتقالية {1966-1962}
ة  ن،من ج ت س ن رئ لت أمام مش ا  ة نفس زائر عد الإستقلال وجدت الإدارة ا
ين  المس ة  خ قلة  مع  ديدة  وا ا  م الموروثة  والتنظيمية  عية  شر ال النصوص  ة  ك
المستعمر  خلفھ  الذي  الإداري  التأط  الفراغ   أخرى  ة  ج من  م،و  يل تأ وعدم 
ن القدامى  سي ن الفر رة المكثفة للموظف ن،لل عداد المستخذم عدام التوازن   و
ان أمام  دد إستقرار مرافقنا العمومية، فما  زة مما  ة جا وعدم وجود إطارات جزائر
مال التفك   ة الوضع دون إ عة لمعا السلطات العمومية إلا إتخاذ إجراءات سر

1 السعيد مقدم،الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر،المرجع السابق،ص.54
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ن من النصوص: ذا من خلال مجموعت مستقبل القطاع،و تجسد 

م  ب مشارك س م  ن الذين تم عزل ن السابق :لإعادة إدماج الموظف موعة الأو ا
: ة و ر  الثورة التحر

ن الذين عزلوا من •  لية 1962 الذي أعاد للموظف الأمر06/62 المؤرخ  06 جو
نية م الم م حقوق مناص

ن •  ع التا ن  الموظف بإدماج  المتعلق   1962 تم س  18 المؤرخ   الأمر040/62 
ة. زائر سية  الإطارات ا ية والتو سية والمغر للإطارات الفر

تم 1962 المتعلق بتطبيق الأمر السابق.•  مرسوم رقم 528/62 المؤرخ  18 س

وسد  القيادية  الوظائف  جزأرة  منھ  دف  ال إنتقا  نظام  الثانية:لوضع  موعة  ا
ا الإداري. ات سلم ايدة  المصا العمومية ع إختلاف مستو اجيات الم ا

عض •  1962 المتعلق بالإنتداب   لية  المؤرخ  19 جو رقم 502/62  مرسوم 
الوظائف.

يل •  س بإجراءات  المتعلق  أعلاه  خ  التار نفس  المؤرخ    503/62 رقم  مرسوم 
الذخول غ الوظيفة العامة.

وعدم  الأفراد  إدارة  عقد  و النصوص  تطبيق  فو   المرحلة  ذه  دت  ش وقد 
وتنظيم  ومبادئ  أسس  النظر   ومة  ا والوظيفي(1),فأعادت  العضوي  الإستقرار 

الوظيفة العمومية.

المرحلة الثانية: تكييف الوظيفة العمومية :
ذه المرحلة بصدور الأمر رقم 133/66 المؤرخ  02 جوان 1966 المتضمن  توجت 
المتعلقة  القانونية  النصوص  من  العديد  وتبعتھ  العامة  للوظيفة  الأسا  للقانون 
ذا القطاع,و قد ركزت السلطة  إعداده ع جملة من المبادئ  تنظيم  ببا فروع 
ن الرتبة  رمي وسلم الأسلاك والرتب والفصل ب ال يان  الوظيفة العامة تمثلت  الب

:-مبدأ ديمقراطية الوظيفة العمومية. والوظيفة,كما عملت ع التأكيد ع
ا. ن  تقلد -مساواة المواطن

ة  ساو م ان  ال ق  طر عن  نية  الم حياتھ  سي  المشاركة   الموظف   -حق 
الأعضاء.

1  السعيد مقدم,المرجع السابق,ص57.
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ا: ذا الإطار إتخاذ جملة من الإجراءات من بي وتم  
بالإحتياجات •  الإدارات  د  و ل ا  عل عول  الإداري  ن  و للت منظومة  تجسيد 

سنة  للإدارة  الوطنية  المدرسة  شأت  المتخصصة,فأ الإطارات  من  ايدة  الم
التنفيذ  مختلف  ن أعوان  و لت  1968 الإداري   ن  و للت مراكز  1964,و 

الأسلاك والرتب.
ام شبكة الأجور •  اح سياسة وطنية ترا إ ق نة وطنية لدراسة و شاء  إ

ن القطا الإقتصادي وقطاع الوظيف العمومي. والمرتبات ب
ر •  ن  القطاع والقضاء ع الظوا ل ما من شأنھ إستقرار الموظف تمام ب الإ

ة. زائر السلبية  الإدارة ا

. داف المرجوة لعمومية القانون الأسا ذه الإصلاحات الأ لكن لم تحقق 

المرحلة الثالثة:مرحلة توحيد عالم الشغل{1990-1978}
ذه المرحلة بصدور القانون الأسا العام للعامل رقم 12/78 المؤرخ  5   بدأت 
ره من حيث  عادة تنظيمھ وتطو أوت 1978 إ غاية 1990،إذ تم توحيد عالم الشغل و
مستخذم  ل  إليھ،فس  ت  ي الذي  القطاع  إختلف  ما  م العامل  وواجبات  حقوق 
لقانون  الدولة  شاط   ال فروع  با  مع  العمومي  الوظيف  قطاع  وأخضع  بالعامل 
ت أصلا للقطاع  ولفشلھ كمحرك  س وقراطية ال  دف القضاء ع الب  (1) نموذ
جع  للبلاد،ل والإجتما  والإقتصادي  السيا  النظام  مع  تندمج  لم  ما  للتنمية 
العامة  الوظيفة  مية  لأ بھ  خاص  نموذ  بقانون  القطاع  خص  و ثانية  مرة  المشرع 
و المرسوم رقم 59/85 المؤرخ  23 مارس 1985،و ما يؤخذ ع المشرع أنھ لم يل  و

ان المرسوم 59/85 بديلا عنھ(2). صراحة الأمر 133/66 ولم يو إن 

بخصوص  آنذاك  والقضاة  ن  الإدار ين  المس ع  ال  الإش ذا  وأثر 
قواعد  وح   ا  إختلاط ب  س القطاع  ع  المطبقة  ام  والأح ة  الإدار المنازعات 
ن أمام الغرفة  اصة بالموظف ا ما تم الفصل  المنازعات الفردية ا الإختصاص،فكث
الس  با ة  الإدار الغرف  أمام  ا  ف يفصل  أن  والأ  العادية  اكم  با الإجتماعية 

القضائية(3).

1 -Taib ESSAID,Droit de la fonction publique,E.houma,Alger,2005,p.17. 
2 السعيد مقدم،المرجع السابق،ص.93

3 السعيد مقدم،»واقع ومقتضيات الإدارة العمومية في الجزائر»،مجلة الإدارة،العدد02،الجزائر،19
93،ص.10.
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ن  القوان توافق  مسألة  طرحت  ال  الشغل  عالم  توحيد  مرحلة  فشل  إذن   
ة  والتجر لات  المؤ حسب  واحد  يف  لتص ناء  إست دون  العمال  توحيد  والأجور،و 
والكفاءات،حيث تم بموجبھ إدماج الإدارة العامة  إطار مخطط الإقتصاد الوط 
القانونية  سانة  ال ثقل  ب  س ان  العمومي، الوظيف  قانون  بنود  النظر   عادة  و
والتنظيمية ال زادت عالم الشغل بصفة عامة وقطاع الوظيفة العامة بصفة خاصة 
ا  ل يخضع  ال  ام  الأح توحيد  ة  لصعو ذا  و سي  وال الإدارة  وغموضا   عقيدا 
ب  س ن قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية  ا ب ن لأن التناقض بدا وا القطاع
و  ك و اص والقطاع العام-رغم توفر القاسم المش ل قطاع-القطاع ا خصوصية 

ذمة العمومية . ا

عة:مرحلة إصلاح الوظيفة العمومية: المرحلة الرا
بدستور  والمتمم  المعدل   1989 دستور  تطبيق  عن  تبة  الم الإصلاحات  خضم   
ن السلطات وأقر التعددية السياسية والنقابية أي  (1)1996،الذي تب مبدأ الفصل ب

ا  ة إدار ا وحدو ة م ر ا الذي يقوم ع أسس جو وم جديد للدولة ولدور أعطى مف
لية ،و الديمقراطية  ماعات ا ا لا سيما ع مستوى ا سي ة  ا،و لامركز ومرافق
العامة  ات  ر وا الأساسية  قوق  ا ع  فاظ  ا أساس  ع  ن  القائمت والتعددية 

ن.  ن العمومي ا للموظف ف  المع

زرع   ن يحكم علاقات العمل  قطاع الوظيفة العامة و و  تفتقر أيضا لتقن
ع الإستقرار  ل طا يا ضفي ع ال م روح الثقة والأمان و ن لا سيما الإطارات م الموظف
ديدة  ن بما يتما والطرق ا ن العمومي الية لأعداد الموظف لة ا ي مع تكييف ال
الموظف  ا  خلال ومن  العمومية  الوظيفة  قيمة  من  يرفع  ة،و  شر ال الموارد  سي  ل
والديمقراطية  القانون  ا  شعار دولة  زه   عز ب  ي مفضلا  قطاعا  ا  باعتبار العام 
خاصة  فحسب(2)  العوائق  ل  مصدر  ا  أ ع  الإدارة  إ  ينظر  لا  والتعددية،وح 
املة  مت قائمة ع أسس  ة  نظر العالم تمر بمراحل  العمومي   الوظيف  وأن نظم 
ة ع مستوى التطور الفكري  ا بمختلف الإفرازات التنمو سة،تتأثر  تطور ومتجا
يط  تأثر با ائن إجتما يؤثر و ل بلد،باعتبار الإدارة العامة  والسلوك الاجتما ل
كم  العالم من الملكية المطلقة  ش فيھ،فقد سايرت بالتا تطور أنظمة ا ع الذي 

1 - V.Taib ESSAID,« chronique de l’organisation de l’administration année 
1990 »,Idara N° 01 juin 1991,p.77.

2  - السعيد مقدم ،» أخلاقيات الوظيفة العمومية «،مجلة الإدارة،العدد 1 لسنة 1997،ص.13. 
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إ غاية إستقلالھ،أي من  إرتباطھ بالملك  القضاء من  الديمقراطية،و إ  ية  س ال إ 
السلطات،لذلك  ن  ب الفصل  مبدأ  اعتماد  إ  الملك  يد  الثلاثة   السلطات  إجتماع 
اص المرتبط بالمعتقدات الإيديولوجية والإجتماعية ال  ل مجتمع بنظامھ ا ينفرد 

تتلاءم وتحقيق ما يصبوا إليھ (1). 

ديثة  إصلاح  ان لزاما ع السلطات العمومية الشروع وفق منطق الدولة ا ف
: ذا السياق قامت بما ي منظومة الوظيفة العمومية إصلاحا عميقا،و  

واقع  شامل حول  ر  تقر إعداد  ا  م سنة 1987 م ة  وزار عمل  مجموعة  شاء  -1إ
1988،المتعلق  جانفي   12 المؤرخ   01/88 قانون  صدور  مع  تزامن  العمومية  الإدارة 

اور التالية: نة ع ا
ّ
بإصلاح المؤسسات العمومية الإقتصادية وقد ركزت ال

شقيھ الإقتصادي والإداري.•  معاينة واقع القطاع العمومي 

ة •  ولامركز للتخطيط  شاور  ال ع  والإعتماد  ة  المركز الإدارة  ام  م مراجعة 
. سي ال

ام العمل الإداري.•  شيد  العمل الإداري لتحقيق وحدة و الفعالية وال

وتم  العمل  علاقات  المتعلق  ل1990  أفر  21 المؤرخ    11/09 قانون  -2صدور 
نقائص  لتفادي  محاولة  الإقتصادي  والقطاع  العمومي  الوظيف  قطاع  ن  ب الفصل 

غرات القانون الأسا العام للعامل.  وسد 

ر شامل لواقع الإدارة  كة لإعداد تقر ة مش نة عمل وزار شكيل  -3 1991 تم 
ا حول: ا وال تمحورت دراس ر اح سبل تطو ق ة و زائر ا

ام المرفق العام.•  ل حياد الإدارة و
ام الدائمة.•  از الإداري للإضطلاع بالم فعالية ا
نية بالإعتماد ع أساليب •  م الم سي حيا م   شراك ن و افية الموظف إح

شاور. التحاور وال
ن .•  ن الإجتماعي ومة والإطارات والمتعامل ن ا وار ب ضمان قنوات ا

مسايرة  من  الية  ا والتنظيمات  عات  شر ال قدرة  عدم  ر  التقار ذه  ت  و قد أث
ديد  ا الدور  ظل  للقطاع   لة  المو ديدة  ا ام  والم للموظف  ديدة  ا ئة  الب

1  -السعيد مقدم،» قطاع الوظيف العمومي تطوره ومآله «،مجلة الإدارة،العدد 1 لسنة 1991،المدرسة 
الوطنية للإدارة، الجزائر،ص.19 .
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ديد  ا والإقتصادي  السيا  النمط  ساير  ل ا  غي سرعة  ستوجب  للدولة،مما 
ن  زائر،كما عمل دستور 1996 ع جعل الضمانات الممنوحة للموظف تھ ا الذي تب

ا. انة  ل حماية للموظف لا يمكن الإس ش ذا لوحده  ع و شر من إختصاص ال

اء  وخ ن  ،متخصص الإجتما ك  المعنية،الشر القطاعات  ل  إشراك  -4تم 
أسا  ة وسياسية للمبادرة بإعداد مشروع قانون  دار ن  ميادين قانونية   و ل مؤ

: دف إ للوظيفة العمومية سنة 1998 
عسف الإدارة.•  عيدة عن  ز مصداقية الإدارة وخلق علاقات عمل جديدة  عز -
وسائل •  ر  وتطو ديثة  ا للتطورات  مواكبة  للإدارة  ديثة  ا داف  الأ يان  -ت

ذلك  الإدارة،و  عصرنة  تتطلبھ  بما  ة  شر وال المادية  ا  موارد سي  وطرق 
: ك ع بال

سي •  ديدة ل ن مع الأساليب ا كيبة المتواجدة لتعدادات الموظف -تكييف ال
ة. شر الموارد ال

سي العمل ذاخل الإدارة.•  م الأسا   تمام بالإطارات لدور -الإ
سي المرفق العمومي للصا •  ا  -التأكيد ع حياد الإدارة كسلطة عامة دور

العام.
ن  القطاع.•  ن االفاعل شاور ب -ضمان ودعم ال

بموجب مرسوم   2000 نوفم الدولة   ام  وم يئات  ال إصلاح  نة  شاء  إ -5تم 
العامة  ة  المدير عليا   إطارات  م  بي من  عضوا   70 من  ون  2000/(1)372,تت رئا
منحت  ن...و  ن،منتخب العمومية،جامعي الإدارات  ن   العمومي،مسؤول للوظيف 
ا  ر قامت خلال ا 9 أش احات والتوصيات،دامت أشغال سلطات واسعة لتقديم الإق

ب:
غ  والمصا  والإدارات  لية  ا ماعات  ا سي  و ،صلاحيات  تنظيم  -دراسة 

الممركزة للدولة.
ال  العامة والتنظيمات  ن الأساسية للمؤسسات  ام والقوان -النظر  طبيعة م
الإدارات  مع  ا  وتناسق ا  ام إ مدى  والنظر   العمومية  المرافق  سي  ام  م ا  ل

ة والمصا غ الممركزة للدولة. المركز
اصة بأعوان الدولة. ن الأساسية ا -دراسة مجموع القوان

 71 ،ج.ر. رقم  الدولة  الهيئات ومهام  لجنة إصلاح  إنشاء  المتضمن   2000/372 الرئاسي  المرسوم    1
،المؤرخة في 2000/11/26. 
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 15 المؤرخ    03/06 الأمر  ع  نوفم  ر  ش لمان   ال تمت موافقة  الأخ   6-
تحقيق  حاول  الذي  العمومية  للوظيفة  الأسا  للقانون  المتضمن   2006 يوليو 
من  تبعھ  وما  القانون  ذا  ع  نا  دراس تمحور  س أعلاه،و  الذكر  سابقة  داف  الأ

اضرات التالية. نصوص قانونية وتنظيمية من خلال ا

ن قانون العمل وقانون الوظيفة العامة: الفرع الثالث / طبيعة العلاقة ب
أولا /مدى إستقلالية قانون الوظيفة العامة عن قانون العمل :

ن  ا العلاقة ب ن قانون العمل وقانون الوظيفة العامة  نفس إن طبيعـة العلاقة ب
اص )،و بالتا فقانون  ي (القانون ا القانون الإداري ( القانون العام ) والقانون المد
القانون  عن  الإداري  القانون  إستقلالية  العمل  قانون  ع  مستقل  العامة  الوظيفة 
ي للموظف عن  القانو المركز  ختلاف  ي، و اص،و عقـد التوظيف عن العقد المد ا
المتعلقة  المنازعات  الفاصل   القا  أن  ذلك  عن  تب  ي العمل،و  قانون  الأج  
حل  يجد  لم  العمل،إذا  قانون  نصوص  إ  بالرجوع  ملزم  غ  ن  العمومي ن  بالموظف
العامة  عة  الشر ن  القانوني أحد  عد  لا  اع،إذ  ال لفض  العامة  الوظيفة  قانون   

ناءات مثال: عض الاست أصل عام لكننا خلصنا إ  ذا  للآخر،

انية  إم حول  الفر  الدولة  مجلس  د  اج الاستقلالية فقد  ذه  بالرغم من   -
منازعات  ع  ا  تطبيق ،و  العمل  قانون  من  ل  ا باط  است من  الإداري  القا 
عض  دف حماية  ذا    قانون الوظيفـة العامة ، و

ً
الوظيفة العامة إن لم يجد حلا

عون  ح  سر ن(1) أو  للأعوان غ المرسم ى  ن كضمان أجر أد الفئات من المستخدم
نا مع استقلالية قانون الوظيفة العامة  ذا لا ي مل(2)_،و  ب ا س – إمرأة  إضا
كما  العمل  قانون  لقواعد  بالرجوع  ملزم  س  ل الإداري  القا  أن  العمل  قانون  عن 
يمكن للقا الفاصل  منازعات العمل الرجوع لقواعد الوظيفة العامة إن لم يجد 
ن مثل مبدأ  ن القانون رت علاقات ب شار مبادئ الديمقراطية ظ عد ان لّ(3)،لكن  ا
ن  عاقدية ب شوء علاقات  مة(Le principe de participation) الذي نتج عنھ  المسا

1  -C. E., 23 Avril 1982 ville de toulouse, C/ Dme Aragnon. Rec., P. 443,Chr., 
tigerghien et lasser.
2 - C. E., 08 Juin 1973, Dme plynet. Rec., P. 406, concl M. Grevisse ,A. J.D.A. 1973, 
p. 587, chr. Franc et Bayon).
3  -بدران مراد،»بعض مظاهر التداخل ب̼ قانو̹ العمل والوظيفة العامة»،مجلة العلوم القانونية 

والإدارية،جامعة أبو بكر بلقايد،رقم 4 لسنة 2006،كلية الحقوق،تلمسان،ص.3 وما بعدها.
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العمومي  العون  وعلاقة  العامة  الوظيفة  قانون  ع  أثر  كما  والعامل,(1)  المستخدم 
م  أ أساس  ع  م  إل ينظر  أصبح  ،و  السل التدرج  حدة  من  وخفف  بالسلطة 
ا العمال  ان يتمتع  ي والإضراب وال  ق النقا م با ف ل ن، فاع اء إجتماعي شر
ن التفاوض مع السلطات العامة  حالات  ان الأعوان العمومي فقط،كما أصبح بإم
م بالإدارة  ط م عالم الشغل ع الرغم من أن العلاقة ال تر المسائل ال  معينة،
الأعوان  فئة  أن  الفقھ  عض  يرى  ذا  منفردة،ل بإرادة  ا  ام أح تحدد  تنظيمية  علاقة 

املة(2). لون قوة،جعلت الإرادة المنفردة للإدارة غ  ش ن  العمومي

ماعية  ا بالاتفاقيات  ة  ن،شب الموظف ونقابات  الإدارة  ن  ب إتفاقيات  رت  وظ  
مع  تتعارض  التنظيمية  القانونية  الوضعية  أن  اص،مع  ا القطاع  المفروضة  
ا  ا الإتفاق ع نقاط معينة يم عل ذه الإتفاقيات(3)،و ال يتم من خلال قيام 
دف  ال عد،  فيما  تنظيمية  إجراءات  مجموعة  جم   المشاركة،ت الأطراف  جميع 
ة العامة ودرءا لأي اضطرابات تؤثر ع س المرافق العامة بانتظام  و المص ا  م

واضطراد(4). 

ذه الإتفاقيات لا تتمتع بقيمة قانونية ملزمة فلا يمكن بالتا للقا أن   لكن 
ثقـة عن تلك الإتفاقيات،ما لم  امات المن ا للإل يجة مخالف يوقع ع الإدارة جزاء ن
ذه الإتفاقيات إن لم  ع أو تنظيم، برأينا ما  فائدة  شر خلال صدور  تتجسد من 
ب جزاء  ض ترت ام يف ا من قرارات لا تملك أي قوة إلزامية،مع أن الإل يكن ما نتج ع
ن  ذه القرارات تمثل نوع من أنواع التعاقد ب ذا ما يجب أن يطبق،ف عن مخالفتھ،و 

ا(5). الإدارة ومستخدم

العلاقات  أيضا  العامة  الوظيفة  قانون  ع  العمل  قانون  ات  تأث ن  ب من  و 
شرط  المتعلقة  القانونية  التنظيمات  إعداد    

ً
اما  

ً
دورا تلعب  ماعية،أصبحت  ا

1 - M. Mentri, Essai d’analyse de la législation et de la réglementation du travail en 
Algérie, O. P. U. ,1986, P.7.

2  - بدران مراد،المرجع السابق،ص.5.
والج̲عية»،دار  الفردية  العمل  العمل»علاقات  قانون  شرح  في  هدفي،الوجيز  3  -بش̺ 

ريحانة،الجزائر،2002،ص.179  وما بعدها حول إتفاقيات العمل الج̲عية.
4 - Y. Saint yours, la pénétration du droit du travail dans la fonction publique 
Mélanges Conerlincke, Dalloz,1978, p.231.
5  - M.Voisset, « Concertation et contractualisation dans la fonction publique », 
A.J.D.A., 1970, p.388.
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ع  أيضا  أثر  العامة  الوظيفة  قانون  أن  العامة،كما  الوظيفة  قطاع  داخل  العمل 
ا مثل العطل مدفوعة الأجر،العطل المرضية،  عض أنظم قانون العمل الذي أخذ من 

عطلة الأمومة...

ائر : ز ن  ا ن القانون اقع العلاقة ب ثانيا: و
اتبعت  معروف  و  وكما  الإستقلال  فعقب   

ً
تطورا ن  القانون ن  ب العلاقة  عرفت   

عارض منھ مع السيادة   ما 
ّ

زائر القانون الفر بموجب الأمر رقم 62/(1)157 إلا ا
ي موحد  شأت نظام قانو ا أ عد ن العامل والموظف العام  ان يم ب الوطنية،و الذي 
ي دستور 1989  ن العامل  والموظف ليأ ناك تمي ب  عالم الشغل،و بالتا لم يكن 
مما  للدولة  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المعتقدات  ع  بثورة،أثرت  و1996 
ن  قوان إصدار  عد  والعامل  العام  الموظف  ن  ب التمي  إ  الرجوع  بالضرورة  اقت 
عض الوضعيات غ المنطقية   ور  ذا لم يمنع من ظ ل قطاع ع حد،و  خاصة ب

الواقع العم من حيث:

أ) من حيث النصوص القانونية المنظمة لعالم الشغل:
للقانون  المتضمن  1966و  02 جوان  المؤرخ   رقم 133/66  المرسوم  صدر   

ً
أولا    

سنة  بدأت  عية  شر ال العمل،فالعملية  قانون  العامة،أما  للوظيفة  العام  الأسا 
ي  ا سي الإش 1971 بصدور الأمر رقم  74/71 المؤرخ  16 نوفم 1971 المتضمن ال
للمؤسسات (2)،ثم صدر قانون 12/78 المؤرخ 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأسا 
الفوارق   إزالة  دف  الشغل، عالم  المطبق   القانون  يوحد  الذي  للعامل  العام 
رقم  القانون  صدر  سابقا،ثم  أشرنا  كما  والإداري  الإقتصادي  ن  القطاع ن  ب الأجور 
59/85 المؤرخ 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأسا النموذ لعمال المؤسسات 
والإدارات العمومية، ورغم أن المادة 216 من القانون رقم 12/78 تقت إلغاء الأمر 
ة المفعول لغاية صدور  ا بقيت سار ت آنذاك أ رقم 133/66،إلا أن الواقع العم أث
قانون  بمثابة  صدر   59/85 القانون  أن  فرغم  ا(3)  عد 12/78 وح  قانون  نصوص 
أسا عام جديد للوظيفة العامة إلا أن الأمر 133/66 بقي آنذاك مطبقا  العديد 
البدنية  لات  المؤ شروط  والمتعاقدين،و  ن  المؤقت الأعوان  توظيف  مثل  الات  ا من 

1  الأمر رقم 62/157المؤرخ في 31ديسمبر1962،المتعلق ʪسايرة التشريعات الإستع̲رية السابقة إلا 
ما كان منها يتعارض والسيادة الوطنية،ج.ر.ج.ج رقم63،ص.18.

2  -الأمر رقم 74/71 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتضمن التسي̺ الإشترا˔ للمؤسسات،ج.ر.ج.ج 
رقم101،المؤرخة في13ديسمبر1971،ص.1736.

3  -ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.7.
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الكفاءة  عدم  ب  س ح  سر وال سي  ال أعمال  عض  العامة،و  الوظيفة  للقبول  
صدور الأمر 03/06 نص أيضا  المادة  عند  قية(1)،و  جراءات ال نية والتنقيـط و الم
ا لا سيما المرسوم 59/85  ام القانونية الأساسية المعمول  ان الأح 221 ع بقاء سر

ا  الأمر. إ غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عل

ل 1990 المتضمن لعلاقات   كما أن المادة 157 من القانون 11/90 المؤرخ  21 أبر
العمل ألغت القانون الأسا العام للعامل،و بقي آنذاك يطبق ع عمال المؤسسات 
ن بما  خضعوا للقانون 11/90 والأعوان العمومي العمال  أن  العمومية،أي  والإدارات 
الأسا  والقانون   133/66 للأمر  ن  خاضع ظلوا  الذين  والمتعاقدين  ن  الموظف م  ف
العام  الأسا  القانون  صدور  إنتظار   ،  59/85 شر  ال والمرسوم  للعامل  العام 
59/85،و ترتب ع  شر  عد صدوره خضعوا لھ وللمرسوم ال للوظيفة العامة،و 

سبة لقانون الوظيفة العامة. يم القانونية بال ذه الوضعية تداخل المفا

المرسوم  من   5 المادة  عن  تختلف   133/ الأمر66  من   1 المادة  المثال  يل  س ع   
صفة  ساب  لإك شروط  ثلاثة  ط  ش العام،الأو  الموظف  ف  عر شأن   59/85
 dans)الرتبة  (titularisé) سيم ن، شغل منصب عام،ال التعي العام و  الموظف 
ية،إذن تحدث  عد مدة تجر يت  منصب عمل  ط التث ش un grade)أما الثانية ف
ع  فالأول  سيم،  ال س  ول العمل  قانون  المستعمل    confirmation يت التث عن 
دف إ تأكد المستخدم من  ية (période d’essai) ال  وجود عقد عمل ومدة تجر
المادتان 18و19من  ذا ما تؤكده  ائيا و العقد  ة عد  انت نا العامل،فإن  قدرات 
ص  ة تر سيم فيع وجود ف رقم11/90 المشار إليھ سابقا،أما مصط ال القانون 
انت  إن  العامة،و  للوظيفة  الم  كفاءة  من  الإدارة  لتتأكد   (période de stage)
سيمھ،أما المادة 4 من الأمر  ا المنفردة ب ة تفرض صدور قرار من الإدارة بإراد نا

سيم  الرتبة. ن  وظيفة دائمة وال طت التعي 03/06 فإش

المع  لا  سمية  ال الفرق   يتعـدى  لا  ات  المصط ذه  ن  ب الإختـلاف  رأينا  و    
بص،و  ع ال ة  ة التجر يت،و ف ع التث سيم  ا،فال تبة ع ـدف والآثار الم أو ال
و الإجراء الذي يتم من  سيم  ا الثانية»ال ذا ما أكده المشرع  نص المادة 4  فقر
ا  عد بص  المادة 83 وما  تھ» كما استعمل مصط ال يت الموظف  رت خلالھ تث

1  -Essaid Taib,o.p.,cit., p.p.40 et s.
-Mahrouk MAHDADI, le contentieux de fonction publique, revue du conseil 
d’état, Nº5, 2004, p.p. 20 et s.
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من نفس الأمر.

كما إختلف القانون الأسا العام للعامل عن الأمر 133/66 فيما يخص الرتبة 
ن الرتبة  133/66 تفصل ب 2/1 من الأمر  والوظيفة (Le grade et l’emploi)، فالمادة 
العمل وقانون الوظيفة العامة وكذا  ن قانون  ة ب عرف  الدول المم والوظيفة كما 
الشغل..»،أما  منصب  عن  الرتبة  «تختلف  صراحة  نصت   03/06 الأمر  من   5 المادة 
قانون  من   116 المادة  تنص  ،إذ  التمي ذا  يرفض   59/85 والمرسوم   12/78 قانون 
يتھ فيھ،  ن  منصب ما يجري تث ف للعامل باستكمال لشروط التعي 12/78»إذا إع
تـھ»،أي أن رتبة العامل تحدد أساسا من خلال  يف تحدد بموجبھ رت ون موضوع تص ي
العمل،فالرتبة  منصب  عن  الرتبة  استقلالية  عدم  شغلھ،أي  الذي  العمل  منصب 
مصط  إستعمل   59/85 المرسوم  المنصب،و  بزوال  تزول  ص  بال خاص  حق 
ذا لا يمنعنا من القول أنھ  منصب العمل بدل مصط الوظيفة مثال المادة 64 لكن 
الوظيفة  وقانون  العمل  قانون  ن  ب تم  ال  الدول  المطبقة   يم  المفا ببعض  أخذ 
عد توظيفھ  ا أن الموظف  نية والمقصود  يـاة الم العامة،مثال المادة 2/5 أشارت إ ا
الأمر  عاقدية(1)،و  ست  ول تنظيمية  قانونيـة  فالوضعية  ا،لذلك  ف حياتھ  يـم 

03/06 إستعمل مصط منصب الشغل وتارة أخرى مصط الوظيفة.

لول القضائية: اسات النصوص القانونية ع ا ع ب) إ
خضوع  و  العامة  الوظيفة  وقانون  العمل  قانون  ن  ب التمي  ع  تب  ي ما  م  أ  
ا القا العادي  ا،فمنازعات قانون العمل يختص  ل مجال لقانون خاص  منازعات 
الإداري،و  القا  اختصاص  من  العامـة  الوظيفة  منازعات  أما   - إجتما قسم   –
القانونية كما  والعامل وعدم منطقية النصوص  العام  ن الموظف  يم ب تداخل المفا
يل  ي، ع س القضا الات فيما يخص الإختصاص  شوء إش إ  أشرنا سابقا،أدت 
ا أحيلت إ القضاء  ن الإدارة ومستخدم عض منازعات العمل الفردية ثارت ب المثال 
ة عرضت ع  ا(2)،و نزاعات أخرى مشا العادي لأنھ إعت مختص نوعيا بالفصل ف
الغرض  ان  ن،فإن  ح الموظف سر ا نوعيا،كمنازعات  لأنھ مختص  القا الإداري 

1  -بدران محمد،المرجع السابق،ص.9.
- مصطفى الشريف،أعوان الدولة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،سنة 1981،ص. 65 وما بعدها.

نظارة   2000 ماي  (199753الفهرس)1170 16  رقم  العليا  للمحكمة  الغرفة الإجت̲عية  قرار   -  2
 1413 199791،(الفهرس  رقم  القرار  ،و  القادر  عبد  خلوط  ضذ  تلمسان  لولاية  الدينية  الشؤون 
المرجع  بدران،  الطيب،مراد  براهمي  ضذ  تلمسان  لولاية  الدينية  الشؤون  نظارة   ،2000 جوان   (6

السابق،ص.201_202.
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ا إعادة  دف م ان ال و القا الإداري، أما إذا  تص  من الدعوى إلغاء القرار فا
ذا الشأن يقت البحث  تص،لكن الفصل   و ا إدماجھ فالقا الإجتما 
التا عليھ  القا الإداري و إختصاص  ذا من  ح،و  سر  مدى مشروعية قرار ال
رت بقانون  الية أخرى ظ تص الإداري،إش ذه المسألة الأولية ع القا ا إحالة 
ا  اعات الفردية للعمل(1) والمقصود  ة ال سو اير 1990 المتعلق ب 04/90 المؤرخ 06 ف
ا ع  ط  المادة 1/19 ضرورة عرض اص، فاش ن العام وا اصة بالقطاع تلك ا
نت  المادة 3/19 إست شكلا،و  رفضت  لا  القضاء و ع  ا  عرض قبل  ة  المصا مكتب 
نـاء إختصاص قا  س معناه إست ذا ل ذا الشرط لكن  منازعات القطاع العام من 
كمة العليا  ،إلا أن ا ا،أي تبق من إختصاص القسم الإجتما العادي بالفصل ف
اتب  م ع  ا  عرض شرط  من  العام  القطاع  منازعات  ناء  إست أن  ا  ل حكم  أقرت  
مكرر   7 المادة  ا(2)،كما أن  قا عادي بالفصل ف ة معناه عدم إختصاص  المصا
المدنية  الإجراءات  ا المادة 802 من قانون  السابق وتقابل من قانون الإجراءات المدنية 
ا  ا،إلا أ عض المنازعات ال بالرغم أن الإدارة طرفا ف نت  ديد،قد إست ة ا والإدار

س الإداري. تخضع للقانون العادي ول

ذه  الإجتماعية ف المتعلقة بالمواد  ال فيما يخص المقصود بالمنازعات   و أيضا إش
ن  علاقات العمل ب ا من إختصاص القا الإداري،و  تلك المتعلقـة  ن المادة إست
والقضاء  الفقھ(3)  عض  خاص،لكن  أو  عام  ص  ان  سواء  والمستخدم  العامل 
المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتما بمختلف  وا المواد الإجتماعية  زائري إعت ا
ماعية  ا اعات  ال كذلك  نية،و  الم والأمراض  العمل  وحوادث  التقاعد  ا، أنواع

ن القضاء العادي والإداري(4). للعمال  القطاع العام،محل تنازع إختصاص ب

: ا الذاخ سي الوظيفة العامة وتنظيم يئات  ي /  المبحث الثا
العمومية وضمان  الوظيفة  نظيم  ب تتكفل  يئات  و زة  أج زائري  ا المشرع  شأ  أ
السياسية  السلطة  ن  ب خلافات  أي  لتجنب  الإداري  سي  وال العمل  سق  وحدة 
نية  الم م  شؤو سي  الفعلية   المشاركة  ن من  ن الموظف لتمك ة،و  والسلطة الإدار
خلال وصف الوظائف  أنھ من  أيضا{المطلب الأول}،كما  اصة والمصا العمومية  ا

1 -القانون رقم 04/90 المؤرخ 06 فبراير 1990،المتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل،ج.ر.ج.ج 
رقم06 المؤرخة في 1990/04/07،ص.240.

2  - قرار 116805 المؤرخ 20 ديسمبر 1994،المجلة القضائية،العدد 1،1995،ص.164.
3  - حمدي باشا عمر،مبادئ الإجتهاد القضاʨ في مادة الإجراءات المدنية،دار هومه،2001،ص.15.

4  - قرار 95338،الصادر في 8 ديسمبر 1994،المجلة القضائية،عدد1،ص.129.
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ي}. ليا خاصا بالوظيفة العامة {المطلب الثا ي ا وضع تنظيما  وتحليل

سي الوظيفة العمومية: زة  يئات وأج المطلب الأول / 
م  سا ا القانون صلاحيات  يئات منح ن  أغلبية الدول  لأجل إدارة شؤون الموظف
لس  ة – ا زة مركز يئات إ أج ذه ال سي المرفق العام،و تنقسم  ا  حسن 
ي} ة العامة للوظيفة العمومية{الفرع الثا الأع للوظيفة العامة { الفرع الأول}و المدير
عات وتحديد النظم والإجراءات ال  شر اح ال تتو وضع السياسات الوظيفية،و اق
ي  م القانو م بالدولة كما تحدد مركز ن، وتنظم علاق نية للموظف ياة الم ا ا س 
السيا  النظام  ن  ب وصل  مزة  عت  ذا  و م  وواجبا م  م،حقوق مسؤوليا أي 

والنظام الإداري.

از  ا سياسة  ة،تنفذ  لامركز وحدات  توجد  ة  المركز زة  الأج ذه  جانب  و   
ا  اختصاصا تحدد  ال  عات  شر لل وفقا  ن  الموظف شؤون  يخص  فيما  المركزي 
للوظيف  ة  المركز الإدارة  تمثل  العمومي،ف  الوظيف  شيات  مف ا،و   وصلاحيا
(1)،كما  سي ال ة  لامركز إطار  وذلك   لية  ا السلطات  مختلف  اتجاه  العمومي 
ان 

ّ
{الفرع الثالث}،و  ال سي ا  ال م بدور سا ل مرفق  يئات ذاخلية ب توجد 

ن  ب العلاقة  تنظم  ف  التا  و التقنية  ان  وال الطعن  ان  الأعضاء، ة  ساو م
عسف  السلطة. يح القانون دون  الموظف والإدارة وتضمن تطبيق 

ذه  شاء  ت العديد من الدول المتقدمة ومنذ منتصف القرن الما إ إ و قد اتج
ما  ن،أحد سي رئ ن  ب لس العامة  الوظيفة  شؤون  لتنظيم  لية  وا ة  المركز زة  الأج
النفوذ  عن  مستقلة  ات  ج شاء  بإ ومطالبتھ  العام  الرأي  ضغط  يتمثل   سيا 
لأنصاره(2)،أما  غة  سا غنيمة  الوظائف  دي  اكم  ا زب  ا ان  عدما  السيا 
ساع  يجة ا ة،ن م آداة الدولة الإدار رجع إ إزدياد  و ف إداري و ي ف ب الثا الس
ل جوانب الوظيفة  الإلمام ب ن  الإدار ن  المسؤول استحال بھ ع  ا الأمر الذي  شاط

الجزائري  التشريع  ب̼  ما  مقارنة  العامة-دراسة  للوظيفة  القانو̹  مكلكل،»النظام  بوزيان   1
ليابس،سيدي  الجيلالي  الحقوق،جامعة  العام،كلية  القانون  في  دولة  دكتوراه  والفرنسي»،رسالة 

بلعباس،2002،ص.223.
Cependant le gestion de la fonction publique s’exerce en paralléle dans le cadre 
d’institutions particulieres qui interviennent à son sujet à coté des diљérentes 
autorités hiérarchiues
الفكر  وأساليبها،دار  الدولة،أصولها  موظفي  شؤون  الهادي،إدارة  عبد  أم̼  حمدي   -  2

العرʭ،القاهرة،1982،ص 247 -253.
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شاط الإداري،و  ر ع مراقبة ال س ة متخصصة  ان إدار شاء  العامة،و د إ إ
ل  ش الدول   اختلفت  لقد  ططة(1)،و  ا داف  للأ تحقيقھ  ومدى  أعمالھ  تقييم 
ناك من أخذ  نظام  نة(2) و ناك من أخذ،بنظام ال زة كما أشرنا سابقا، ف ذه الأج
ام ذات  سند الم ن،حيث  ن النظام مع ب با إتجاه حديث يمتاز  ناك  الديوان(3)،و 
باشر الديوان أعمال التنظيم الف  نة و ي ل شر والقضا ع التخطيطي وال الطا

التوجيھ والإشراف ومراقبة التنفيذ. ن،  لشؤون الموظف

لس الأع للوظيفة العمومية : الفرع الأول /ا
ع  ومة  ا ساعد  شاور  يئة  ك  03/06 الأمر  58 من  المادة  إ  نادا  إس شأ   أ
يجاد  و الوظائف  ل  ل سبة  بال ا  وتوحيد العامة  بالوظيفة  المتعلقة  ا  سياس تنفيذ 
ذه السياسة بواسطة التوصيات  ل ممكن أن تثور  إطار تطبيق  ل المشا حلول ل

ا . شارات ال يصدر والإس

ممث  تضم  ا  أ  03/06 الأمر  من   06 المادة  نصت  فقد  شكيلتھ  يخص  فيما  و 
النقابية  الإقليمية،المنظمات  ماعات  العمومية،ا ة،المؤسسات  المركز الإدارة  من 
ا   بكفاء معروفة  صيات  ،و  الوط الصعيد  عل  تمثيلا  الأك  الأجراء  للعمال 
ال  العامة  المسائل  ل  ة   شار الإس صلاحياتھ  وتتمثل  العمومي،  الوظيف  ميدان 

ن خاصة : م الموظف
ا إتجاه الوظيفة العامة. ى لسياس اور الك ومة لضبط ا -مساعدة ا

شغيل  الوظيفة العامة كما ونوعا. -دراسة وتقييم ال
يل المرافق العامة. ل ما من شأنھ إعادة تأ مة ب -المسا

ام أخلاقيات الوظيفة العامة. ر ع إح -الس
شر ذو علاقة بقطاع الوظيف العمومي. ل مشروع  شارتھ   -إس

عة  ة الأعضاء التا ساو ان م
ّ
يئة عليا للطعن  قرارات ال سلطة  لكنھ لا يتمتع 

سا. ة كمثيلھ  فر تلف الأسلاك والمصا الإدار

ة العامة للوظيف العمومي : ي /المدير الفرع الثا
ة  المدير المركزي  المستوى  ع  نجد  العامة  للوظيفة  الأع  للمجلس  بالإضافة 

1 - محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.61.
الدولة  رئيس  يعينهم  أعضاء   5 إلى   3 من  عادة  commision système،يتكون  اللجّنة  نظام   -  2
ʪوافقة اللّجنة التشريعية وتكفل إستمرارية السياسية الموضوعة لشؤون العامل̼ ومتابعة تنفيذها.
3 - نظام الديوان bureau système يقوم على إسناد إدارة شؤون الموظف̼ إلى رئيس يعينه رئيس الدولة.
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العمومي  الوظيف  شيات  ا مف المستوى  ا ع  يمثل العمومي،و  العامة للوظيف 
علق الأمر بمناصب مالية،أو بتدخل من وزارة المالية  لما  بالإضافة إ المراقب الما 
سي  عت مراقبة مشروعية  انية بصفة خاصة،إذ  ة العامة للم بصفة عامة والمدير
ام  ن للقانون العام للوظيفة العمومية إحدى الم اضع ن ا نية للمستخدم ياة الم ا
ذه  تتمثل  قانونا،و  ا  ل الممنوحة  الصلاحيات  وحسب  قتھ  بطر ل  ا، ل الأساسية 
اصة بالمسار  ا سي  ال قرارات  مختلف  التأكذ من مدى مطابقة  المراقبة أساسا  

ة المفعول. ام القانونية والتنظيمية سار ن مع الأح الوظيفي للمستخدم

ن  ن العمومي عض الفئات من الموظف سي  غ أنھ تجدر الإشارة إ أن قرارات 
ن  الذين لا يخضعون للقانون الأسا للوظيفة العمومية،لاسيما القضاة والمستخدم
ا  ش الوط الشع لم تخضع إطلاقا لمراقبة المشروعية ال تمارس ن ل العسكر
ا  يمارسو ال  الوظيفة  لطبيعة  عود  لأسباب  ذا  العمومي،و  الوظيف  يئات 

سي شؤون الدولة. ساس   ام وا ا ال ي ودور ا القانو وخصوصية نظام

ة العامة للوظيفة العمومية : أولا /التطور التار للمدير
مختلفة،و  لوصايات  ا  تبعي مع  والتعديلات  بالمستجدات  حافلا  خا  تار عرفت   
عرف ع  سبة لوزارة الذاخلية فما  و الشأن بال بة عن القطاع أصلا،كما  أحيانا غر
الإرتباط  ناحية  من  إستقراره  عدم  و  زائر  ا العمومية   للوظيفة  المركزي  از  ا
المؤرخ    526/62 رقم  للمرسوم  طبقا  ة  ور م ا لرئاسة  عة  تا انت  العضوي(1)،ف
والوظيفة  الإداري  الإصلاح  وزارة  س  ا  بذا مستقلة  وزارة  1965(2)،ثم  تم  س  18
عامة  ة  مدير (3)،ثم  جوان1965   1 المؤرخ    168/65 رقم  المرسوم  وفق  العمومية 
 197/65 رقم  المرسوم  وصدر  السابقة  الوزارة  ألغيت  أن  عد  الذاخلية  لوزارة  عة  تا
ر الإصلاح الإداري والوظيفة  المؤرخ 1965/7/29 الذي نقل الاختصاصات المنوطة بوز
ر الذاخلية (4)،ثم صدر المرسوم رقم 238/66 المؤرخ 1966/8/5 الذي  العمومية إ وز

1 - فتارة مديرية عامة مرتبطة بأعلى سلطة في الدولة مصالح رئاسة الجمهورية،و تارة مصالح رئاسة 
الحكومة،  وتارة أخرى وزارة كالداخلية مثلا( لإعتبارات خاصة ) أو وزارة منتدبة مكلفة بالوظيف 

العمومي والإصلاح الإداري .
2 - يتضمن إنشاء مديرية عامة للوظيف العمومي،ج. ر. ج. ج.رقم 15 المؤرخة في 62/09/18،ص.205.
في  48،المؤرخة  العمومي،ج.ر.ج.ج.رقم  والوظيف  الإداري  الإصلاح  وزير  صلاحيات  يحدد   -  3

65/06/08،ص. 588.
4 -ج.ر.ج.ج.رقم 65 المؤرخة في 1965/08/06،ص.730.
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عامة  ة  مدير استحدثت  الداخلية(1)،و  لوزارة  ة  المركز الإدارة  ب  وترت تنظيم  أعاد 
عة لكتابة الدولة حسب  للتنظيم والإصلاح الإداري والشؤون العامة(2)،ثم أصبحت تا
عة  تا منتدبة  وزارة  ا  عد 1982(3)،لتصبح  يناير   23 المؤرخ    42/82 رقم  المرسوم 
ا  ومة(4) إبتداء من سنة 1997 إ غاية 31 ماي 2006 حيث وضع س ا لمصا رئ
د  ة  ور م المرسوم الرئا 177/06 المؤرخ  31 ماي 2006 تحت إشراف رئاسة ا
ومي ف دائما مرتبطة بالإصلاح الإداري،و  ا  التنظيم ا ما اختلف مركز الآن،   وم
ف  ة  ور م ا رئاسة  أو  ومة  ا رئاسة  مصا  إحدى  أو  عامة  ة  مدير انت  ما  م
لم  ا  أ السياسية،ع  السلطة  ا  إيا تمنحھ  الذي  بالقدر  مية  أ و ات  بأولو تتمتع 
نة الوطنية  حت ال ة سابقة بالإستقلالية التامة(5)،و قد إق تتمتع إطلاقا و أي ف
ومية  ا ات  بالتغ يئة  ال ذه  تتأثر  أن  ب  ي لا  أنھ  ا  ام وم الإدارة  ل  يا لإصلاح 

از الإداري. ام  ا ا ال ا من آداء دور ا ال تمك ام امل م ا ل جاع وضرورة إس

ة الوظيف العمومي(6)  ثانيا / التنظيم الإداري لمدير
 ،2003(8) ل  أبر  28 المؤرخ    191/03 رقم  التنفيذي  المرسوم  ا  ينظم  (7) حاليا 
سا دراسات  ساعده مديرا دراسات (2) ورئ ا المدير العام للوظيفة العمومية و أس ي
المرسوم  حسب  ساعده  ان  ن  ح أعلاه،  التنفيذي  المرسوم  من   7 المادة  حسب 
ة العامة للوظيف العمومي مدير دراسات واحد حسب  ان ينظم المدير السابق الذي 
وصلاحيات(9)  ام  م زدياد  و كثافة  ع  يدل  إنما  ء  ذا إن دل ع  9 منھ،و  المادة 

1 -ج.ر.ج.ج.رقم 72 المؤرخة في 1966/08/23،ص.810. 
2 -محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.63 وما بعدها،و عن صلاحياتها آنذاك أنظر بوزيان 

مكلكل،المرجع السابق،ص.225.
3 -الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،ج.ر.ج.ج.رقم 4 المؤرخة 

في 1982/01/26،ص.116.
4 - المرسوم الرئاسي رقم 231/97 المؤرخ في25 جوان1997،المتعلق بتعي̼ أعضاء الحكومة،ج.ر.ج.ج.رقم 
 1998 19 ديسمبر  المؤرخ في   428/98 الرئاسي رقم  المرسوم  1997/06/29،ص.03،و  المؤرخة في   44

المتعلق بتعي̼ أعضاء الحكومة ،ج.ر.ج.ج.رقم 95 المؤرخة في 1998/12/20،ص.06.
5  Taib ESSAID,Droit de la F.P.,op, cit,p59. et S.
6 -السعيد مقدم،»هيئات الوظيف العمومي كجهة مراقبة وتنظيم مهامها وتطورها»،مجلة الإدارة 

المدرسة الوطنية للإدارة،الجزائر،عدد 2 لسنة 1991،ص.86-85.
7 - نظمها سابقا المرسوم التنفيذي رقم 124/95 المؤرخ في 29 أبريل 1995 تضمن الإدارة المركزية في 

المديرية العامة للوظيفة العمومية،ج.ر.ج.ج.رقم 26 المؤرخة في 1995/05/09،ص.15.
8 -ج.ر.ج.ج. رقم 30 المؤرخة في 30 أبريل 2003،ص. 09.

9  -V.Taib ESSAID,Droi t de la F. P.,op.cit, p.60.
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شية  ون من : - المف ن  الدولة. و تت يجة لإزدياد عدد الموظف ا ن ة،و تدخلا المدير
ة إ مجموعة من  ا تتفرع المدير الإضافة ل ا بمرسوم ،   و العامة ال يحدد صلاحيا

: شؤون الوظيفة العمومية و سيق العمل، لتكفل أحسن  غية تقسيم وت ل  يا ال
ن الأساسية للوظائف العمومية.  ة القوان مدير
ة.  شر ثمار الموارد ال ن واس عدادات المستخدم ة ضبط  ر مدر
ة التطبيق والمراقبة.  مدير
ة إدارة الوسائل(1)  مدير

ام أيضا . ع الم ل و توز يا ا  عدد ال غي نلاحظ  أن المرسوم الأخ قد أحدث 

ن  ب ا،وكذا  ع المتفرعة  ات  والمدير السابقة  ل  يا ال ن  ب العمل  سيق  ت لأجل  و 
شأت  العمومي،أ للوظيف  العامة  ة  للمدير الممركزة  غ  والمصا  ة  المركز المصا 
المادة الأو   إ نص  نادا  العمومي،إس العامة للوظيف  ة  للمدير العامة  شية  المف

ا الأول من المرسوم التنفيذي رقم 191/03 المشار إليھ سابقا. جز

ة العامة للوظيف العمومي: شية العامة للمدير ثالثا / المف
الذي   2004 ماي   19 المؤرخ    147/04 رقم  التنفيذي  المرسوم  بموجب  أحدثت 
ا  المرسوم التنفيذي رقم 124/95 المل  ا (2) ولم ينص عل ا وتنظيم حدد صلاحيا
تحت  والتقييم  والتدقيق  والرقابة  ش  للتفت دائم  از  ج ذه  العامة  شية  المف عت 
المرسوم  من   2 المادة  عليھ  تنص  ما  حسب  العمومية  للوظيفة  العام  المدير  سلطة 
ام  ن،يوزع المدير العام للوظيف العمومي الم ش عة مف ساعده أر ش عام  ا مف يدير
ش  عت وظيفتا المف ش العام (المادة 07 من المرسوم )،و  اح من المف ن بإق ش ن المف ب
نادا إ وظيف  ما إس دفع مرت ش وظيفتان عاليتان  الدولة تصنفان و العام والمف

ومة (المادة 8). س ا مدير دراسات ومدير لدى مصا رئ

العامة  ة  ة والمصا غ الممركزة للمدير ل المركز يا ا:  مجال عمل ال ام أ-م
للوظيف العمومي :

ل ما من شأنھ  ح  ورة أعلاه،و تق ل والمصا المذ يا سن لل - تتأكد من العمل ا
ا. ن عمل تدعيم وتحس

التنفيذي رقم 95-124 المذكور أعلاه على 5 مديريات حسب نص  - كانت تحوي وفق المرسوم   1
المادة الثانية منه

2 - ج. ر. ج. ج.، العدد 31 بتاريخ 19 ماي 2004،ص. .5
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ل. يا ذه ال - تقوم بتقييم وتنظيم س 
ي للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصا  ر ع الإستعمال العقلا س  -

ا. فاظ عل غية ا ة العامة للوظيف العمومي  المدير

ة  المؤسسات والإدارات العمومية: فتقوم بالإتصال  شر سي الموارد ال  مجال 
د  تحد  ة،و  شر ال الموارد  سي  ظروف  لتقييم  العامة  ة  للمدير الولائية  شيات  بالمف
لات  المؤ أو  الكفاءات  ن  ثم ب تقوم  ا،كما  لتفاد المناسبة  لول  ا ح  وتق النقائص  

ة  المؤسسات والإدارات العمومية. شر ي للموارد ال ر ع الإستعمال العقلا س و

والتدقيق  ش  للتفت سنوي  برنامج  ع  بناء  شية  المف تتدخل  ا:  عمل قة  ب-طر
س  رئ مصا  إ  منھ  ة  ترسل  العمومي،و  للوظيف  العام  المدير  ع  عرضھ 
إ  الإشارة  وتجدر   (147/04 رقم  التنفيذي  المرسوم  من   03 المادة  (حسب  ومة  ا
والتقييم  للرقابة  ظرفية  مة  م أية  لآداء  ذه  العامة  شية  المف إستدعاء  ان  بإم أنھ 
ش المطالبة  خول للمف ا الأصلية (المادة 04)، و ام ادة ع م حول وضعيات خاصة،ز
امھ لدى المؤسسات والإدارات العمومية،و  ة لآداء م ل المعلومات والوثائق الضرور ب

ا (المادة 9). افظة ع سر ن ا ش ن عليھ وع با المف يتع

ش العام للمدير  ش يقدمھ المف ر تفت ا تقر ام شية لم تج عن آداء المف و  الأخ ي
ر المع أو  : الوز الة إ ذا الأخ بدوره حسب ا العام للوظيف العمومي،و يرسلھ 
ر سنوي  شية بتقر لل عمل المف مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية (المادة 05)،كما ي

ومة (المادة 06 من المرسوم). س ا ا مرفق بتوصيات يرسل إ رئ شاطا حول 

ا  أ العمومي  للوظيف  العامة  ة  المدير حول  تاجھ  إس يمكن  ما  عامة  بصفة 
ن  و قية والت ة ولا  ال سلطة ضعيفة إذ لا تتدخل  التوظيف بصفة قو تتمتع 
يؤثر  قد  تنفيذية(1)،مما  سلطة  ذات  مستقلة  سي  يئة  عت  لا  يف...كما  والتص
ة  مركز لا  مع  لاحقة،و  برقابة  إلا  تقوم  لا  ا  أ ا،كما  وحياد ا  شفافي ع  محالة  لا 

ن. نية للموظف ياة الم سي ا سي أدت إ ليونة  ال

ام وصلاحيات المدير العام للوظيف العمومي: عا / م را
س  رئ سلطة  تحت  العمومية،الموضوع  للوظيفة  العام  المدير  صلاحيات  يحدد 
يمثل  و  (2)،و  2003 ل  أبر  28 المؤرخ    190/03 رقم  التنفيذي  المرسوم  ة  ور م ا

1  -على عكس الحال في الدول الأخرى مثل كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.
2  -ج.ر.ج.ج.العدد 30 المؤرخة 30 أبريل 2003،ص.07.
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لف  م العمومية،و  الوظيفة  مجال  ومة   ا سياسة  لتصور  ة  المركز السلطة 
ة  المركز زة  والأج ل  يا ال إدارة  يتو  المرسوم)،كما  من   02 المادة  (حسب  ا  نفيذ ب
عة  التا العمومية  الوظيفة  شيات  مف كذا  العمومية،و  للوظيفة  العامة  ة  للمدير
ن  المستخدم مجموع  ع  السلمية  السلطة  بذلك  ا،فيمارس  شيط وت ا  سيق وت ا  ل
زة  للأج ة  شر وال المالية  المادية  اجات  ا يحدد  سلطتھ،كما  تحت  ن  الموضوع
قة  طر تتقرر  ال لم  المناصب  ن   ع انية كما  الم الموضوعة تحت سلطتھ،و ينفذ 
ن المستوى لمستخدمي  ن وتحس و إ إعتماد عمليات للت ا،و يبادر  ن ف أخرى للتعي
القانونية الأساسية  القواعد  اح  إ إق يبادر  للوظيف العمومي،كما  العامة  ة  المدير
من   07 المادة  العمومية(حسب  للوظيفة  العامة  ة  للمدير النوعية  الأسلاك  لتنظيم 

المرسوم). 

ساعده  تأدية  از  شاء أي ج ح المدير العام للوظيفة العمومية إ   يمكن أن يق
ن الإداري،و  و سيق فيما يخص الت شاور والت لة إليھ، خاصة  مجال ال ام المو الم
ام  ة  الوظيفة العمومية،و يتو الم شر سي التقديري للموارد ال ترقية منظومة لل

سية التالية: الرئ
ومة  مجال الوظيفة العمومية.   اح التداب اللازمة لتنفيذ سياسة ا إق
ضمان   العمومية،أي  بالوظيفة  ن  المتعلق والتنظيم  ع  شر ال تطبيق  ع  ر  الس

تجسيد مبدأ المشروعية  الوظيفة العمومية.
الأساسية   المبادئ  ن مع  العمومي ن والأعوان  للموظف ة  النصوص المس مطابقة 

سي  م  لتقو منظومة  بمثابة  عد  و  العمومي،ف للوظيف  الأسا  للقانون 
المتعلقة  الإجراءات  يضع  العمومية،و  والإدارات  المؤسسات  ة   شر ال الموارد 

 . سي ذا ال بمراقبة مشروعية القرارات ال ترتبط 
ن   ن والأعوان العمومي سي المسار الم للموظف محاولة تكييف الأطر القانونية ل

ام الإدارة العمومية. ة،مع تطور م ن للمؤسسات والإدارات المركز ع التا
والأعوان   ن  بالموظف ن  اص ا ضات  والتعو المرتبات  منظومة  إعداد 

يف الوظائف العمومية. ن،كذا منظومة تص العمومي
التطابق   ضمان  قصد  العمومية  الوظيفة  مستخدمي  عداد  وترشيد  ضبط 

ام  وم ن  المستخذم إ  العمومية  والإدارات  المؤسسات   حاجات  ن  ب المستمر 
المؤسسات والإدارات العمومية.

العليا    المناصب  عدد  المعنية  والقطاعات  المالية  وزراة  مع  اك  بالإش تحديد 
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ن  المتعلق والتنظيم  ع  شر ال بتفس  والقيام  العمومية  والإدارات  المؤسسات 
بالوظيفة العمومية  حالة غموض نص ما.

ن المستوى بالإتصال مع   ن،و تحس و ة وتحديد سياسة للت شر الموارد ال ن  تثم
الإدارات المعنية.

العليا    بالوظائف  اصة  وا العامة  التداب  تطبيق  عة  ومتا إعداد  اح  إق
م الم بالإتصال مع السلطات المعنية. سي مسار الدولة،وضمان 

والأعوان   ن  للموظف الإجتماعية  ماية  ا قية  ل اللازمة  التداب  اح  إق
اصة بالتقاعد بالإتفاق مع المؤسسات المعنية. ن،وا العمومي

شارك  إقرار منظومة   ا،كما  سو عة دراسة منازعات الوظيف العمومي و متا
نية  الم معيات والإتحادات  المنظمات النقابية وا نية مع  ة،إجتماعية م شاور
المرتبطة  الإجراءات  تنفيذ  سيما  لا  ن،و  العمومي والأعوان  ن  الموظف م  ال 
ماعية  العمل،و كذا توجيھ المؤسسات والإدارات  لافات الفردية وا ة ا سو ب
ن ظروف العمل  لافات لأجل تحس ذه ا ة  سو ا  أثناء  العمومية،و مساعد

 القطاع.
ا بالإستعانة بالسلطات   ترقية التعاون الدو  مجال الوظيف العمومي وتنفيذ

ال  المسائل  حول  والدولية  ة  و ا المنظمات  شاطات  شارك   إذ  تصة  ا
تخص الوظيفة العمومية. 

ش   التفت مات  م جراء  و العمومي  الوظيف  بميدان  متعلق  وثائقي  رصيد  شاء  إ
ة  المؤسسات والإدارات العامة. شر سي الموارد ال والتدقيق حول 

المعلومات   ل  وتحليل  وجمع  الإحصائية  للمعلومة  منظومة  وضع  ع  ر  الس  
ومة مع  س ا ر سنوي عن ذلك إ رئ قدم تقر شغيل،  و المتعلقة بوضعية ال

احات. الإق
بالوظائف   للإلتحاق  المسابقات  وتنظيم  بالتوظيف  المتعلقة  القواعد  تحديد 

. العمومية المع

ائر: ز شيات الوظيف العمومي  ا خامسا / مف
استقرار  لعدم  نظرا  مطلقة  ة  مركز الإداري  النظام  زائر،عرف  ا إستقلال  عد 
رقابة  مورست  العمومي،إذ  الوظيف  لقطاع  سبة  بال ء  ال ونفس  البلاد  الأمور  
ذا القطاع ع أساس مركزي(1)،لكن  نية لمستخدمي  ياة الم اصة با المشروعية ا

1 - السعيد مقدم،»هيئات الوظيف العمومي»،المرجع السابق،ص. 85.
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شري  عد الاستقلال من قلة التأط ال ة  زائر ا الإدارة ا ل ال عرف ب المشا س و
انوا  ال  للمناصب  سية  الفر الإطارات  مغادرة  تركتھ  الذي  الإداري  الفراغ  ب  س
م التحض  نقص ة و م ا عوز ن  ن جزائر م بموظف بدال التا إس ا(1) و شغلو
الدولة  ل حديثة(2)، بالإضافة إ إزدياد تدخل  يا إدارة و سي وتنظيم  ام  لتولية م
المبالغ   والإكثار  العام  النفع  مصا  سي  العامة  الإدارة  الات وتحمل  ا  ش 
العمومي  الوظيف  قطاع  عرفھ  الذي  ام  ال الإصلاح  عد  خاصة  ة،و  الإدار ل  يا ال
بالأمر  الصادر  العمومي  للوظيف  الأسا  القانون  جسده  الذي  وأسسھ  مبادئھ   
للإلتحاق  المساواة  مبدأ  مبادئھ  م  أ من  ان  ،الذي   1966 جوان   2   133/66 رقم 

بالوظيفة العامة،مما أدى إ فتح أبواب التوظيف 

ن  اثف عدد الموظف ن سواسية،و بالتا إزدياد وت افة الموطن ا أمام  ع مصرع
ن بحيث أصبح من الصعب إن لم نقل من المستحيل التحكم الأمثل  والأعوان العمومي
ة للوظيف  ة المركز  قطاع الوظيف العمومي ع مستوى مركزي، مما اضطر بالمدير
ا  عة ل شيات كمصا خارجية تا شاء مف سي و ة ال العمومي إ ولوج باب لامركز
1976،قصد  10 يونيو  المؤرخ    104/76 رقم  المرسوم  بموجب  ا  ع المستوى 
،و تجدر الإشارة إ أنھ قد صدر  ل أمور القطاع ع المستوى ا تمام والإلمام ب الا
شيات  قبلا المرسوم رقم 42/71 المؤرخ  28 يناير سنة 1971 (3) يتضمن إحدات مف
يونيو   2 الصادر    133/66 رقم  الأمر  من   10 المادة  إ  نادا  إس العمومي  الوظيف 
عرف لا إستقرارا  ا لم  1966 المتضمن القانون الأسا العام للوظيفة العمومية، لك
ا حاليا والدليل المادة 04 من المرسوم رقم 42/71  لة ل ام المو مية الم اما بقدر أ ولا م
م  الإدارة  ام شون المساعدون م شون والمف المشار إليھ سابقا،إذ تنص:» يمارس المف
ية  ممارسة الوظيفة،إذ  س  إستقلالية 

ّ
م إلا ة أو لدى الولايات» أي لم تكن ل المركز

ة للوظيف  ا الإدارة المركز ام ال تقوم  ان من الم عت ش والرقابة  م التفت انت م
القائم  يط  با تأثر  و يؤثر  إجتما  ائن  العامة  الإدارة  أن  اعتبار  و العمومي(4) 

المعمرين  العامة قاصرا على  للوظيفة  الدخول  أن في عهد الإستع̲ر كان حق  إلى  الإشارة  1 - مع 
والفئات الأوروبية والمتواجدة في الجزائر، بوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص.53.

2 -السعيد مقدم،»قطاع الوظيف العمومي تطوره ومآله»،المرجع السابق،ص.19.
3 -ج.ر.ج.ج.رقم 11 المؤرخة 1971/02/5،ص.151.

نصت المادة 01 منه « تحدث تطبيقا لل̲دة 10 من الأمر رقم 133/66 المؤرخ في 2 يونيو 1966 لدى 
الوزير المكلف بالوظيفة العمومية،وظيفتان نوعيتان لمفتش ولمفتش مساعد للوظيفة العمومية»و 

قد ألغي هذا المرسوم صراحة ʪوجب المادة الأولى من المرسوم رقم 104/76 المشار إليه أعلاه.
4 -Taib Essaîd ,Droit de la F.P.,op.cit, p.65.
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نجاعة  ن  تحس إ  ترمي  احات  إق من  الإداري  الإصلاح  عن  تج  ي ما  عن  فيھ،خاصة 
ام  دمات العمومية مع تطور م ل ما من شأنھ تكييف ا الإدارة العمومية،و ترقية 
ة  ليات والإجراءات الإدار س الش إ ضبط مقاي ال ترمي  دراسة للتداب  الدولة،و 
بالإصلاح  لف  الم ومة  ا س  رئ لدى  المنتدب  ر  الوز ر  تقر ع  (1)،فبناء  ا  سيط وت
وفق  العمومي  الوظيف  شيات  مف ام  م النظر   أعيد  العمومي،  والوظيف  الإداري 

ل 1998. المرسوم التنفيذي 112/98 المؤرخ  6 أفر

ع  ولاية تا ل  مستوى  ع  مركزي  ل غ  ي شية الوظيف العمومي  عت مف إذ 
شية الذي يتلقى  س مف ا رئ س لفة بالوظيف العمومي(المادة01 منھ)، للسلطة الم
ام المادة 1/11  لف بالوظيف العمومي حسب أح ر الم ض بالإمضاء بقرار من الوز تفو
ن  سي الرئ ن  ش المف لرتبة  ن  المنتم ن  الموظف ن  ب من  منھ  بقرار  ن  ع المرسوم،و  من 
ن ع  ائز ذه الصفة وا م 5 سنوات أقدمية  ع الأقل أو رتبة معادلة،و الذين ل
عد 8 سداسيات من الدراسة ع الأقل (حسب  ا  صل عل ادة التعليم العا ا ش
حدد وفق  ذا المنصب،منصبا عاليا يصنف مرتبھ و عت  05 من المرسوم)،و  المادة 
ارجية للدولة ع مستوى الولاية(المادة 06  الشروط المطبقة ع مسؤو المصا ا

من المرسوم).

شيات  مف رؤساء  ثلاث  إ  واحد  من  امھ  لم ممارستھ  شية   المف س  رئ ساعد  و  
لف  ر الم م أيضا بقرار من الوز عينون  مساعدين(2) (حسب المادة 02 من المرسوم)، 

ن: بالوظيف العمومي من ب

ن ع الأقل أو رتبة معادلة،و الذين  سي ن الرئ ش ن لرتبة المف ن المنتم -1الموظف
صل  ا العا  التعليم  ادة  ش ع  ن  ائز ا الصفة،و  ذه  أقدمية  سنوات   5 م  ل

عد 8 سداسيات من الدراسة ع الأقل. ا  عل

ن ع الأقل أو رتبة معادلة،و الذين  سي ن الرئ ش ن لرتبة المف ن المنتم -2الموظف
ذه الصفة، أو 10 سنوات أقدمية عامة(3). م 3 سنوات أقدمية  ل

1 -المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 192/03،المشار إليه سابقا .
2 -و يستفيذ كل من رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد زيادة على مرتبه̲ الرئيسي علاوات 
والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية،و هذا حسب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 112/98 المشار 
تrها مقارنة بوظيفته̲ في المراقبة. إليه أعلاه،و هذا بغيه إبعادهم عن تقبل الرشاوي والهدايا،خاصة لك

3 -المادة 07 من المرسوم رقم 112/98 المشار إليه سابقا.
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لف  حالة  شية مساعد منصبا عاليا،(1)و يمكن أن ي س مف رئ عت منصب  و 
لف  الم ر  الوز من  بمقرر  عنھ  شية،النيابة  مف س  لرئ ع  ما وقوع  أو  منصب  شغور 
ال  ضا بالإمضاء حسب الأش و الآخر تفو بالوظيف العمومي،كما يمكنھ أن يتلقى 

ا (حسب المادة 3.2/11) . والإجراءات المعمول 

سية  الرئ مة  فالم العمومي(2)  الوظيف  شيات  مف وصلاحيات  ام  م عن  أما 
نية  الم ياة  ا مسار  سي  قرارات  مشروعية(3)  عامة  بصفة  ضمان  شية   للمف
الولاية  مستوى  ع  العمومية  والإدارات  بالؤسسات  ن  العمومي أعوان  ن،و  للموظف
ام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 112/98 المشار إليھ سابقا(4)،كما  حسب أح

صوص بضمان: لف ع ا ت
المساواة . 1 مبدأ  تطبيق  العمومية،لاسيما  بالوظائف  الإلتحاق  قواعد  ام  إح

والإختبارات  والإمتحانات  المسابقات  تحض  ع  الشأن  ذا  وتحرص  
 1/3 المادة  (حسب  ا  إجراءا عة  ومتا العموميات  والإدارات  المؤسسات   
ة  شر ال الموارد  سي  ب لفة  الم المساعدة للمصا  بتقديم  وذلك   (12 الفقرة 
ة  الوزار التعليمة  لذلك  تطبيقا  صدرت  وقد  عمومية،  إدارة  أو  مؤسسة  ل  ل
جراء  و تنظيم  بكيفيات  تتعلق   2004 ر  أكتو  10 المؤرخة   08 رقم  كة  المش

نية. المسابقات والامتحانات والإختبارات الم
ة. . 2 شر الموارد ال سي ة ل ططات السنو عة تنفيذ ا ضبط ومصادقة ومتا
نية . 3 ياة الم سي ا لف بمراجعة وممارسة رقابة لاحقة ع أي قرار يخص  ت

.(5) سي ن،أو أية مراقبة أخرى ع ال ن أو الأعوان العمومي للموظف
والإدارات . 4 المؤسسات  العمل   ونزاعات  خلافات  من  الوقاية  ع  ساعد 

من  التقليل  دف  ا  شو حال  ا   ومعا ا  حل إ  ا  وتوج العمومية 
لة.  المنازعات القضائية الطو

إعداد . 5 المؤسسات العمومية والإدارات،و  ن   المستخدم عة تطور أعداد  متا

1 -المادة 08 من المرسوم التنفيذي أعلاه.
2 -بوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص234. –.237

3 - Taib Essaîd,Droit de la F.P.,op. cit .p.66.
تطبيق  على  العمومي  بالوظيف  المفتشية  رئيس  يسهر  الأولى:»  فقرتها  في   03 المادة  تنص  -إذ   4
للدولة  العموم̼  والأعوان  للموظف̼  المهنية  الحياة  مسارات  بتسي̺  المتعلق̼  والتنظيم  التشريع 

المنتم̼ للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية ...».
5 -باستثناء بعض القرارات الخاضعة للرقابة السابقة مثل قرارات الثتبيت.
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م،  سي المتبعة   التداب  تقييم  أجل  من  الشأن  ذا  إحصائيات  
بالإتصال مع المصا المعنية.

ة العامة للوظيف العمومي  مجالس إدارة المؤسسات العمومية . 6 تمثيل المدير
ا. ع الإداري، أو  مجالس توج لية ذات الطا ا

اح . 7 إق ة،و  شر ال الموارد  ي  لمس ة  الموج الإعلامية  امج  ال ع  وتوز تنظيم 
ر دوري يقدمھ للسلطة  شية، بواسطة تقر ن س المف التداب الكفيلة بتحس

ا.(1) لفة بالوظيف العمومي،مع تقييم النتائج ال توصل إل الم

العمومية  والإدارات  المؤسسات  مع  اك  بالإش شية  المف س  رئ ام  م من  كذلك 
تجديد  من  الاداري  الإصلاح  ومسا  داف  أ تحقيق  ضمان  الولاية،  الموجودة  
لا  ومسؤوليات  قرارات  إدارة  ا  وجعل ا،  إجراءا سيط  لت العمومية  للإدارة  وعصرنة 
علامھ  ب الإدارة من المواطن ،بحسن إستقبالھ و ليات وأوراق فقط،و كذا تقر إدارة ش
ن المستمر  ل التداب الرامية إ التحس ة  اح لذلك ع الإدارة المركز ھ،و إق وتوج
يل النقائص والبحث عن  ا و عد تقييم س لنوعية خدمات المرافق العمومية،

البدائل.

ومع  الما  المراقب  مع  وظيفية  علاقات  ا  ل ادات(2)،و  للش معادلات  تمنح  كما 
الصندوق الوط للتقاعد(3).

اقــب الما : سادسا /المر
أموال  من  تمول  العمل  لقانون  اضعة  ا المؤسسات  العمال   أجور  انت  إذا 
نة  ز ا طرف  من  أي  الدولة  انية  م من  تمول  ن  الموظف أجور  العمل،فإن  صاحب 
سي مختلف  ل الدولة  ا  ال تخصص ة  السنو سي  ال عرف بمزانية  ما  العامة،أو 
ذا ما  ،و  أو ا المركزي  المستوى  سواء ع  ا  ل عة  ة التا يئات الإدار المصا وال
ن مصا الوظيف العمومي والإدارات والمؤسسات  ر قيام علاقات وظيفية وطيدة ب ي

ة أخرى. ن مصا الوظيف العمومي ومصا وزارة المالية من ج ة وكذا ب من ج

العمومية  الوظيفة  قانون  مثلا،أي  ظل  العمومية  الإدارات  ن   التعي فقرارات 
ة  الإدار الإجراءات  من  سلسلة  إستكمال  عد  إلا  والمادية  القانونية  ا  آثار تج  لات

1 -المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 112/98 المشار إليه سابقا. 
2 -Circulaire n ° 292 du 2 juin 1998 relative aux equivalences administratives des 
titres et diplômes.
3 4. Taib Essaid, droit de la F P,op, cit, p 67 
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ا  تمارس ال  المشروعية  لرقابة  القرارات  ذه  خضوع  ا  م اصة،أ ا والرقابية 
لية،ف تراقب مدى شرعية  ة وا ة العامة للوظيفة العمومية المركز مصا المدير
جرءات وشروط  ام قواعد و لية والموضوعية،أي مدى إح ن الش ن من الناحيت التعي
يل المطلوب  ن  المنصب أو الوظيفة المعنية سواء من حيث التأ التوظيف أو التعي

. أو أسلوب التوظيف..ا

لية  وا ة  المركز المالية  المصا  ا  تمارس ال  المالية  الرقابة  ي  تأ ذلك  عد  ثم   
ا  إطار  ل دود المسموح  ام المؤسسة الموظفة ل ا  فحص إح م ال تتخلص م
ن من  ة عدد مع يئة إدار ل  تخصيص مناصب العمل(1)،حيث أنھ من المعروف أن ل
انية  نية،تحدد بمقت وثيقة الم ل صنف من الأصناف الم ا   المناصب المفتوحة ل
ما  منصب  ل  ل يحدد  بھ،إذ  ا  ل المسموح  العدد  تجاوز  ا  عل يمنع  ة(2)،بحيث  السنو
ل منصب مفتوح قيمة مالية محددة  أجرة  ، أي أنھ يخصص ل عرف بالمنصب الما
أو  المرتب  ع  صول  ا لھ  يمكن  لا  المفتوح  العدد  يتجاوز  المنصب والتوظيف الذي 

الأجر.

ن إعتبار  ا حق التعي ة ال ل ن يمكن ل عد موافقة المراقبة المالية ع التعي و 
ان  عد أن  ائية  التا يتم التوقيع ع القرار بصفة  التوظيف مكتمل الشروط، و
رتب  ذلك ح التنفيذ، و عد  يدخل  حيث  ن،  عي قرار  مشروع  عن  عبارة  البداية   
ب أي محضر  عد أن يوقع المع بالأمر محضر التنص افة آثاره القانونية والمادية، 
إستلام الوظيفة من خلال المثال الذي أدرجناه حول خضوع قرارات أو بالأحرى مشروع 
مية دور المراقب الما  رقابة المشروعية  ن للرقابة المالية، يت لنا أ قرارات التعي

 الوظيفة العامة.

سي الوظيفة العمومية : يئات الذاخلية ل الفرع الثالث /ال
وحق  الإدارة  ديموقراطية  مبدأ  ع  قائم  العامة  للوظيفة  زائري  ا القانون 
عن  النقابية للدفاع  م  بحقوق اف  الإع ق  طر عن  نية  الم م  شؤو إدارة  ن   الموظف

مرتبط  التوظيف  أن  أي  المالية  المناصب  وتحويل  تجديد  إنشاء،  عمليات  أيضا  تراقب  فهي   -  1
بالمناصب المالية. 

V. H.Cherhabil,«Le recrutement dans la fonction publique algerienne«,Idara,N.2,1998, 
p. 122.
الإدارة  أو  المؤسسة  الذي تعده  البشرية  الموارد  لتسي̺  السنوي  تظهر من خلال المخطط  - ك̲   2

العمومية. 
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ان 
ّ
الأعضاء وال ة  ساو م ان 

ّ
ال ل من  مستوى  م ع  حقوق م،و حماية  مصا

ان الطعن. ّ التقنية المنظمة(1)و

ة الأعضاء (2):  ساو ان م
ّ
أولا /ال

القانون  من   13 المادة  سابقا  عليھ  نصت  ن  الموظف لتمثيل  تقليدي  تنظيم   
ون  و11/84،تت  10/84 ن  المرسوم ا  نظم ثم   133/66 العمومية  للوظيفة  الأسا 
الإدارة  ن ممث  ع الإدارة، ن يمثل العمال وآخر يمثل  الموظف من  ساوي من عدد  بال
تص  ا ر  الوز من  بقرار  ة  المركز الإدارة  مستوى  ع  ن  الإدار ن  المتصرف ن  ب من 
رقم  المرسوم  من   07 المادة  حسب  العمومية  للوظيفة  العامة  ة  المدير رأي  أخذ  مع 
بقرار  فيعنون  ة  اللامركز الإدارة  مستوى  ع  للإدارة  ن  الممثل الأعضاء  10/84،أما 
ن  ب من  العمومي  للوظيف  العامة  ة  المدير رأي  أخذ  مع  تص  ا المدير  الوا أو  من 
ن  ن لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ،أما عن إنتخاب الأعضاء الممثل الإدار ن  المتصرف
ير  أن  يمكن  لا  إذ   11/84 المرسوم  من   3 المادة  ذلك  شروط  فحددت  ن  للموظف
م  ي ن عن السلك الممكن تث م المشاركة  إنتخاب ممثل ن لكن يمك بص ة الم للعضو
يئة المستخذمة  تص ع مستوى الوزارات والوا أو مدير ال ر ا ا الوز أس فيھ،ي

ع المستوى ا حسب المادة 11 من المرسوم 11/84.

ان الطعن :  ثانيا /
تمون إ أحد الأسلاك  ن من الإدارة –أعوان ي ة الأعضاء من ممثل ساو ان م

ّ
 

ان  ن أعضاء ال عينون من ب ن  ن عن الموظف المصنفة  السلم 13 ع الأقل- وممثل
ولاية  ل  ولدى  وزاري  قطاع  ل  ب   تنص الولائية،و  أو  ة  المركز أعضاء  ة  ساو الم
ية  شأن قرارات التأدي ن  ا من الإدارة أو الأعوان المعني للنظر  الطعون ال ترفع إل

يل  الرتبة أو الدرجة. ة الأعضاء فيما يخص:-الت ساو ان الم
ّ
الصادرة عن ال

-الإحالة ع التقاعد الإجباري.
ح مع الإبقاء ع حقوق المعاش. سر -ال

1 - رغم أن هناك الكث̺ م̲ يقال في مجال الحق النقاʭ في الجزائر،فمن الناحية القانونية هو حق 
من  فعمليا  قيامه،  تعرقل  التي  الحواجز  من  بالكث̺  يصطدم  الواقع  في  لكن  به  معترف  دستوري 
الصعب إن ̬ نقل من المستحيل م̲رسة هذا الحق في جو من الد̻وقراطية والوعي السياسي دون 

خلفيات تذكر ....
متساوية  اللّجان  إختصاصات  يحدد   1984 جانفي   14 في  المؤرخ   10/84 المرسوم̼  2-ينظمها   2
الأعضاء وتكوينها وكيفية س̺ أع̲لها،و المرسوم 11/84 يحدد كيفية إختيار ممثلي الع̲ل في اللّجان 

متساوية الأعضاء،ج.ر.رقم 03 المؤرخة 1984/01/17,ص. 3 وص.93. 
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ا  رأ نة  ال تصدر  يوما،و   15 أجل  ذا   المعاش،و  حقوق  إلغاء  مع  ح  سر -ال
يتھ  خ الطعن،بإبطال القرار المتنازع عليھ أو تث ر من تار ي  أجل أقصاه 3 أش الكتا

ة. علق العقو عديلھ،و الطعن المرفوع  آجالھ القانونية  أو 

ان التقنية :
ّ
ثالثا/ال

شار  المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل  س ة الأعضاء  ساو يئات م  
المادة  «حسب  المعنية  العمومية  والإدارات  المؤسسات  ذاخل  والأمن  النظافة  وكذا 
وس  نظيم  ب المرتبطة  بالقضايا  يتعلق  فيما  ا  احا إق 03/06،فتقدم  الأمر  من   70
ن  وتحس المردودية  ورفع  ن  الموظف لدى  المبادرة  روح  تنمية  م   سا ذا  ،و  المصا

ذمة العمومية. مستوى ا

لة الذاخلية للوظيفة العمومية : ي ي /ال المطلب الثا
خاصا  ليا  ي تنظيما  المشرع  أقام  ا  وتحليل الوظائف  بالإعتماد ع نظام وصف 

: تعرف عليھ فيما ي بمناصب الشغل ذاخل قطاع الوظيف العمومي س

ا : ف وصف الوظائف وتحليل عر الفرع الأول /
لابد  المناسب،كما  ان  الم المناسب   ص  ال وضع  ع  دائما  الإدارة  تحرص 
الراتب  أو  الأجر  يمنح  وأن  الأعمال  ة  وصعو لات  المؤ ساوت  إذا  الأحور  ساوي  من 
الإنتاج والإرتقاء  رفع مستوى  رغبة الدولة   المبادئ تو  ذه  ل  ع قدر العمل،
ادة  ن ظروف العمل وز ن وتحس ة والإستجابة لمطالب الموظف ذمة العامة من ج با
المال  رأس  وتخطيط  إدارة  بحسن  إلا  تحقيقھ  يمكن  لا  ذا  أخرى،و  ة  ج من  الأجور 
ة المتوفرة القادرة  شر انيات ال ع تحديد الإم ة،و  شر سي الموارد ال شري (1)أي  ال
ل  حصر وتحديد مضمون  ان لابد من  ذا  ع شغل وظائف محددة المسؤوليات ل

ا. امات أي وصف الوظائف وتحليل ام والإل عمل ووصف دقيق للم

ساعد  ال  المعلومات  ع  صول  ا عملية  بأنھ  الوظائف  تحليل  ف  عر يمكن 
ا والتعرف ع  محلل الوظائف ع إعطاء مع دقيق لوظيفة معينة وتحديد مضمو
ض القيام بالمسؤولية ح  ع ات ال  ا آداء العمل ونوع الصعو الظروف ال يتم ف

ص الذي يليق بالوظيفة. لات ال ستطيع  الأخ تحديد مواصفات ومؤ

ع  الآتية:التعرف  وانب  ا من  الوظيفة  ع  ك  ال و  ف الوظائف  وصف  أما 

1  حمدي الحناوي،رأس المال البشري،مركز الإسكندرية للكتاب،الإسكندرية،مصر،2006
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وانتظام  بإستمرار  ا  يؤد ال  ام  الم ن  ب ق  ام،التفر والم الواجبات  داف،تحديد  الأ
يركز  أن  ب  ا ع  معينة،كما  ظروف  خلال  أو  لآخر  وقت  من  إليھ  سند  وأخرى 
ن  ب الموجود  ابط  ال ونوعية  سية  رئ لوظيفة  تخضع  ال  العامة  الوظائف  عدد  ع 
اسبة  وا عة  الإشراف والمتا ونوعية  ن،  للمسؤول التعليمات  بلوغ  وكيفية  الوظائف 
رس المناصب العمل  (1)،و قد نصت المادة 07 من المرسوم 59/85 ع أنھ «يحدد  ف

ي: ه ما يأ  المؤسسات والإدارات العمومية إستجابة لمتطلبات تنظيم العمل وس

ال  العمل  بالوظائف جميع مناصب  قصد  العمل  وظائف، و -تجمع مناصب 
سية متماثلة. ا الرئ ام ون م ت

ل سلك يمكن  -تصاغ  أسلاك الوظائف ال تتحدد  طبيعة العمل الواحد و
شتمل ع رتبة واحدة أو ع عدة رتب. أن 

: ي وتنظي ن قانو ع مدلول لة الذاخلية للوظيفة العمومية  ي و بالتا فال

الرتبة والدرجة وع  -1 ومي  السلك المرتبط بمف وم  ي يتمثل  مف القانو المدلول 
. ذا الأساس تتحدد الوضعية القانونية للموظف ومساره الم

و  -2 والصنف  والوظيفة  العمل  منصب  وم  مف حول  يدور  عم  تنظي  مدلول 
يم متصلة مباشرة بحاجيات الإدارة وتنظيم العمل الإداري. مفا

ب  أحد الأصناف أو الأقسام المقررة  القانون  ت ذا المدلول نظام ال كمل   و
ات الواردة   ب مناصب العمل والوظائف والأسلاك يتم بالقياس إ المستو لأن ترت
ل صنف يحتوي  اص بالمؤسسات والإدارات العمومية حيث أن  يف ا جدول التص
ا  ل قسم يتم برقم إستدلا وسط و10 درجات إستدلالية تنظم ف ع أقسام و

نية. ترقية الموظف طوال حياتھ الم

وم السلك والرتبة : ي /مف الفرع الثا
وم السلك: -1مف

شمل رتبة أو عدة رتب ،تصاغ  السلك  ن ع أسلاك من الممكن أن  يوزع الموظف
59/85 والأمر  07 مرسوم  مجموعة الوظائف تتحدد  طبيعة العمل الواحد {المادة 
لات  م نفس المؤ خضع موظفي السلك لقانون أسا خاص واحد لإمتلاك 03/06}، و

القانونية  للعلوم  الجزائرية  وتحليلها»،المجلة  الوظائف  بوحوش،»وصف  ع̲ر   -1  1
والإقتصادية،عدد1982/6/1ص.372 . 
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ع 4 مجموعات حسب  يل المطلوب  أر ونفس الشروط،و تصنف حسب مستوى التأ
المادة 08 من الأمر 03/06.

المطلوب  يل  التأ مستوى  ع  ن  ائز ا ن  الموظف مجموع  :تضم  أ  موعة  -ا
يل مماثل. ل مستوى تأ شاطات التصميم والبحث والدراسات أو  لممارسة 

المطلوب  يل  التأ مستوى  ع  ن  ائز ا ن  الموظف مجموع  :تضم  ب  موعة  -ا
يل مماثل. ل مستوى تأ شاطات التطبيق أو  لممارسة 

المطلوب  يل  التأ مستوى  ع  ن  ائز ا ن  الموظف مجموع  تضم   : ج  موعة  -ا
ل مستوى مماثل. شاطات التحكم أو  لممارسة 

المطلوب  يل  التأ مستوى  ع  ن  ائز ا ن  الموظف مجموع  تضم   : د  موعة  -ا
ل مستوى مماثل. شاطات التنفيذ أو  لممارسة 

خاص  أسا  ه من الأسلاك تصب  قانون  عن غ ل سلك  ة ل المم القواعد  و 
ام ال تطبق ع أعضائھ. ن إنطلاقا من القانون الأسا العام الأح يب

عض  ام النوعية ال تطبق ع  اصة الأح ن الأساسية ا ذه القوان ن  كما تب
مة ال  ن بطبيعة الم صوصيات الوظيفة والمنصب المرتبط ن تبعا  أصناف الموظف
،كما  الوط الأمن  لمصا  ن  ع التا ن  الموظف الإدارة،مثل  أو  المؤسسة  ا  تضطلع 
ن أو الأقسام الواردة  القانون الأسا  ب السلك  أحد الأصناف العشر يحدد ترت

. النموذ

المنوطة  الأساسية  ام  الم طبيعة  حسب  الأسلاك  من  ن  نوع ن  ب التمي  يمكن  و 
ا : ن إل بالمنتم

ام  الم وصف  تتو  ال  العمومية  والإدارات  المؤسسات  ن  ب كة  مش أ-أسلاك 
ا  المادة  يف المنصوص عل نة التص ا من طرف  يف ا وتص ا وكذا ترقيم المرتبطة 

ن... ن الإدار 62 من المرسوم 59/85 مثل سلك المتصرف

ا  ا وكذا ترقيم ام المرتبطة  اصة أو النوعية ال تتو وصف الم ب-الأسلاك ا
نة  ّ نة الوطنية – تصة بالمؤسسة أو الإدارة تحت إشراف ال ان ا

ّ
ا ال يف وتص

ا. يف- ورقاب التص

وم الرتبة : -2 مف
يمكن  لا  لھ،و  صصة  ا الوظائف  ممارسة  حق  للموظف  تخول  ال  الصفة   
أن  إ  بالإضافة  للسلك  الإنتماء  تكرس  ال  السلك،ف  عن  الرتبة  وم  مف فصل 
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عدد الرتب ذاخل نفس  ر  و الذي ي رمي الذي يم الوظائف  السلك  التدرج ال
أسا  لقانون  ن  اضع ا ن  الموظف ل  إليھ  ت  ي إذ  جما  ع  طا السلك،فلسلك 
قوق  ع  فيھ تتحقق صفة الموظف وتمارس جميع ا ا طا واحد،أما الرتبة فل

ذه الصفة. المرتبطة 

ا  وتكييف العمل  مناصب  تنظيم  الإدارة  حق  :من  ن الرتبة والمنصب  -3الفصل ب
ون  أن ي دون  المنصب  إلغاء  أو  عديل  ا  العمومية،فل المرافق  س  مقتضيات  حسب 
ن  لموظف يمكن  بالتا  الإلغاء،و  أو  التعديل  ذا  ضذ  سب  مك الإحتجاج بحق  لأحد 
ل  ش ذا ما  حاجيات الإدارة و شغلون مناصب مختلفة حسب  من نفس الرتبة أن 
محتفظا  يبقى  بل  الموظف  عزل  ع  لا  المنصب  إلغاء  الإداري،لكن  النظام  مرونة  

ذه الصفة.

-4الفرق الوظيفة والرتبة :الوظيفة  مجموعة من الإختصاصات والصلاحيات 
وظائف  وجود  ض  يف لات،و  المؤ من  ن  مع مستوى  تتطلب  معينة  ام  بم المرتبطة 
ا موظفون من نفس الرتبة،إذ  شغل ان أن  ا مناصب مختلفة ال بالإم مماثلة تقابل
عض  ناسب إلا مع  ن الرتبة والوظيفة،فبعض الوظائف لا ت ة ب ناك علاقة ضرور

ض ترقية  الرتبة. غي  الوظائف الممارسة يف ل  الرتب،و بالتا فإن 

الفرع الثالث /المناصب العليا والوظائف العليا :
ام  ح و ا  أوامر لتنفيذ  العمومية  السلطات  ا  عل تركز  قيادية  مناصب  ل  ش

ة المفعول. ن والتنظيمات سار ا وضمان مطابقة عمل المرافق للقوان ا توج

ادة ع  سبة للمناصب العليا فقد نصت المادة 10 من الأمر 03/06 ع أنھ ز -بال
للتأط  نوعية  مناصب  عليا،و   مناصب  شأ  ن،ت الموظف لرتب  المناسبة  الوظائف 
ة والتقنية  شاطات الإدار سمح بضمان التكفل بتأط ال يك أو وظيفي  ع  ذات طا
الإلتحاق  أن  دائم،كما  س  ا مؤقت ول ن  التعي العمومية،و  المؤسسات والإدارات   
نائية من طرف  ن،و بصفة إست ن الموظف ق الإنتداب من ب ذه المناصب يتم عن طر
ع  المشار وتأط  الدراسات  شاطات  ب الأمر  علق  إذا  الموظف  صفة  ا  ل س  ل إطارات 

حسب المادة 13 من الأمر 03/06.

مة  -أما الوظائف العليا للدولة ف ممارسة مسؤولية بإسم الدولة قصد المسا
علاقة  الية  إش النقطة  ذه  وتثور   العامة،  السياسة  وتنفيذ  إعداد  مباشرة  

. الوظيفة العمومية بالنظام السيا
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ية الموظف العام: ي/ ما الفصل الثا
مية الموظف العام الأداة المنفذة  ية الوظيفة العمومية ولمسنا أ عرضنا لما عد أن 
سياسة  وتجسيد  تنفيذ  القطاع   ذا  العمومي،فنجاح  الوظيف  لقطاع  ة  والمس
ا  مختلف القطاعات مرتبط بمدى كفاءة وفاعلية الموظف العام  رنامج ومة و ا
وم  ع مف الفصل  ذا  خلال  تعرف من  س التنفيذية،و  السلطة  جزء   م  أ و  ف
عقاد رابطتھ الوظيفية التنظيمية اللائحية مع  قة إ الموظف العام {المبحث الأول}و طر

ي }. الإدارة المستخذمة {المبحث الثا

وم الموظف العام : المبحث الأول /مف
ب  ن الذين تق بعاد طوائف الأعوان الآخر س وم الموظف العام و إن تحديد مف
و أمر لاغ عنھ لضبط مجال  ن  ن العمومي م القانونية من أوضاع الموظف وضعي
الإداري  القانون  فكر  العام   الموظف  وم  مف يتم  الأول}،و  {المطلب  الدراسة 
إ  الميل  حيث  من  الأخرى  ن  القوان با  عن  ه  تم خاصة  بذاتية  الإداري  والقضاء 
ص لإعتباره موظفا  وم،و يتطلب توافر شروط معينة  ال ذا المف يق من  التض
القانون  وم الموظف العام  ن ال توسع من مف ا با القوان عاما و شروط لا تتطل
ي} الثا {المطلب  المستخذمة  بالإدارة  لعلاقتھ  القانونية  الطبيعة  أن  ي(1)،كما  نا ا

اء القانون الإداري. ال من قبل فق لت إحدى الدراسات الواسعة  ا ش

ه عن با أعوان الدولة : ف الموظف العام وتمي عر المطلب الأول:
ادات  لإج ال  ا ك  ت بل  العام  الموظف  ف  عر عن  ن  القوان تتحدث  ما  ناذرا 
العام  الموظف  ن  ب التمي  موضوع  أيضا  ا  عا الأول}اللذان  {الفرع  والقضاء  الفقھ 

ي}. ه من أعوان الدولة {الفرع الثا وغ

ف الموظف العام : عر الفرع الأول /
ف  عر عناية المشرع من حيث وضع   كما أشرنا سابقا الموظف العام لم يحض 
تباينا  شأنھ  فيعرفان  والقضاء  الفقھ  ا،أما  غ ولا   زائر  ا لا   لھ  ع  ما جامع 
ع. شر ف الفقھ والقضاء وال عار ختلافا شديدين،و ح تكتمل لنا الصورة سنورد  و

ف الفقھ للموظف العام : عر أولا /
ساب  ا لإك شأنھ حول الشروط الواجب توافر فات ال وردت  ل التعر  تتمحور 

1 1- طارق حس̼ الزيات،حرية الرأي لدى الموظف العام،دراسة مقارنة ب̼ مصر وفرنسا،الطبعة 
الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة،1998،ص.04.



41

الفر  العمومي  للوظيف  السابق  للمدير  ف  عر وجد  قد  العام،و  الموظف  صفة 
زانة العامة  م ا ل فرد يحصل ع مرتب تل و  غو قغيغواغ «أن الموظف العام 
من  ناك  ف وغموضھ  عموميتھ  لشدة  ف  التعر ذا  إنتقد  (1)،و  مباشرة»  لھ  بدفعھ 
ذه الصفة بالمع الدقيق  م  نة العامة رغم عدم تمتع ز م مرتبات من ا تصرف ل
عمل   ص  ل  ن ع أنھ:» الس النيابية(2)،كما عرفھ الأستاذ م.وال مثل نواب ا
قة الإدارة  سي مرفق عام يدار بطر م بصورة إعتيادية   سا خذمة سلطة وطنية و
أ.بلان  الأستاذ  وعرفھ  الوظيفي،   ادر  ال مدرجة   دائمة  وظيفة  شغل  و المباشرة 
شاط مرفق عام  تنفيذ  دائمة   بصورة  م  سا الذي  ص  ال ذلك  و  :»الموظف 
سي  وعادية   قة دائمة  بطر م  سا ل عامل  «: دو العميد  عرفھ  إداري»(3)كما 
فعرفھ  الطماوي  سليمان  ا»(4)،أما  يقوم  ال  الأعمال  طبيعة  انت  أيا  عام  مرفق 
أو أحد  الدولة  عمل دائم  خذمة مرفق عام تديره  إليھ  د  ع ص الذي  أنھ:»ال
فرد  ل  العام:» الموظف  فإعت  مل  ا حامد  محمد  العام»(5)،أما  القانون  اص  أ
ص وط  عمل دائم- خذمة مرفق يديره  يلتحق بآداة قانونية بصفة غ عرضية-
ذه  ساب  ط لإك ش ق المباشر»،إذا  سياق ذلك  اص القانون العام بالطر من أ

: الصفة ماي
ص الطبي بالمرفق. اق ال -صدور آداة قانونية بإ

ون  خذمة مرفق عام. -أن ي
ق المباشر. اص القانون العام بالطر -أن يديره أحد أ

صفة غ عرضية»(6). - عمل دائم و

الذين  اص  الأ م  نا:»الموظفون  م فؤاد  ف  عر مع  السابق  ف  التعر تفق    و
السلطات  ق مباشر بواسطة  تدار بطر ال  المرافق  عمل دائم  خذمة  م  إل د  ع

ما: ن  ط شرط ش لية أو المرفقية»و  ة أو ا ة المركز الإدار

عمل دائم. ون قائما  -أن ي

1  مصطفى الشريف،أعوان الدولة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981،ص.21
2  محمد حامد الجمل،الموظف العام فقها وقضاء،الجزء الأول،النظرية العامة للموظف العام،دار 

النهظة العربية,القاهرة،
3  علي خطار شطناوي،الوجيز في القانون الإداري،الطبعة الأولى،دار وائل للنشر،الأردن،2003،ص.414

4  مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.21
5  سلي̲ن الط̲وي،مبادئ القانون الإداري،الطبعة الثانية،دار الفكر العرʭ،القاهرة،مصر،1966،ص.667

6  محمد حامد الجمل،المرجع السابق،ص.163
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ة(1). ذا العمل  خذمة مرفق عام تديره السلطة الإدار -أن يقوم 

الذي  ،و  تنظي ي  قانو وضع  يوجدون   من  م  «: محيو  أحمد  الأستاذ  وعرفھ   
التمسك  م  ل يخول  أن  دون  آليا  م  عب يطبق  جديد  بقانون  للتبديل  قابل  بأنھ  يتم 
وضع  ع  با  تقر أجمعوا  اء  الفق أن  نجد  سبق  ما  خلال  سبة(2)،من  المك قوق  با
لھ،و إنحصرت  فا جامعا  عر يضعوا  أن  دون  العام  الموظف  صفة  ساب  لإك شروط 

: الشروط فيما ي

ط لثبوت صفة الموظف العام أن يتم  ش تصة : أي  ن من السلطة ا أ-التعي
تصة قانونا بذلك طبقا للإجراءات  ن  الوظيفة العمومية من قبل السلطة ا التعي

ن. شأ إلا بآداة التعي ي لا ي يحة فمركزه القانو القانونية ال

ص أو  ذا ال ساؤل عن أثر الأعمال والتصرفات ال تصدر من   لذلك يثور ال
أو معيب  نھ قرار خاطئ  العامة سواء صدر بتعي والذي يقوم بأعمال الوظيفة  ه  غ
الإداري  القضاء  إبتدع  السؤال  ذا  عن  للإجابة  قرار أصلا ؟و  نھ  بتعي لم يصدر  أو 
الة،فالأصل أن الأعمال والتصرفات الصادرة  ذه ا ة  ة الموظف الفع لمواج نظر
يقرر  القضاء  أن  مختص،إلا  غ  من  ا  لصدور ا  عتد  ولا  باطلة  الة  ا ذه   
ذه الأعمال والتصرفات وفقا لضوابط معينة تختلف بإختلاف ما إذا  عض  ة 
تقوم  ة  النظر ذه  أن  قيقة  نائية(3)،وا إست ظروف  ظل  أو   عادية  ظروف  كنا  
ا مجلس  ة قضائية إبتدع ر و نظر ع أساس إستمرار المرفق العام وحماية الظا
ا قيام الموظف بالعمل رغم بلوغھ سن التقاعد ودون مد  الدولة الفر ومن تطبيقا

قة القانونية. خذمتھ بالطر

شغل  العام إلا لمن  ت صفة الموظف  دائمة:لا تث شغل الموظف وظيفة  ب-أن 
السلك  شغل درجة معينة  تدرج  قة دائمة   ومستمرة ،بحيث  الوظيفة العام بطر
عت موظفا من يقوم  ل التنظيم الإداري للمرفق،فلا  ي الإداري،أي  وظيفة دائمة 
عض الإصلاحات  ذمة الوطنية،أو لإجراء  ندين با ا بأعمال عارضة للمرفق العام 

فيھ(4).

1  محمد فؤاد مهنا،مبادئ القانون الإداري،مؤسسة شباب الجامعة،1973،ص.513
2 - MAHIOU A.,cours d’institutions Administratifs,C.S.J.A.,O.P.U.,1976,p.326.

3  -أنور أرسلان،القانون الإداري،دار النهضة العربية،1999،ص.355
4  سعد نواف العنزي،حقوق الموظف وواجباته،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،2008،ص.26
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ص  لل ف  ع وال  عات  شر ال عض  ناء   إست ال  ا ذا  نجد   أننا  إلا   
بصفة الموظف العام ح  ولو إلتحق بالوظيفة ع أساس التعاقد مثل المادة 15 من 
ا تنقسم إ وظائف دائمة مخصصة  الوظائف ف و لأن  ال المدنية  ذمة  ا قانون 
نفس  من   12 المادة  حسب  ن  ي و ال غ  ن  لتعي مؤقتة  وظائف  فقط،و  ن  ي و لل
عر  عد  ديثة للوظيفة العمومية لم  عات ا شر با ع ذلك فإن ال القانون(1)،و ترت
الموظف  شغل  عد  تماما،فلم  إ المؤقتة  والوظائف  الدائمة  الوظائف  ن  ب التفرقة 
بالوحدة  مدرجة  الوظيفة  ذه  دامت  ما  كموظف عام  نافيا لصفتھ  لوظيفة مؤقتة 
ا الس المنتظم للمرفق العام،و قد  قتض ا و شمل ال  الأعمال  انت من  و ة  الإدار
عت عاملا  :»و  ن إ ذلك  مادتھ الأو ن المدني أشار المشرع المصري  قانون العامل
ل  بموازنة  نة  المب الوظائف  إحدى  ن   ع من  ل  القانون  ذا  ام  أح تطبيق   
ذا الرأي بحيث ينفي صفة الموظف العام  زائري لم يأخذ  وحدة» (2)،إلا أن المشرع ا
عض  ن أصبغت  التا  و عن الأعوان المتعاقدين  المادة 02/22 من الأمر 03/06 و
شغل وظيفة  شغل وظيفة مؤقتة أو ع من  ن صفة الموظف العام ع من  القوان
ذا  المستقرة  ناء من القاعدة  ون مجرد إست عدو أن ي ذا لا  ل مؤقت ف ش دائمة 

الشأن.

اص القانون العام: ذمة  مرفق عام تديره الدولة أو أحد أ ج-ا
الوظيفة  قانون  تطبيق  مجال  زائري  ا المشرع  حدد  قد  إداري،و  عام  مرفق  أي   
م  الإدارات والمؤسسات العمومية،ثم حدد  شاط ن الذين يمارسون  بجميع الموظف

ذه المؤسسات : المقصود 

عة  التا الممركزة  غ  الدولة،المصا  ة   المركز العمومية،الإدارات  المؤسسات 
والثقا  العل  ع  الطا ذات  العمومية  والمؤسسات  الإقليمية  ماعات  وا ا  ل
مؤسسة  ل  كذا  ،و  والتكنولو العل  ع  الطا ذات  العمومية  ،المؤسسات  والم

.(3) ذا القانون الأسا ام  ا لأح عمومية يمكن أن يخضع مستخذمو

ي للموظف العام: ف القضا  ثانيا /التعر
القانون  ر  تطو أسا   دور  لھ  الفر  الدولة  مجلس  أن  عليھ  المتعارف  من   

1  سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.27
2  سامي ج̲ل الدين،منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظف̼،منشأة المعارف 

الإسكندرية،الطبعة الأولى،2005،ص.90.
3  -المادة الثانية من الأمر رقم 03/06 المشار إليه سابقا،ج.ر.رقم 46
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ب الأسد  تحديد  ان لھ نص العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة،كما 
الدولة،و  أعوان  ن مختلف  ب إيجاد معيار للتمي  ع  العام وحرص  الموظف  مدلول 
يئة  ص الذي تناط بھ وظيفة دائمة   قد عرف الموظف العام ع أنھ:»ذلك ال
ف الذي ردده القانون العام للوظيف العمومي  و التعر يئات المرافق العامة»،و  من 
ص موظفا عاما  ن لإعتبار ال 1959،و قد حدد عنصر 1946 وعام  الفر عام 
يئات  لإحدى  رمي  ال سلسل  ال والإندماج   ا،   ودوام الوظيفة  ة  ما،إستمرار
العامة  المرافق  إحدى  ص   ال ا  شغل ال  الوظيفة  ون  ت أن  يضيف  الإدارة،و 
ناء  اص بإست ا يخضعون للقانون ا المرافق الصناعية فمستخذمو ة (1)،أما  الإدار
م مرتبطون أك بالمرفق  اسبة والإدارة لأ ة مثل وظائف ا شاغ الوظائف الإدار
خذمة  عمل   من  ل  الإداري» القضاء  محاكم  عرفتھ  فقد  مصر  ،أما    (2) العام 

ق الإدارة المباشرة»(3). ص معنوي عام بطر مرفق عام يديره 

شر للموظف العام : ف ال  ثالثا /التعر
الواحد  البلد  يختلف   ن وقد  المشرع بإختلاف  العام  الموظف  ف  عر يختلف   
ع دائما  شر التا القانونية،و يركز ال اتھ السياسية والإقتصادية و غ توج حسب 
ع  العام  الموظف  صفة  لإصباغ  ا  توافر الواجب  الأساسية  العناصر  وضع  ع 
انت من قبل المشرع  ال  ذا ا ف لھ،و أول محاولة   عر س بوضع  ص ما،و ل
الفر  قانون موظفي الدولة الصادر  1964/10/19 إذ نص  مادتھ الأو بأنھ 
شغلون إحدى درجات السلم  عينون  وظيفة دائمة و اص الذين  سري ع «الأ
ة أو  المرافق القائمة ع الأموال العامة أو  يئات بالإدارة المركز الرئا  إحدى ال
المؤسسات العامة»،و عرفھ  المادة 02 من قانون 16/84 الصادر  11 جانفي 1984 
صفة مستمرة وتم ترسيمھ  درجة  نھ  وظيفة دائمة و عي ص الذي يتم  و»ال

عة للدولة. يئات العامة التا ة أو  ال من درجات التدرج الوظيفي  الإدارة المركز

ن  زائري (4) فقد م  القانون الأسا العام للوظيفة العمومية ب  أما المشرع ا

1  فؤاد مهنا،المرجع السابق،ص.513
الإدارية،بن  الحقوق والعلوم  العمومي في التشريع الجزائري،كلية  الموظف  2 3-أحمد سنه،حقوق 

عكنون الجزائر،بحث للحصول على رسالة الماجست̺،تخصص الإدارة والمالية العامة،2005،ص.28. 
3  حكم المحكمة الإدارية العليا في 1975/01/04،دعوى 6 لسنة 4 ق.تنازع،سامي ج̲ل الدين،المرجع 

السابق،ص.93
4 1- عرفه في المادة الأولى من الأمر 133/66»...يعتبر موظف̼ الأشخاص المعين̼ في وظيفة داʥة،و 
التابعة  الخارجية  للدولة والمصالح  المركزية التابعة  الإدارات  التسلسل،و في  الذين رسموا في درجة 
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ن وعرفتھ المادة 04 من الأمر  م الموظف ن،الفئة الأو  ثلاث فئات من الأعوان العمومي
السلم  رتبة   ورسم   دائمة  عمومية  وظيفة  ن   عون ع ل  موظفا  عت  «03/06
م  وظيفة  عيي اص تم  م أ م الأعوان المتعاقدين و الإداري»،أما الفئة الثانية:ف
عمومية وفق عقد توظيف-عقد إداري-يخضع للقانون العام ولإجراءات خاصة،حيث 
كما يحق للإدارة  ھ أو إستقالتھ  أو ف العقد  اء مدة  أن علاقتھ بالإدارة تنقطع بإن
سمح  ا من إمتيازات السلطة العامة ووفق ما  ا لما ل اء الرابطة التعاقدية أو تمديد إ
يمكن  كما  التعاقد  لنظام  فقط  خاضعة  مناصب  المشرع  خصص  قد  القانون،و  بھ 

الات التالية: ناء شغل وظائف دائمة بصفة مؤقتة ع أساس التعاقد  ا إست
ن. شاء سلك جديد للموظف - إنتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إ

ض الشغور المؤقت لمنصب شغل. -لتعو

ذه الفئة لفئة  ان الأ ضم  ن  ن و   أما الفئة الثالثة ف فئة الأعوان المؤقت
للإستعانة  مؤقتا  الإدارة  أو  المؤسسة  قبل  من  م  عيي تم  اص  أ م  لأ المتعاقدين 
م ،إذ أجاز المشرع  لة إل المو ام  الم اء مدة  ت بإن عقد والذي ي م  ارا م وم ا بخ
المؤسسات  ساب  شارة  الإس أو  الدراسة  أو  ة  ل ظرفية  أعمال  إنجاز  انية  إم
يل المطلوب(1). شارون يتمتعون بمستوى التأ عقد توظيف مس والإدارات العمومية 

رجوعنا للقانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد (2) فقد عرف الموظف    و
ا أو  عيا أو تنفيذيا أو إدار شر ص شغل منصبا  ل  العام  مادتھ الثانية فقرة(ب)»
ان معينا أومنتخبا،دائما  لية المنتخبة،سواء أ الس الشعبية ا قضائيا أو  أحد ا

تھ أو أقدميتھ .  أو مؤقتا،مدفوع الأجر،أو غ مدفوع الأجر،بصرف النظر عن رت

م  سا أجر،و  أو بدون  بأجر  الة  وظيفة أو و ص آخر يتو ولو مؤقتا  ل  2-
يئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك  ذه الصفة  خدمة 

ا أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية. عض رأسمال ل أو  الدولة 

تحدد  كيفيات  العمومية حسب  والهيئات  المؤسسات  كذلك  المحلية،و  والج̲عات  الإدارات  لهذه 
ʪرسوم»،ج.ر.رقم 46،ص.547. 

شهادة  لنيل  مقارنة»،أطروحة  التعاقدي،دراسة  للتوظيف  القانو̹  جميلة،»النظام  قدودو   -2  1
والعلوم  الحقوق  العمومي،كلية  الوظيف  ،فرع  العام  القانون  ،تخصص  العلوم  في  الدكتوراه 

السياسية،جامعة الجيلالي ليابس،سيدي بلعباس،2013/2012. 
ومكافحته،ج.ر.ج.ج  الفساد  من  بالوقاية  01/06المؤرخ في20فبراير2006،المتعلق  رقم  3-القانون   2

رقم14،الصادرة في8مارس2006،ص.04.
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ع  شر لل طبقا  حكمھ  من   أو  عمومي  موظف  بأنھ  معرف  آخر  ص  ل  3-
ما». والتنظيم المعمول 

م صفة الموظف  اص الذين تنطبق عل    نلاحظ أن المشرع قد وسع من دائرة الأ
لا  الوظيفة،و  ديمومة  ا  م وأ الصفة  ذه  ساب  اك شروط  ع  الإعتماد  دون  العام 
م  ومراقب الإداري  بالفساد  ن  المعني دائرة  توسيع  إ  دف  ذا  المشرع  أن  شك 
ات إذ  ء فيما يخص قانون العقو ع،و نفس ال شر ذا ال م ل ن م الف ومعاقبة ا
أي وضع  سمية و ص يتو تحت أية  ل  عت موظف عمومي  عرفتھ المادة 149 «
ا الموظف خذمة للدولة أو  ؤدي  غ أجر و مة ولو مؤقتة ذات أجر أو  وظيفة أو م

ة عمومية». للإدارة العمومية أو أية خذمة ذات مص

ه من أعوان الدولة: ن الموظف العام وغ ي/ الفرق ب الفرع الثا
ذمة  ا تقديم  و  و  

ّ
ألا الدولة  أعوان  افة  ن  ب ك  مش قاسم  وجود  رغم 

ا  م يمكن أن نوجز  أنھ توجد العديد من الفروق تمكننا من التمي بي
ّ
العمومية،إلا

فيما ي :

ن العامل والموظف العام : -1الفرق ب
والعون  الموظف  م  بي من  عمومي  عون  س  العام  القطاع  العامل   -إن    
عقد توظيف،  فمصط العون العمومي أوسع وأشمل من مصط الموظف  المتعاقد 

. س العامل أو الأج اص  العمومي،أما العامل بالقطاع ا

ا عدة  تب ع   _الموظف والعون المتعاقد يوجدان  وضعية قانونية تنظيمية و
شروطھ  أن  عقد،إلا  ع  بناء  والإدارة  المتعاقد  العون  ن  ب العلاقة  انت  ولو  نتائج 
ي محدد بقانـون سابق ع إختيار الم لعقد التوظيف،أما العامل  ونظامھ القانو
و عقد العمل حسب المادة 08 من قانون 11/90  بطھ برب العمل علاقة عقدية، ف

عة المتعاقدين. وخاضعة لمبدأ العقد شر

التوظيف،دفع  الفردي  ع  الطا ذات  المتعاقدين  والأعوان  ن  الموظف _منازعات   
الراتب،النقل، التأديب...خاضعة للقضاء الإداري والقانون الإداري،لأن الإدارة طرفا  
ناءات الواردة بالمادة 802 من قانون الإجراءات المدنية  العلاقة ولا تدخل ضمن الإست

اص (قانون العمل). ديد،أما منازعات العامل فخاضعة للقانون ا ة ا والإدار

 L’agent) العام  العون  ن  وم مف ن  ب يخلط  ممن  الكث  ناك  سابقا  أشرنا  كما   
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ن  ات ن  ب نم  أن  يقت  الواقع  فيما   Le fonctionnaireالعام والموظف   (public
ق القانون العام  ن بالدولة عن طر افة الأعوان المرتبط عت الأو شاملة ل ن, إذ  الفئت
ي إ فئة محدودة من  نما ينصرف مع المصط الثا ن، ب ن العمومي م الموظف بما ف
ن الموظف  م،و الفرق ب ف أعوان الدولة وأنواع تعرض لتعر ن،و س الأعوان العمومي

: ل فئة من الفئات السابقة فيما ي و

عية،  شر ل من لھ صلة عمل بالدولة من عمال السلطات ال م   أعوان الدولة 
عتنق الإزدواجية  زائر  ا،و بما أن ا م  انت طبيعة علاق ما  التنفيذية والقضائية م
عمل  العام ،و من  القطاع  عمل   ن من  ب التمي  بالضرورة  عليھ  ترتب  القضائية 
ا،إذن ينقسم أعوان  اص  ا فئة للقانون  ل  إخضاع  بالتا  اص،و  ا  القطاع 

اص. ن للقانون ا الدولة إ أعوان عموميون وأعوان خاضع

أ) الأعوان العموميون:
م  وواجبا م  حقـوق العام،تحدد  القانون  للوائح  ن  خاضع العموميون  الأعوان    
ن  المرتبط العموميون  ن  الموظف نوعان  م  و الإداري،  القانون  مبادئ  أساس  ع 
إداري  عقد  المتعاقدين  مجرد-و  عام  _قانون  الإدارة  مع  تنظيمية  قانونية  علاقة 

عة من القانون الإداري. نائية خاصة ونا يتضمن شروط إست

اص: ن للقانون ا ب) أعوان خاضع
للنظام  عامة،يخضعون  ة  معنو اص  أ طرف  من  استخدموا  ن  و عمال  م 
عقود  ا  تحدد شروط  تحت  اصة،و  ا المؤسسات  مستخدمي  ع  المطبق  ي  القانو

اص. القانون ا

ي  القانو م  وضع الدولة،و  أعوان  من  فئة  أك  لون  ش ن  العمومي ن  فالموظف
من  م  وضعي ب  تق أخرى  فئات  توجد  ة،و  كث قانونية  بضمانات  م  لتمتع أحسن 
م  ل  حالات معينة مجرد وضعية إنتقالية،تحول ش وضعية الموظف العام،كما قد 
و الإستقرار  ن  ن العمومي ن الموظف م و ن لتوفر شروط معينة،و الفرق بي إ موظف
ام  عض الم ا إ أداء  ن مصدره حاج وء الإدارة إ توظيف غ الدائم الوظيفي،و 
م  ن،و  يئة حقيقية للموظف س من المناسب خلق  اصة،و ل المستجدة المؤقتة أو ا

المتعاقدون، المتمرنون والمساعدون.

) المتعـاقـدون:
1
أ

أ إ القانون العام  ا إ وسيلة التعاقد وقد ت سي مرافق غرض  أ     الإدارة ت
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تحديد  يجب  تجاري)،و  أو  ي  (مد اص  ا القانون  أساليب  استعمال  تختـار  قد  كما 
المادة 3 من الأمر  أم لا،و  عام  ان العون  إن  الإدارة لنعرف  مـھ  العقد الذي ت ية  ما
وجد  و المتعاقدين  عن  العام  الموظف  صفة  تنفي   03/06 أمر   22 والمادة   133/66

نوعان من المتعاقدين:
ون وضعية عمال القطاع  ش شاغلوا لوظائف مؤقتة و الإدارة  1_ متعاقدون مع 

اص. ا
لتوفر  عموميون  أعوان  م  دائمة، لوظائف  شاغلون  الإدارة  مع  متعاقدون   _2
ن  موظف سوا  م ل ،لك دائم  لمنصب  م  وشغل م  عقد المادي   أو  العضوي  العنصر 

م(1). ن لتأقيت عقود عمومي

ن الموظف والعون المتمرن:    أ-2 الفرق ب
طرق  أحد  ع  دائمة،بناء  وظيفة  لشغل  توظيفھ  تم  الذي  ص  ال و  المتمرن   
مدى  لتقدير  ذا  بنجاح،و  التوظيف  ة  ف اجتيازه  عد  العامة  بالوظيفة  الإلتحاق 
ة- تختلف باختلاف الوظائف،لا تتجاوز  بص أو التجر ن –ال صلاحيتھ،و مدة التمر
ص  ال سب  يك ح  بنجاح  ا  اجتياز يجب  واحدة(2)،و  سنة  عن  تقل  ولا  ن  ت س
لا  المدة  قضاء  دائم،لأن  منصب  لشغل  ليتھ  أ الإدارة  تقرر  العام،و  الموظف  صفة 
المتمرن  العون  ،ولصفة  للإدارة  ة  التقدير سيم،فالسلطة  بال بالمطالبة  ق  ا تخولھ 

3 عناصر:

1_ شغل وظيفة دائمة.

ن،و تحسب المدة  سيم،و إن رسم عد موظفـا من يوم إلتحاقھ بالتمر 2_ قابليـة ال
قيـة والتقاعد.  ال

ن ترسيمھ  وظيفتھ(3). ن إ ح عت من الأعوان المؤقت 3_العون المتمرن 

يت والإستقرار وقد مر  شغل وظيفة دائمة ولا يفتقد لعنصر التث    أما الموظف ف
ا. ة لل لوظيفة دائمة ون ف ة التجر بف

1  - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص. 43.
2 1-على أن فترة التجربة في التوظيف التعاقدي تتراوح ب̼ شهر واحد و6 أشهر حسب المادة 21 
من المرسوم الرئاسي 308/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين 

وحقوقهم وواجباتهم،ج.ر.ج.ج.رقم 61 المؤرخة في 30 سبتمبر 2007،ص.17. 
3 -مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص. 46. 
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ن: ن أو المؤقت ن العرضي ن والأعوان العمومي ن الموظف أ-3الفرق ب
الموظفون   اص  الأ م  الإدارة،و  ي  معاو وضعية  من   

ً
حظا أقل  م  وضعي

مية من المتعاقـد  وظائف عرضية بصفة مؤقتة –توظيف مؤقت بوظيفة مؤقتة- أقل أ
ن،قد نصت  ن العمومي شاغل لوظيفة دائمة وأحيانا مؤقتة،و العون المعاون للموظف
ن  م مختار ن و ن المؤقت ن الموظف عي م المادة 20 من المرسوم 136/66،إذ يجوز  عل
ار،أو الأجانب عن الإدارة  مصا  ن ذوي الإبت ن الموظف من ذوي الإختصاص من ب
133/66،و  الأمر  من   (1) المادة  ا   عل المنصوص  والمؤسسات  ماعات  وا الدولة 
نفس  من   3 المادة  خاصة،و  ام  م لتنفيذ  التقنية،أو  الأعمال  م   للإستعانة  ذلك 
ق  م صفة الموظف،و لا ا عطي ل م للوظائف المؤقتة لا  الأمر تؤكد ع أن» شغل
ما  ذا  الإداري،و  وللقضاء  العام  للقانون  يخضعون  م  الصفة»،لك ذه  عينوا  بأن 

.(1) استقر عليھ الفقھ والقضاء الفر

ن الموظف والعون المتعاقد: أ-4الفرق ب
المنفردة،قرار  ا  بإراد الإدارة  تصدره  ن  عي بقرار  بالوظيفة  الموظف  إلتحاق  يتم   
ن،و الموظف غ ملزم  ص المع ن ع ال ي للموظف بع تطبيق النظام القانو ست
لأن قرار  ا  م ستقيل  أن  ن  التعي آثار  لإزالة  إرادتھ ولا يلزم  رغما عن  بقبول الوظيفة 

: ن معلق ع التعي

و إستلام العمل. أ_شرط واقف و

استلام  عن  الإمتناع  يؤدي  بحيث  ن  التعي قبول  عدم  يتمثل   فا  ب_شرط 
ن، كذلك تنقطع العلاقة الوظيفية بقرار،إذن لا يكفي  العمل إ سقوط قرار التعي

ا صراحة أو ضمنا. نما لا بد من قبول الإدارة ل مجرد إبداء الرغبة  الإستقالة و

ي لا  أما الموظف المتعاقد رغم أنھ يلتحق بوظيفة بناء ع عقد،فإن مركزه القانو
اص  ه من المتعاقدين  إطار القانون ا ا بمركز غ عاقديا خالصا مشا عت مركزا 
يخضع  إذ  مختلط-  مركب  –مركز  الفر  الدولة  مجلس  قرر  كما  الإداري،بل  أو 

العون المتعاقد:

 ع بيان 
ً
عت قليلة تقتصر أساسا م معھ،عادة  1) للشروط الواردة  العقد الم

نوع الوظيفة ومقدار الراتب ومدة العقد.

1 - محمد حامد الجمل،المرجع السابق،ص.1093.
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القواعد القانونية للنظام الوظيفي الذي يحكم  افة  2) يخضع  نفس الوقت ل
قواعد  عديل  للإدارة  العقد،و  نص   شأنـھ  يرد  لم  ا،فيما  عل المتعاقد  الوظيفة 
ض  ع س للموظف المتعاقد أن  النظام الوظيفي بما يتضمن من حقوق وواجبات،و ل
أو يتظلم،و ما دام التعديل لا يمس شروط العقد،فالعقد الإداري بصفة عامة يتضمن 

ن من الشروط: نوع

موجودة  و  منھ،  جزء  العقد،فتعت  ا  إل يحيل  سلفا  موضوعة  عامة  -شروط 
ة  مواج طبيعة تنظيمية   ذات  عت  ة،و  الإدار العقود  أنواع  ل نوع من  سبة ل بال
ال  الشروط  ا  أمثل ومن  الإدارة،  مع  للمتعاقد  سبة  بال عقدية  طبيعة  ومن  الإدارة، 

امات العامة للمتعاقد. تحدد الإل

-شروط خاصة ترد  صلب العقد و قليلة موجزة.

ي لعلاقة الموظف العام مع الإدارة: ي / التكييف القانـو المطلب الثا
انت العلاقة الوظيفية  خيا {الفرع الأول}إذ   عرفت علاقة العون بالدولة تطورا تار
الموظف  ن  ب عاقدية(1)  علاقة  ا  بأ ،تكيف  الما القرن  منتصف  ح  عامة  بصفة 
إجارة  عقد  ي،أو  قانو عمل  يقوم  الموظف  ان  إذا  الة  الو عقد  ا  والإدارة،أساس
اص  ام القانون ا عمل مادي،و كلا العقدين يخضع لأح اص  حالة قيامھ  لأ
الإداري  القانون  ور  ظ مع  التعاقدية،و  العلاقة  طر  ن  ب المساواة  مبدأ  ع  القائمة 
لتنظيم  اص  ا القانون  عقود  صلاحية  عدم  العامة،ات  المرافق  لمبادئ  لورتـھ  و
الوظائف  نظام  بتعديل  ة  الأخ ذه  تنفرد  العامة،إذ  والسلطة  الموظف  ن  ب العلاقة 
من  ذلك  تب ع  ي قد  ما  مع  واضطراد،  بانتظام  العامة  المرافق  س  دوام  لضمان 

ي}. مساس بحقوق وواجبات الموظف{الفرع الثا

 الفـرع الأول: التطور التار لعلاقة العون بالدولة(2):
ما: ن و ت ن أساس لت تث وضعية العون العام القانونية مش

ام  حالة قانونية تنظيمية عامة،و بالتا يخضع لأح عت   ان العون  أولا: إذا 
القانون العام والقضاء الإداري.

والواجب،دراسة  الحق  ب̼  العام  الموظف  لترقية  القانونية  الشيخ،الطبيعة  الله  1  - عصمت عبد 
مقارنة،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،القاهرة،بدون سنة،ص.73.

للنشر  الوطنية  موظفيها،الشركة  أع̲ل  عن  الإدارة  لمسؤولية  القانو̹  الأساس  عوابدي،  ع̲ر   -  2
والتوزيع،الجزائر،1982، ص.44و ما بعدها.
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خضع  اص و ام القانون ا صية ذاتية تنطبق عليھ أح ثانيا: حالة قانونية 
اكم العادية. من حيث الإختصاص إ ا

اص؟  ا أجراء القطاع ا عرف ال  ل علاقة الموظف بالإدارة علاقة خاصة   و

 إن لتحديد العلاقة السابقة آثار ع النتائج القانونية والمالية والإجتماعية،و ال 
ي للموظف. ا النظام القانو ل  مجموع ش

العامة،و  الوظائف  لشغل  التعاقدي  بالأسلوب  ي،يأخذ  الأنجلسكسو فالنظام   
ا تأخذ بالنظام المفتوح إنطلاقا من  يخضع منازعات الأعوان للقضاء العادي،لأن أمر
از  ا سلط من  ل  ا ل الفردية ورفض ة  ر وا الديمقراطيـة  ا بمبادئ  تمسك شع
أما  عادي  ص  ك الإدارة  لتعامل  والسلطة  السيادة  عن  ما  نوعا  نازل  ت الإداري،أي 
س  اكية الأو  العالم أخذت أيضا بالنظام المفتوح للوظيفة العامة ل الدولة الإش
شاط حر،لكن إنطلاقا وتطبيقا للفلسفة  ل تقييد ل كية ال ترفض  ار الأمر من الأف
ة  جواز ال الطبقة  دمة  ر  م وقراطي  ب از  ج الإدارة  أن  ترى  ال  الماركسية 
از،أي  ذا ا ا عبء القضاء ع  ا ال يقع عل وليتار اكمة المستغلة لطبقة ال ا

ل الفوارق الطبقية(1). إزالة 

أولا/ التكييف العقدي لعلاقة العون العمومي بالإدارة:
خ بتطور القانون الإداري،و   ع التار

ً
 عرفت علاقة العون العمومي بالإدارة تطورا

عاقدية  القانون  اص وروابط  عاقدية  القانون ا ن روابط  ا إ نوع يمكن تمي
العام(2).

اص(3): عاقدية  نطاق القانون ا ابط  أ / رو
القانون  موضوعات  ع  ي  المد القانون  سيادة  وقت  ات  النظر ذه  تجسدت   
الة،ثم  ا عقد و وصفت بأ الإدارة،و  عاقدية مع  الموظف  وضعية  الإداري،فاعت 

. عقد إيجار ثم عقد غ مس

1 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.52.
2 - شريف يوسف حلمي خاطر،الوظيفة العامة دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،القاهرة،2006-

2007،ص.17.
-محمد ج̲ل الذنيبات،»مدى التباين في المركز القانو̹ ب̼ الموظف والعامل تحت التجربة في   3
القانون الأرد̹»،مجلة الحقوق،العدد 1،مارس 2006،السنة 30،ص.192،كان هذا الرأي هو السائد 

فقها وقضاءا في فرنسا حتى أواخر القرن 19  وفي مصر حتى عام 1940.
_ محمد أنس قاسم جعفر،الوظيفة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،2007،ص. 28 وما بعدها.
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ي: ة العقد المد أ1) نظر
ي  إراد تبادل  ا  معنا الإداري(1)،و  القانون  ات  نظر فيھ  بلور  ت لم  وقت  سادت    
اص  ما علاقة وظيفية،تقوم إما ع أساس عقد إيجار الأ تج عن تلاق ن في الطرف
ت  اعت معينا بالإدارة،و   

ً
يؤدي عملا ان  إن   

ً
عمل عاديا عقد  ،أو 

ً
ان العمل ماديا إن 

اص. الدولة رب عمل عادي كما  القطاع ا

ـة:  نتائـج النظر
ط العون بالدولة. و عقد ير ن  _قرار التعي

ي. ام الثا ب إل ن بما ورد  العقد س ام أحد الطرف _إل
م مع رب العمل. امھ من العقد الم ستمد أح ي   _العون  مركز ذا

سرعة  ة  عة المتعاقدين»،و قد تراجعت النظر _خضوع العقد لقاعدة «العقد شر
للأسباب التالية:

الإيجاب والقبول  عد إلتقاء  ي تتم  لية: عقود القانون المد   -1 من الناحية الش
ذه  ن،و  ن الطرف امات المتبادلة ب  مجلس العقد،و إجراء مفاوضات لتحديد الإل
تحدد  الرابطة  ذه  العمومي،فشروط  العون  ن  عي قرار  ا   ل وجود  لا  المناقشات 
أو مناقشة  ا  عديل أو  ا  شا للعون يد  إ س  ول ن ولوائح مخصصة  قوان مسبقا  

لية(2) . ن بالعقد لإنتفاء الشروط الش ا،و بالتا لا يمكن وصف قرار التعي فحوا

ا  ل تخضع  ال  المتعاقدين  عة  شر العقد  قاعدة  الموضوعية:  الناحية  من   2-   
عديل يراد إدخالھ ع  ن ع أي  ض ضرورة موافقة الطرف اص تف عقود القانون ا
ام بما يخدم المرفق العام بإرادة منفردة،العون  عديل الأح ا  العقد،لكن الإدارة يمك
ة  ة العامة ع المص غليب المص عمل ع  ساو مع الإدارة ف  س  مركز م ل

اصة. ا

لا  ا  ام أح أن  ا،أي  آثار ية  س لمبدأ  تخضع  اص  ا القانون  العقود   -كذلك 
ن دون  ا الدائم افة أعوا ام الإدارة تمتد إ  نما أح اب العقد،ب تتعدى إ غ أ
بالإدارة)  المواطن  ا (علاقة  مع ن  المتعامل ن  العادي الأفراد  واتجاه  المراكز،بل  تمي  

. طـأ  اف العون  سوا أطراف  العقد،كما  حالة إق والذين ل

الإدارة بمحض إرادتھ كما  الرابطة العقدية،بل  -لا يمكن للعون الإنفصال عن 

1 - محمد حامد الجمل، المرجع السابق،ص.1103.
2 - محمد حامد الجمل،نفس المرجع،ص.2172.
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عد  إلا  الوظيفة  مغادرة  لھ  يحق  ولا  الإستقالة  تقديـم  عد  ح  ا  مرتبطا  يبقى 
مال للمنصب،و يؤدي ذلك إ ف العقد دون إشعار  ـا،و إلا إعت  حالة إ موافق
ست كبا العلاقات التعاقدية  ض،و بالتا علاقة العون بالإدارة ل عو مسبق ولا 

ا عقد إذعان(1). اء إ اعتبار ب الفق فذ

ة عقد الإذعـان: أ2) نظر

ن  الطرف لية   الشروط التالية:أ إذعان لتوافر  عقد     العون يرتبط مع الدولة 
ما من قبل الإدارة  امات المتبادلة بي قوق والإل ن،مع تحديد مسبق ل وتطابق إرادت
عمل  عت  ذا  العامة(2)،و  للوظيفة  ي  القانو للنظام  الإنضمام  المر   ة  حر مع 
ن الدولة فيخضع  نھ و دمة،وفقا لعلاقة رضائية ب ي من الموظف بدخولھ ا رضا
ذلك  رأت   م  ا  عديل يمكن  مسبقا،و  الدولة  ا  وضع ال  واللوائح  ن  للقوان
ا   عل ق  الأنجلوسكسونية،لكن  الدول  لازال   ة  النظر ذه  تأث  ضرورة،إن 

.(3)«
ً
 بل «نظام يرتب مركزا نظاميا

ً
س عقدا سا إذ اعت الفقھ عقد الإذعان ل فر

ال يقع  دمات  أو ا ي فع للسلع  ار قانو  كما أن عقد الإذعان يقع ع احت
ل الأفراد،و  ة ل ساو شروط م ست سلعة أو خدمة تمنح  ا،و الوظيفة العامة ل عل
ن وفق ما تحدده النصوص القانونية  ليف بالعمل لأفراد معين ي وت إنما  مركز قانو
تب  ا من النظام العام إذ لا ي ل ست  م وللمرفق ونصوص عقد الإذعان ل ة ل المس
لمبدأ  وخاضع  الأحيان  أغلب  س   ون  ي المطلق،بل  البطلان  دائما  ا  مخالف عن 
ن  الموظف الأعوان  نظام  ھ،ع عكس  ما تقرر لصا إلا  منھ  تفع  الإرادة،لا ي سلطان 

ون البطلان فيھ من النظام العام،أي بطلان مطلق. حيث ي

ي  والقانو عت الطرف المذعن  عقد الإذعان فمن المنطقي  ان الموظف  ذا   و
ة  غلب المص ھ، لكن ع العكس،فنظام الوظيف العمومي  عت الشك لصا أن 

ة الفردية. العامة ع المص

ي إ تفس العلاقة القانونية  أ الفقھ الألما ن، ن السابقت ت  وعند فشل النظر
ا علاقة عقدية «من نوع خاص» وال لم تضف سوى الغموض  ن العون والدولة بأ ب

1 - مصطفى الشريف، المرجع السابق، ص.55.
2 - محمد حامد الجمل،المرجع السابق، ص. 2104.

- عبد الرزاق السهوري، الوسيط في شرح القانون المد̹،مصادر الإلتزام،الطبعة الثانية،دار إحياء   3
التراث،ب̺وت، 1966، ص.284 وما بعدها.
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ات المكيفة لرابطة العون بالدولة  ل النظر ارت  ذا ا ع تفس العقد والعلاقة(1)،ل
ا  ظل القانون  اص،و اتجھ الفقھ إ تفس عاقدية  نطاق القانون ا ا  ع أ

العام.

ب / العلاقة التعاقدية  إطار القانون العام(2):
ا   ع تا أعمال  عن  الدولة  لمسؤولية  ره  وتقر الفر  الدولة  مجلس  ور  بظ  
مجموعة  حاول  امھ،و  بأح ستقل  الإداري  القانون  ة(3)،بدأ  الش و  بلان قضية 
س ع  عاقدية،ل ا  أ ع  بالدولة  العون  علاقة  تكييف  الإداري  القانون  اء  فق من 
م مجلس  اص،و إنـما عقد من عقود القانون العام،و سا ا القانون  ام  أساس أح
ع  ص وقا نكيل (Winckell)و تت ذا من خلال قضية السيد و الدولة الفر  

: القضية(4)فيما ي

قام  سية،و  الفر والمواصلات  يد  ال مصا  لدى  عمل   winckell السيد  ان     
عزلھ  خ 10 ماي 1909 قرار  عض زملائھ،فاتخذت الإدارة بتار بإضراب عن العمل مع 
و الذي قام بقطع العلاقة  نكيل  مال المنصب ،و أقرت بأن السيد و ب إ س وزملائھ 
تنظيمية،و  عية  شر الإدارة  مع  علاقتھ  بأن  فأجاب  نكيل  و السيد  الإدارة،أما  مع 
1905 المنظمة  ل  المادة 65 من قانون 22 أفر القانون،خاصة  م  عزلھ لم تح الإدارة 
دعوى  ،فرفع  التأدي ية ال تقر حق الموظف  الإطلاع ع ملفھ  للإجراءات التأدي
ان عليھ  إلغاء لقرار العزل،و ح يبحث مجلس الدولة  مدى اختصاصھ بالدعوى 
عت من علاقات القانون  ل  ط العون بالإدارة، البحث  الطبيعة القانونية ال تر

اص أم القانون العام؟ ا

: تج القضاء ما ي و قد است

ا عمال  ال يخضع ل ام  الأح الإضراب لنفس  شأن  الأعوان لا يخضعون  أن  بما 
موضوع  إ  بالنظر  العام،ثم  القانون  قا  بعون  ي بذلك  م  اص،ف ا القطاع 
تجمع  ال  العلاقة  تكييف  مسألة  النظر   الدولة  مجلس  قا  ع  ان  اع، ال
اء  افيا لإ ان  عاقدية عد قرار العزل مشروعا لأن إضرابھ  انت  العون بالإدارة،فإذا 

1 -محمد حامد الجمل،نفس المرجع،ص.1178. 
2 - محمد أنس قاسم جعفر،الوظيفة العامة،المرجع السابق،ص.30 وما بعدها.

3 - Les grands Arrêts de la jurisprudence administrative, pa M. long et (P) Weil et 
(G) Brailant, 5e ed sirey1969, p .5.

4 - محمد ج̲ل الذنيبات،المرجع السابق،ص. 195.
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انت العلاقة قانونية تنظيمية أصبح قرار  إن  الإدارة،أما  ن  نھ و الرابطة العقدية ب
ية  تأدي لإجراءات  وفقا  إلا  الوظيفية  العلاقة  قطع  ا  يمك لا  سليم،لأنھ  غ  الإدارة 

محددة بقانون 1905 خاصة المادة 65 منھ.

بالإدارة  المستأنف  ط  تر ال  العلاقة  أن  الفر  الدولة  مجلس  أجاب  قد  و 
ح  ممنوعا  سا  فر الإضراب   ان  إذ   - مشروع  غ  فالإضراب  بالتا  عاقدية،و 
سن  ا الس  عطيل  إ  أدى  _لأنھ  القانون  إطار  فأبيح    1946 دستور  صدور 

لس بـ: ذا حكم ا للمرفق العام(1) ل
_قبول الدعوى من حيث الإختصاص.

ل. ن عزل السيد و _شرعية قرار الإدارة 

بإدارة  ل  ن و السيد  علاقة  ع  التعاقدية  الصفة  أضفى  الدولة  مجلس  أن  أي 
تاج ذلك من اختصاص  ذا العقد،إلا أنھ يمكننا است يد،لكنھ لم يو طبيعة  ال

النظر  المنازعة،و بالتا فالعقد من عقود القانون العام.

ب1) تحديد مدلول عقد الوظيفة(2) العامة ونقده:
شأ بمجرد  طھ بالدولة رابطة عقدية ،ت    مع عقد القانون العام،أن الموظف تر
عقد  أنھ  وا  اعت عنھ  تبة  الم الآثار  ير  لت الموظف،و  وقبول  ن  التعي قرار  صدور 
العقود  ا   ل نظ  لا  بخصائص  تتم  العامة  فالوظيفة  العام،  القانون  عقود  من 
المساواة  ون  العام(3)،فت القانون  من  ا  استمد قد  العادي،و  العمل  وعقد  المدنية 
إشراك  إ  اجة  ا دون  العقد  شروط  وضع  ا  وحد وللدولة  ة  ثانو العقد  طر  ن  ب
سن  ا الس  تحقيق  دائما  دف  س ا،ف  موضوع تحديد  العمومي   العون 
المتعاقدين  ن  ب متبادلة  امات  إل شاء  إ يرتب  للوظيفة  العون  فقبول  ا،إذا  لمرافق
ة  مص تقتضيھ  وما  المفعول  ساري  للقانون  ضوع  ا والعون)،تتمثل   (الإدارة 
الوظائف  شغل  ع  الأفراد  تج  أن  للإدارة  س  ل الوقت  نفس  العامة،و   المرافق 
يار  عت الفقيھ الفر لاف أ إ الإتفاق مع المر للوظيفة العامة،و  العامة بل ت
صص لقرارات السلطة العامة  ة  كتابھ(4) ا ذه النظر ن ل (Laferiere) أبرز المروج
بل  ة  إدار أعمال  ست  ل ا  بطبيع ة  الإدار العقود  أن  التعاقدي،يو  ع  الطا ذات 

1 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص. 63-62.
2 - ع̲ر عوابدي،المرجع السابق،ص. 50 وما بعدها.

3 - محمد حامد الجمل،المرجع السابق،ص.1106.
4 -نفس المرجع أعلاه،ص.1108.
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ض  الوظيفـة العامة تف انت  فإن  ثم  من  عاقديا،و   
ً
عنصـرا تتضمن  سيادية  أعمال 

امات متبادلة،و  ن والموظف المر ع إل تصة بالتعي ن السلطـة ا  ب
ً
إتفاقا إراديا

حددت  امات  الإل محتوى  لأن  ك،  مش إتفاق  بمجرد  ا  عديل ما  أ ع  ستحيل 
ذا  ا، و انت طبيع ما  عقود م ا  عديل عقل  عية أو تنظيمية،لا  شر ضمن أعمال 
عطي للعون  ن عقد الوظيفة العامة الذي  ي،الذي م ب الرأي ينطبق مع الفقھ الألما
إختصاصات  منح  الذي يخول للدولة  الإنفرادي  ن التصرف  صفة الموظف العام، و
و العون  ذا  الموظف،و  صفة  سب  ص لا يك ل ا الموظف(1)  شغل الوظيفة ال 

ا: م ة أ ذه النظر ت عدة إنتقادات ل زائري،و قد وج ع ا شر المتعاقد وفق ال

   -أن نظام التعاقد  الوظيف العمومي بأغلب دول العالم عدا الأنجلوسكسونية 
ذا الأسلوب إلا حيث الضرورة  أ إ  نائيـا للتوظيف،فالإدارة لا ت ا إست ا، أسلو م
عقود،أما الأصل  عـلاقة العون بالدولة  كتوظيـف الأجانب وشغـل المناصب المؤقتة 
ن   الدائم الأعوان  وتوظيف  مسبقا،   الدولة  ا  تضع وتنظيمات  بلوائـح  فمرتبطة 
ة محلا للتفس العقدي مثل ضمانات  ذه الأخ ون  ا ولا ت المرافق العامة ع أساس

ماية ضذ الإعتداءات وتحميلھ واجب الطاعة(2). ا

ومة السيد (طارديو) إ عقد الوظيفة  ل أشار مندوب ا    حكم السيد وني
ه عقد إذعان إذ يخضع  العامة والأستاذ بومال أنكر عن العقد الصفة الرضائية،و اعت
موضوعية  المنفردة،فحالتھ  ا  بإراد الإدارة  ا  تفرض ال  للشـروط  بموجبھ  العون 
سا  الفقھ  فر ما استقر عليھ غالبية  ذا  قانونيـة ولوائح، و ام  محددة سابقا بأح
شمل   ف أن عقد الوظيفة العامة من نوع خاص  الشر مصطفى  يرى  ومصر(3)،و 

جانب ع شروط عقدية وجانب آخر مواد قانونية تنظيمية(4).

ا علاقة تنظيمية  ن العون العمومي والإدارة ع أ ي / تكييف العلاقة ب  الفرع الثا
لائحية:

ا  أ ع  والإدارة  العمومي  العون  ن  ب العلاقة  كيفت  ال  ات  النظر فشل  عد    
العام  والموظف   – عامة  بصفة  الدائم  العون  علاقة  جديا   الفقھ  بحث  عاقدية 
ي  و التكييف القانو ذه الرابطة و بصفة خاصة –مع الإدارة ووجد التكييف السليم ل

1 -نفس المرجع،ص.1108 وما بعدها.
2 -نفس المرجع،ص.1107 - 1195.

3 - محمد حامد الجمل،المرجع السابق،ص.1218 وما بعدها.
4  - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.65.
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.(1) التنظي اللائ

عن  الناشئة  الفكرة  تطبيق  الفر   الدولة  مجلس  استمر  الأمر  أول  ففي   
ع قرن  د عن ر ن الإدارة والعون  عقدية لمدة تز ل بأن الرابطة ب ن قضية السيد و
بفكرة  ونادى  التكييف  ذا  ع  يوافقھ  لم  الفر  الفقھ  أن  [1909-1937]،إلا 
أكد  مينار،ثم  سة  الآ حكم  بمناسبة   1973 من عام  ال طبقت  التنظيمية  الرابطة 
ان عام 1950،و أشار المشرع  ذا الاتجاه  قضية السيد دو مجلس الدولة الفر 
ذه العلاقة سابقا  القانون الأسا العام للوظيفة العامة الصادر  الفر إ 
قانونية تنظيمية»  العمومي  علاقة  «يوجد الموظف  5 منھ  المادة    1946/10/19

ا؟ فما المقصود 

حقوق وما  من  تتضمنھ  العامة بما  ام الوظيفة  لأح الموظف يخضع  أن  المقصود   
و  ا،و  ن واللوائح المنظمة ل تفرضھ من واجبات، ممتدة مباشرة من نصوص القوان
ن لا ي للموظف مركزا ذاتيا  ، وأن قرار التعي ع أن الموظف  مركز تنظي ما 

ن(2).  وسابقا ع قرار التعي
ً
ذا المركز موجودا ون  خاصا،حيث ي

ا  ش ت الوظائف  الإداري،أن  القانون  مبادئ  كتابھ  الطماوي   الأستاذ  يرى  و   
ا،و ما قبول الموظف إلا  ا بصرف النظر عن شاغل ا وواجبا ن،فتحدد حقوق القوان
ن  التعي قرار  للموظف  سبة  فبال ا،  وواجبا ا  بحقوق الوظيفة  ام  لأح خضوع  مجرد 
ن واللوائح إ الموظف   شرطيا يتضمن إسناد المركز الوظيفي كما حددتھ القوان

ً
عملا

ة رغبة المشرع الفر  إيجاد نوع من التوازن  ذه النظر رات قيام  ن،و من م المع
نظام  ا،فأوجد  سي شارك   الذي  العون  ة  ومص العامة  المرافق  ة  مص ن  ب
ات  النظر ظل  ضومة   م انت  قوق  ا من  بمجموعة  فيھ  أقر  ن  للموظف ي  قانو
سن للمرافق العامة بإصدار  عرقل الس ا ا لا  العقدية،و  نفس الوقت التمتع 
ح  القانون  ذا  ل يخضع  العون  صار  1946،و  عام  العامة  للوظيفة  العام  القانون 
الوظيفية  حقوقھ وواجباتھ  ستمد  أنھ س ذا معناه  نھ و عي أن يصدر قرار  من قبل 
ي  الأخ  ذا  ان  ذا  عقد،و لھ  صلة  ولا  ا  شغل ال  الوظيفة  ولوائح  قانون  من 
لمة،أي  و قانون بأتم مع ال ن بھ مراكز ذاتية،فإن قانون الوظيفة العامة  للمتعامل
استو  الذي  المواطن  نقل  ع  ة  النظر ذه  د،و  والتجر بالتعميم  يتصف  أنھ 

1 -شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق،ص.21.
 -محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق، ص.32.

2 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.66.
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ي   القانو أو  النظامي  مركزه  تمع،إ  ا العادي   مركزه  من  ددة  ا الشروط 
ة عدة نتائج: ذه النظر الوظيفة العامة ول

س  العامة ول للوظيفة  ي  القانو للنظام  ددة  ا ا  واللوائح وحد ن  القوان أن   1-
ن. سميتھ ولا ع قرار التعي انت  بناء ع عقد أيا 

ون باطلا ولا أثر لھ. ي للوظيفة العامة ي الفة للنظام القانو ي با -2 أي اتفاق يأ
ن أو  ون للأعوان الدائم عدل من أنظمة الوظائف العامة دون أن ي -3 للدولة أن 

سبة إلا بما يقرره القانون. م المك المتعاقدين الإحتجاج بحقوق
العون  من  إنما يتم بتصرف  نوعھ،و  ان  أيا  ن ناتجا عن عقد  التعي قرار  س  -4 ل
  تطبيقھ.

ً
ا ر عد من أجل ذلك شرطا جو تص  نطاق قانون الوظيفة العامة و ا

قانونية  علاقة  بالدولة   الأعوان  علاقة  الأصل   أن  القول  يمكن  الأخ    
فالأعوان  مختلفة  فئات  لنا  ون  تت بالتا  التعاقد،و  و  ناء  والإست لائحية  تنظيمية 
التوظيف  والتعاقد   والمؤقتون،  المتعاقدون  م  وم عام-  –موظف  الدائمون  م  م

ا. يرجع أصلھ إ النظام المفتوح للوظيفة العامة  أمر

عقاد الرابطة الوظيفية: ي / إ المبحث الثا
ه عن با أعوان الدولة،و  قة تمي ف الموظف العام وطر عرضنا لتعر عد أن     
ذا المبحث كيفية  ا تنظيمية لائحية،سنعا من خلال  كيفنا علاقتھ بالإدارة ع أ
ألا و التوظيف {المطلب الأول}ثم كيفية  أول مرحلة  إنطلاقا من  ذه الرابطة  قيام 

ي}. ا {المطلب الثا نية ذاخل الإدارة المستخذم ف سي حياتھ الم

وم التوظيف: المطلب الأول / مف
دف إ توف  ا  ة لأ شر شطة إدارة الموارد ال م أ عت عملية التوظيف من أ   
توظيف  من  التقليل  أو  لمنع  الممتازة  لات  والمؤ الكفاءات  ذوي  من  العناصر  أفضل 
قراراتھ  نتائج  عن  تب  ت خسائر  الإدارة  لف  ي الذي   - المناسب  غ  طأ-  ا ص  ال
توافر  من  والتأكد  القانون  ا  أقر ال  التوظيف  مبادئ  ام  بإح ذا  اطئة،و  ا
مرحلة  ي  تأ ا  عد الأول} العمومية{الفرع  بالوظائف  للإلتحاق  القانونية  الشروط 
الأص  لإختيار  العامة  بالوظيفة  الإلتحاق  طرق  معينة   إجراءات  إتباع  و  مة  م

ي}. م الشروط التوظيف السابقة {الفرع الثا ن من تتوفر ف للوظيفة من ب

الفرع الأول /مبادئ التوظيف وشروطھ :
العامة أو العمل المنتظم بكيفية معينة  خدمة  و تولية الوظائف   التوظيف 
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شمل  و عام  ما  معنيـان،أحد لھ  ن  العامل إدارة  عالم  و  العامة  السلطات  إحدى 
الآخر  المع  وتأديب...،أما  ومرتبات  ونقـل  وترقية  ن  عي من  ن  العامل شـؤون  افة 
عنيھ  ما  ذا  و قية(1)،  بال أو  ن  بالتعي سواء  الية  ا الوظائف  شغل  ع  و فخاص 
من  الدولة  بأعمال  إرتباطا  ترتبط  عملية  التوظيف  الدراسة،و  من  ل  ا ذا   
 قانونيا فحسب،و لكنھ إجراء سيا بما لھ 

ً
س إجراءا ما،و ل وسياسة وغ قانون 

نة  تأث ع خز ب ما يحدثھ من  س الدولة،و إجراء إقتصادي  سياسة  إرتباط  من 
ا،و توظيف  ر إلا من خلال نوعية أعوا ا المالية،فقيمة الإدارة لا تظ الدولة وسياس
وأساليب  معاي  ع  شتمل  مسبقا  مدروسة  خطة  وفق  إلا  يتم  أن  يمكن  لا  ؤلاء 
ذه  ا وضع الرجل المناسب  الوظيفة المناسبة،و قد عرفت  ومبادئ محددة من شأ

دارة(2).  خ كمبدأ ا  ع التار
ً
وظا  م

ً
الأساليب والمبادئ تطورا

أولا/ مبادئ التوظيف:
أن  يقت  ا  ولمباد العامة  للوظيفة  القانونية  للمتطلبات  الأمثل  التحقيق  إن   
عت الميدان  ا الموظفون ع قدم المساواة(3)،و الإلتحاق بالوظائف العمومية  يتمتع 
تصل  ال  المعبدة  الطرق  إحدى  عت  الذي  المساواة  مبدأ  لتجسيد  والأول  قيقي  ا
(لوران  يقول  العامة،إذ  الوظيفة  و  الإداري  سي  ال حقيقة   ديمقراطية  إ  بنا 
السياسية  القوى  تأث  عن  عاده  إ يجب  وطنيا  إرثا  ل  ش العامة  بلان):»الوظائف 

اصة،كما يجب ع الدولة أن تديره إدارة ديمقراطية (4)».  والمصا ا

وم مبدأ المساواة وتطوره(5) : أ- مف
ا  قلب بناء الدولة القانونية  م  س الديمقراطية بحكم تواجد سا  الإدارة 

1 - حمدي أم̼ عبد الهادي،نظرية الكفاية في الوظيفة العمومية،دار الفكر العرʭ،القاهرة،1995،ص.80 
ومصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.81.

في  التعي̼  بالخبرة والإرادة عند  يعتد  نظام  الإدارة هو  والداʥية، فنظام  المساواة  - وأيضا مبدأ   2
هو  عليه  المعول  الوحيد  فالشرط  للمترشح̼،  السياسية  الإتجاهات  عن  النظر  بصرف  الوظائف 

الجدارة والإستحقاق،و ظهر نظام الجدارة سنة 1883 بأمريكا.
- محمد باهي أبو يونس،الإختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الإداري الإسلامي، 

دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى 1999، الإسكندرية.
3 -H. Cherhabil ,le recrutement dans la fonction publique 
algerienne,Idara,N2,1998;P.122.
4 - لوران بلان،الوظيفة العامة،ترجمة أنطوان عبده،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ب̺وت،1973،ص..50
5 -Philippe GEORGE –Guy SIAT, Droit publique,D ALLOZ,13 éd,paris,2002 
.p360..
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ة الأساسية  ور م ارس ع القيم ا ام وترقية اجتماعية وا ا عامل ا و حكم  و
شغل  والمساواة   العام  المرفق  وحياد  العامة  الأعباء  أمام  ن  المواطن مساواة  ا  وم
أحد  و  ف الدولة  وظائف  أمام  المساواة  مبدأ  الإسلام  حقق  العامة(1)،و قد  الوظائف 
المساواة  ع  لا  المعاصرة،و  الدولة  ا   إ تحقيق القانون  اء  س فق ال  المبادئ 
ن  عامل جميع المواطن ع أن  نما  العامة و الوظيفة  ل مواطن   اق  الفعلية بإ
لات ال  نفس المعاملة  فرصة الإلتحاق بالوظائف من حيث شروط الوظيفة والمؤ
ددة  ا افآت  والم والمرتبات  والواجبات  قوق  وا المزايا  حيث  ومن  القانون  ا  يتطل
و مبدأ أسا من مبادئ الديمقراطية قد  (2)،إذن ف ا دون تمي طبقي أو اجتما ل

نات غ سياسية  عي ضمن للوظيفة العامة 

العنصري  والتمي  والرجل  المرأة  ن  ب ق  التفر وتجنب  والوساطة  التدخل  ومنع 
للدولة   الإجتما  التوجھ  مع  ناقض  ي لا  و  و اللون  أو  العرق  أو  الدين(3)  ب  س
الطرق الشرعية مخالفة مبدأ المساواة  ن  الوظائف لأنھ يظل ممكنا و سياسة التعي
لأولاد  أفضليات  عطي  الذي  ع  شر ال ذلك  ع  د  ش كما  الفئات  عض  لصا 

ن. دين والمعاق ا ا

و لأن العالم القديم عرف لا مساواة  جميع الميادين،و  مجال الوظيفة العامة 
خدمة  إ  ترمي  ا  ولك الشعب  خدمة  ع  تكن  لم  القديمة  ات  اطور الإم ا   فإ
اطور أو من يمثلھ ولصا  ص الإم ان يتم من  ذا فالتوظيف  الملوك والأباطرة ل
الوظيفة  فمرت  الوسطى  العصور  أما   الشعب  أفراد  با  دون  لاطھ  و اطور  الإم
م  ا مجموعة من النبلاء والأشراف الذين لا  شع تتولا ار طبقي  عملية احت العامة 
ذا ما يؤكد لنا أن مبدأ المساواة  التوظيف  م الإقطاعية(4)، م سوى خدمة أغراض ل
سية  ا والتفرقة  الظلم  ع  القضاء  لأجل  الشعوب  خاضتھ  ل  طو نضال  ثمرة 

1 -مجلة مجلس الدولة،العدد 5 لسنة 2004،المرجع السابق،ص.7.
الأساسية،دار الشروق،ع̲ن،الأردن،ص.208.و  الإنسان وحرياته  2 -ها̹ سلي̲ن الطعي̲ت،حقوق 

محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.55/5.
3 - فقد منع مجلس الدولة الفرنسي التفرقة ب̼ الموظف̼ على أساس ديني أو على أساس سياسي 

C.E.25 Juillet 1939, Dlle Beis.
C.E.28 Mai 1954, Barel et autres. 
V. Claudie–BOITEAU« droit international et droit Français de la fonction 
publique »A.J.D.A, N°1,20 Janvier 1994,P.6 et S –et V.Philippe GEORGES,op.
cit,p.361.

4 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.82.
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مراحل  إ  تعرض  س المبدأ  ذا  مية  وأ بمع  نلم  أن  ستطيع  ح  والعقائدية،و 
ن: ن التاليت تطوره ثم لميادين تطبيقھ من خلال النقطت

أ-1 مراحل تطور مبدأ المساواة :
سية  الرئ الأسباب  أحد  الفر  الشعب  طبقات  ن  ب المساواة  عدام  ا مثل  قد 
شراء الوظائف وع  ان يتم التوظيف مثلا بالوراثة و سية حيث  لإنفجار الثورة الفر
ا  د ا و يع ا ي أن الوظيفة العامة ملك لمس اباة السياسية  والعائلية و أ ساس ا
سان والمواطن و  انة البارزة  إعلان حقوق الإ ذا احتل مبدأ المساواة الم شاء،ل كما 
م  ن وأعلنت مساوا سي ن الفر ن المواطن سية(1)،فأن الفوارق ب دسات الثورة الفر
تمي  دون  افة  لل الدولة  وظائف  أبواب  فتحت  العامة،و  الأعباء  وأمام  القانون  أمام 
ساوون  ن م قوق لعام 1789 «إن جميع المواطن ھ المادة 6 من إعلان ا ذا ما تو و
م  لغ فضائل آخر  م ودون أي تمي  حسب قدرا العامة  الوظائف  افة  القبول ب  
شمل  سية ل ا الدسات الفر ا المادة 4 من إعلان 1793 و عد م»(2)،لتأكده  وموا
قوق  العال  الإعلان  من   21 المادة  مثل  الدولية  والمواثيق  العالم  دسات  أغلب 
ل  سم 1948:»-1 ل يئة الأمم المتحدة  10 د معية العامة ل سان الذي أقرتھ ا الإ
ن  ما بواسطة ممثل ص حق المشاركة  إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة و
العامة  الوظائف  حق تقلد  ن  الآخر ساوي مع  بال ص  ل  ة،-2 ل حر م   يختارو
 بلده»،و لتحقيق ذلك كفل الإعلان أيضا حق المساواة  التقا إذ نصت المادة 
اكم الوطنية لإنصافھ من أعمال  أ إ ا ق  أن ي ص ا ل  08 منھ ع أن «ل
د  الع أيضا  لھ  القانون»(3)،و  لھ  ا  يمنح ال  الأساسية  قوق  ا ع  ا إعتداء  ف
ل مواطن  ون ل قوق المدنية والسياسية إذ نصت المادة 25 منھ «ي اص با الدو ا
ا  يح لھ فرصة التمتع  قوق التالية ال يجب أن ت دون أي وجھ من وجوه التمي ا
ما بواسطة  شارك  إدارة الشؤون العامة إما مباشرة و دون قيود غ معقولة: أ- أن 
تتاح لھ ع قدم المساواة عموما مع سواه فرصة  ة...ج- أن  حر يختارون   ن  ممثل
قوق  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  وثيقة  لتھ  « كما  العامة  بلده  تقلد الوظائف 
امھ  ح إختيار  شارك   أن  ق   ا سان  إ ل  «ل ا  م  21 المادة  نصت  إذ  سان  الإ

في  التقاضي  حق  وكفالة  القضاء  أمام  المساواة  مبدأ  الله،  عبد  بسيو̹  الغني  عبد   -  1
الإسلام،فرنسا،الو.م.أ.،منشأة المعارف،القاهرة،1983،ص.57.

ة̺ التي صدرت منذ القرن 18 حتى  2 - ك̲ أخذ المبدأ مكانا بارزا في جميع إعلانات الحقوق الشه
اليوم كإعلان فرجينيا للحقوق الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 .

3 - عبد الغني بسيو̹ عبد الله، المرجع اعلاه، ص 10.
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اك  سان حق الإش ل إ ول   ..: عا الله  م وفق ما أمر  م م وتقو م ومحاسب ومراقب
تقلد  ق   ا لھ  مباشرة،كما  غ  أو  مباشرة  بصورة  لبلاده  العامة  الشؤون  إدارة   

الوظائف العامة وفق الشروط المرعية»(1).

مبدأ  فقط  ل  ش لكنھ  عال  دستوري  مبدأ  العامة  الوظائف  تو  فحق  إذن 
اكية وتأصل روح  ور الثورة الإش ي نظري ولم يكن ليوضع موضع التنفيذ إلا بظ قانو
اط قدر من  و اش ان،و ما أعاق تحقيقھ  الواقع العم  الديمقراطية عند الأمر
ان عاما ومجردا  ن  ذا الشرط و المعرفة والتعليم لأجل الإلتحاق بالوظائف العامة،و
ب القيود والعراقيل الإجتماعية  س ن ع حد سواء  افة المواطن لم يكن ليتوفر لدى 
سبة  بال وكذا  التعليم  بصفوف  الإلتحاق  من  ا  أورو مواط  ال منعت  والمالية  ا  م
سياسة  البيان  عن  غ  الإستعمار،و  وطأة  تحت  ا  معظم انت  ال  ية  العر للدول 
ة شعب البلد  ون  مواج ا الإستعمار بع ان ي ل ال  صية وا القمع وطمس ال
عمل ع خلق طبقة إجتماعية  ان  م لمدة أطول،و  الأص ح يضمن سيطرتھ عل
ا  اء ع حساب با أفراد الشعب،و  الطبقة نفس ا سبل التعليم وال معينة وفر ل
ا   ن الإستقلال حيث أحكم الإستعمار غرس وقراطية المتعفنة ح لت الب ال ش

ا (2).  عد خروجھ م أوساط الدول النامية 

دافھ   وأ لنتائجھ  زائر  ا الإداري   الإصلاح  تحقيق  ة  صعو يفسر  ما  ذا  و 
تكن  لم  نيات  ذ من  الإستعمار  عن  ورثناه  ما  يجة  ن معينة  اليف  ت و معقولة  مدة 
تمكن  العكس،قد  فع  المتقدمة  الدول  با  أما  ولة،  س مجتمعنا  عقليات  ك  لت
ذا المبدأ قد عرف اختلافا  وواقع  الواقع،  إ  ة  النظر من  روج  ا المساواة من  مبدأ 
من  الكث  إ  اكية عمدت  الإش ت  ال تب الدول  ا،ففي  اكية وغ ن النظم الإش ب
التعليم  مجانية  ا  بي من  المساواة  مبدأ  تحقيق  ا  شأ من  ال  والإجراءات  التداب 
التا التوظيف الواسع  ن و ل المواطن لزاميتھ واعتبار العمل حق وواجب مضمون ل و
ل  م،مما استلزم خلق قطاع عمل واسع يكفل فرص التوظيف ل وع قدم المساواة ل

ن(3). المواطن

1 - ها̹ سلي̲ن الطعي̲ت،المرجع السابق.ص. 222.
وماله»،المرجع  تطوره  العمومي  الوظيف  السعيد،»قطاع  مقدم  الجزائر،  في  الحال  هو  ك̲   -  2

السابق،ص.19 و20.
لبناء  ضروري  العمل  على  القادرين  المواطن̼  :»تشغيل   1976 لسنة  الوطني  ميثاقنا  نص   -  3
التربوي  الوطني  الوطني،المعهد  التحرير  جبهة  عن  الإشتراكية»،صادر  مطالب  من  ومطلب  البلاد 

الجزائري،سنة 1976،ص.210. 
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م أسسھ  زائر النظام المغلق للوظيفة العامة كما رأينا سابقا والذي أ و عمدت ا
نية   الم م  حيا ل  العموميون  الموظفون  يق  بحيث  الوظيفة  دائمية  مبدأ  و 
التنظيمات  سلسلة  ضمن  مستقرة  نية  م حياة  م  ل أن تضمن  الدولة مقابل  خذمة 
سمح  لا  لائحية  تنظيمية  قانونية  رابطة  بفضل  العامة  للوظيفة  الداخلية  ل  يا وال
ن والتنظيمات جاري  ا القوان شروط تضع ائيا إلا  م  ا مغادرة وظائف م بمقتضا ل
ه أقل  عت ذا المبدأ جعل البعض  ن الوظائف،و  مع ب م ا ا العمل كما يمنع عل
ال  ا و  كما  العامة  الوظائف  توقيت  يقت  م  رأ الذي   المساواة  لمبدأ  ضمانا 
خلال  من  أك  لنا  يت  ما  ذا  الشعب،و  أفراد  ل  ل ون  ت ح  المفتوح  النظام   
كية، فقد عرف ثلاثة مراحل،الأو تمثلت  تطور تطبيق المبدأ  الوظيفة العامة الأمر
ناسب  ت سنوات   4 لمدة  الموظفون  ن  ع ان  حيث  السيا  ع  بالطا المبدأ  صبغ   
قبل  من  وشغلھ  للإدارة  شري  ل ال ي التغي  ال ذا  الرئاسية، وتجديد الإنتخابات 
الوظيفة  ع  التداول  يقت  المساواة  مبدأ  أن  ن  فقط،مدع الفائز  زب  ا أتباع 
ي  الأمر س  الرئ اسن ع حد زعم  عض ا انت لھ  ن  النظام و ذا  العامة،لكن 
ذا  ا ديمقراطيا  اختيار القادة...»(1) إلا أن  أسلو آنذاك (جاكسون) من أنھ «يمثل 
 1883 سنة  من  إبتداء  عتمدون  ن  كي الأمر فاسدا،جعل  نظاما  يمنع من إعتباره  لم 
دون  الوظائف  لشغل  ن  التعي عند  والقدرة  ة  با عتد  الذي  دارة(2)  ا مبدأ  ع 
م من مبدأ  ذا ساعد ع تحقيق شطر م ن،و  ات السياسية للم النظر للإتجا
م  تمتع طة  شر العامة  بالوظائف  للإلتحاق  سواسية  ن  المواطن ل  بحيث  المساواة 
دف الأخ  ذا ال سن س المرفق، لكن  للصا العام و ذا  ة،و  المطلو دارة  با
م المسبق للوظائف مما أدى إ فو  تطبيقھ فلم  يف ب عدم تص س لم يتحقق 

ل وظيفة معنية(3). دارة ل يكن معروف القدر المطلوب من ا

دمة  از ا قام ج حيث   1923 إبتداء من عام  ثالثة  إ مرحلة  ان  تقل الأمر لي
للإلتحاق  المساواة  ضمان  بالتا  الوظائف(4)،و  يف  وتص بتحديد  ي  الأمر المدنية 

1  - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.89.
والمساواة  للعدل  تحقيقا  كان  أساس  أي  على  المواطن̼  ب̼  التمييز  خصائصه:عدم  أهم  من  -و   2
باستثناء الجدارة المطلوبة وحياد الموظف̼ العموم̼ سياسيا،و أن يتم الإختيار عن طريق المسابقات 
المفتوحة لض̲ن المساواة والفرص للجميع، تقدير الجدارة المطلوبة لدى المترشح̼ تتم بواسطة لجنة 

خاصة محايدة ومستقلة.
3  وهذه شكلت المرحلة الثانية من تطور تحقيق المبدأ على مستوى الوظيفة العامة في أمريكا.

ماجيست̺،كلية  الجزائري»،رسالة  التشريع  وفق  وترتيبها  الوظائف  «تصنيف  أحلام  -نواري   4
الحقوق،جامعة الجيلالي ليابس،2006/2005.
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ذه  ل مسبق  تحديد  وفق  ة  المطلو دارة  با يتمتع  من  ل  ل العمومية  بالوظائف 
المبدأ  ذا  م  تمسك بالغوا   قد  ان  الأمر أن  ف  الشر مصطفى  رأي  الوظيفة،و  
عل  ل  مؤ أي  اط  إش منع   1944 سنة  ي   الأمر غرس  و «ال أن  بدليل  ى  وأ
ا  دمة المدنية أن شغل نة ا عض الوظائف التقنية ال تقرر  ناء  للتوظيف باست

ادة معينة»(1). ش ون  ي

تعرض من  ومھ أك س غية التقرب من مف عرضنا لتطور المبدأ باختصار و عد 
ي لميادين تطبيقھ. خلال الفرع الثا

أ-2 ميادين تطبيق مبدأ المساواة :
ون  مجال الوظيفة  ن،الأول المساواة  المعاملة وال ت نجد لھ  الغالب مجال
م(2)،و  م بواجبا م وقيام م بحقوق ن موظفي السلك الواحد من حيث تمتع العامة ب
ن  تقلد  س ن ا و المساواة ب ي  ال الثا م،و ا ماية الموفرة ل كذا الضمانات وا
يجتھ ولم يكن محل وفاق جما  ل لم تحسم ن ذا حديث ونقاش طو الوظائف العامة،و ل
اية. ل بلا  ديث طو ذا ا وض   د الآن،وسنحاول الإلمام بھ باختصار، فا موحد 

ن  تقلد الوظائف العامة(3): س ن ا أ2-1المساواة ب
يمكنھ  لا  والذي  الضعيف  لوق  ا ذلك  ا  أ ع  للمرأة  ينظر  ان  القديم  مند 
ن  ذا عرفت المساواة ب ل ل ت ولا القيام بأي عمل من غ شؤون الم روج من الب ا
قوق  ف للمرأة با ع ن  تقلد الوظائف العامة تطورا بطيئا،خاصة وأنھ لم  س ا
ا بممارسة  سمح ل تخب،فكيف  تخب أو ت ا أن ت ا السياسية آنذاك إذ لم يكن بإم
ط البعض  از الدولة،كما ر ي ضمن نظام إداري  ج ا مركز قانو ون ل وظيفة وأن ي
سمح  لا  المرأة  وأنوثة  طبيعة  انت  إذا  بحيث  ة  العسكر ذمة  با العامة  الوظيفة 

1 - مصطفى الشريف،نفس المرجع،ص.90.
2 - إذ تكون المساواة عند التوظيف وأثناء الحياة المهنية للموظف ويطبق على المواطن̼ ك̲ على 

الأجانب. 
V.Antoine LOUVARIS,« La constitutionnalisation du droit de la fonction 
publique » R.D.P., N°5,Septembre 1992, P1434.. 
3 -V.Jean Marc Poisson,«  La fin des avantages exclusifs accordés aux femmes dans 
la fonction publique » R.D.P, N°01-2003.
Martine LAROQUE,« Le préambule de la constitution et l’égalité des sexes 
dans la fonction publique » Rev.Fr. droit. adm. 6(1) Janv-Fév 1990.et V.Philippe 
GEORGES…op.cit. p362..
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العمومية أيضا،و قد  دمة  لا لآداء ا ست أ ة فبالتا ل العسكر دمة  ا بأداء ا ل
لغاية  الوظائف  تقلد  والمرأة   الرجل  ن  ب تفرقتھ  الفر   الدولة  ند مجلس  اس
يمنع  لم  ذا  ا،لكن  وغ الأسانيد  ذه  ع  الثانية  العالمية  رب  ا عد  ما  سنوات 
إ  ا  تقلد وظيفة عامة  ئا لتحقيق شوق ئا فش المرأة ش سلل  من  الوقت  مرور  و
عدام الضمانات  ا من قلة إن لم نقل ا الإدارات والمؤسسات العامة بالرغم من معانا
ل  ذا الش ا  البداية،و استمر الوضع ع  ا  ممارسة وظيف ماية القانونية ل وا
ر 1946 إذ نص   لغاية صدور القانون العام للوظيف العمومي الفر  10 أكتو
ن فيما عدا التحفظات  س ن ا ذا القانون ب مادتھ7:»لا يوجد أي تمي  تطبيق 
العامة  الوظيفة  تقلد  والمرأة   الرجل  ن  ب المساواة  تأكدت  تم  من  ا(1)»،و  ال يضع
ي الفر  ة المرفق العام(2)،بما أن القانون المد علق بطبيعة الوظيفة ومص إلا ما 
انت المادة 223 منھ  عد أن  يل المثال  ذا المبدأ فع س س  م  تكر بدوره قد سا
ذه المادة  نة ما ع إستقلال،فقد عدلت  اض ع مزاولة زوجتھ لم تج للزوج الإع
موافقة  بدون  نة  الم أو  العمل  ممارسة  ق   ا وجة  الم للمرأة  وأصبح   1965 سنة 
سمح بالإخلال بمبدأ المساواة  تو  ا،كما أن مجلس الدولة الفر أصبح لا  زوج
الوظائف العامة ح ولو حدث التمي  المعاملة لصا المرأة وتطبيقا لذلك فقد 
مراق أقسام  بتو وظائف  يد  ال الماليات  مرفق  للمشرفات  مرسوما سمح  أل 
سبة  بال ذا  للرجال(3)، سبة  بال الإمتحان  ذا  ط  إش نما  ب إمتحان  دون  بالمرفق 
ووطأة  رحمة  تحت  ا  معظم انت  سابقا  ذكرنا  كما  وال  ية  العر الدول  سا،أما  لفر
ا  ة،و ما نتج ع ا السياسة الإستعمار عد الإستقلال خاضعة لما ورثتھ ل الإستعمار و
تمع  سيطر ع ا انت  من مشكلات إجتماعية ونفسية،ففي مجال الوظيفة العامة 
ال  العائلية  الوظيفة  ن  ب التوفيق  ة  لصعو التعليم  ع  الفتيات  إقبال  عدم  فكرة 
ذه  و  عض الشعوب  ا،مما اقتظى   ا والوظيفة العامة ال تصبوا إل ل ا تثقل 

1 - قبلها أقرّ مجلس الدولة الفرنسي مبدأ المساواة ب̼ الجنس̼ لكن بتحفظ. 
C.E3. Juillet 1936, Dlle Bodard, Jan Marc poisson , Op.Cit,P.247.
2 - فرنسا أولى الدول التي وظفت المرأة في إدارة السلكية واللاسلكية وظروف الحرب كان لها دور 
هام في تقديس مبدأ المساواة في التوظيف في القطاع العام، يوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص.61 

وما بعدها.
3  -C.E, 23/2/1968 Michel et comité de défense de contrôleurs et contrôleurs 
principaux de R.T.T, A.J.D.A 1968, p. 411.

 والمشار إليه ʪرجع عبد العزيز الجوهري ،المرجع السابق،ص.88.
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ال  زائري(1) عندما فتح ا ذا ما تفطن إليھ المشرع ا ار أسلوب ثوري شامل،و  الأف
ھ  لة التنمية لأجل إصلاح ما خر يد الوطن ودفع  ش شارك الرجل   أمام المرأة ل
س  «ل العمومي  للوظيف  الأسا  القانون  من   05 المادة  أشارت  الإستعمار(2)،فقد 
،مع الإحتفاظ بالشروط  ذا القانون الأسا ن  تطبيق  س ن ا ناك أي تمي ب
ددة  اصة،ا اصة ببعض الوظائف ا ي أو الواجبات ا المتعلقة بالإستعداد البد
عدد  أصبح  إذ  الواقع  أرض  ع  فعلا  ما تجسد  ذا  اصة»،و الأساسية ا ن  بالقوان
يد  عت مرافق التعليم وال ات  تزايد مستمر  المرافق العامة،و  زائر الموظفات ا
ة لما  زائر ا مع ما نلمسھ حديثا من ولوج المرأة ا يعابا ل ذه المرافق إس ة أك  وال

ة. الوظيفة العسكر ان محتكرا فقط من قبل الرجال 

سبة  امھ بال أح الإجتماعية   التطورات  ساير  فقد  المصري  الإداري  القضاء  أما 
بالرجل   المرأة  مساواة  فأجاز  ة  الدستور النصوص  إ  ذلك  ندا   المبدأ مس ذا  ل
وقيام  تحول  ا طبيعة خاصة قد  ناء تلك الوظائف ال ل تو الوظيفة العامة باست

ا(3).   المرأة بممارس

المرأة   بحق  تقر  ام الإسلام  النقطة،إذ أن أح ذه  رأيا   الإسلام  اء  لفق لكن   
ع  افظة  ا طة  شر أقارب  أو  زوج  من  ا  عول من  تجد  لم  إن  ا  قو لكسب  العمل 
إلا  ا  للقيام  يص  لا  ت  الب خارج  أعمال  ناك  وأن  خاصة  ذلك  الإسلام   آداب 
فروض  من  الأعمال  ذه  المرأة  قيام  ساء،و  بال المتعلق  ب  والتطب التعليم  مثل  المرأة 
ا  بي و  المرأة  الأصل  مقام  أن  الدلالة ع  رة  النصوص الشرعية ظا الكفاية،و 
والعقلية  النفسية  ا  ونا م جميع  الأمومة،و  المقدسة   ا  برسال للقيام  تتفرغ  ي 
عطيل  العمل  ا من  منع س   ذه،و ل ا  وظيف مع  متناسبة  ية  والعص سمية  وا
ا  دار لكرام ا و صي تمع،و قتل ل ل نصف قدرات ا ش ا وال  ا وموا لقدرا
ت يقت العمل المتواصل  شؤون الب ا  ا،بل ع العكس فقيام نتقاص من حقوق و
ن  ذا فالإسلام ح ل المادية أيضا،ل سي أمور الم ية الأطفال و والإتقان من حسن تر
ما  العمل  من  اول  ف المرأة  تنطلق  بحيث  مطلقا  يجعلھ  لم  العمل  حق  للمرأة  أعطى 

: ون مقبولا شرعا شروطا  ي ي ق  ذا ا شاءت دون قيد أو شرط لذلك وضع ل

1 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.91.
2 -المادة 42 من دستور الجزائر لسنة 1976:»يضمن الدستور كل الحقوق السياسية والإقتصادية 

والإجت̲عية والثقافية للمرأة الجزائرية».
3 - عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.88.
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ا. ا وأطفال افل يرعا قاء الزوجة من غ  وفاة الزوج و -1الضرورة: 
ن  ن عاجز ا أو للإنفاق ع أبو عالة لنفس ا للعمل إعفافا و -2فقر المرأة وحاج

ب من الأسباب. أو زوج لا يقوى ع الكسب لس
-3مشاركة الزوج  الأعمال الزراعية.

ا الدولة. عض ميادين العمل ال تحتاج ون مبدعة   -4أن ت
ا بالآداب والأخلاق الإسلامية. ان عمل ا و م ا من بي ا عند خروج ام -5إل

من  ذلك  لأن  وجة أو الزوج  انت غ م ا بإذن الأب أو الو إن  عمل ون  ي -6أن 
ا شرعا وقانونا. حقوقھ عل

ا(1). ا وأولاد ا إزاء زوج ا ع حساب مسؤوليا ون عمل -7أن لا ي

ن المرأة والرجل  تقلد الوظائف العامة  ذا الصدد أي ب  إذن ختاما فالمساواة  
سوت  ال  الدول  ا،أما  م واحدة  ل  وأنظمة  تقاليد  حسب  لأخرى  دولة  يختلف من 
ا ضمانات  ا كيفية عمـل المرأة،وضعت ل عات تنظم  شر ما وأصدرت  ة تامة بي سو
الأمومة والرضاعة،و  اصة بالمرأة  ا الإجازات ا امرأة(2) م ا  ا طبيع خاصة رو ف
ا  عمل فيھ زوج الرغبة  ترك العمل للتفرغ لشؤون الأسرة والإنتقال إ البلد الذي 
ن الرجل والمرأة  يوم  ون مطلقا ب ،مما يدل ع أن المساواة لن ت ان موظفا...ا إن 

من الأيام(3).

و:  وسنعا  النقطة الموالية ميدان آخر من ميادين تطبيق مبدأ المساواة 

م : انت ديان ما  افة أمام الوظائف العامة م أ2-2مساواة ال
ن  ن الفرد والدولة مما جعلھ معيار تفرقة ب ان يؤخذ سابقا بالدين كعامل ارتباط ب
ن  عد أن أصبحت الدولة تضم مواطن ن لشغل الوظائف آنذاك،لكن حديثا و المر
ا  معظم الدول  من ديانات مختلفة،و تم فصل الدين عن الدولة وتقرر ذلك دستور

1 -ها̹ سلي̲ن الطعي̲ت،المرجع السابق،ص.319 وما بعدها.
  Claudie Weisse- Marchal « La réforme du التقاعد، أنظر  مجال  المثال في  2 -على سبيل 
 régime des retraités des fonctionnaires et l’égalités de traitement entre homme et

femme » A.J.D.A N°9, 8 Mars 2004, P474
و منع أي تصرف يتخذ أثناء عطلتها ̻س حقوقها

CE,8 Juin 1973,Dame Peynet,V.Claudie Boitea ,Op.cit.,P.7. 
الفرص بعيدة عن  المرأة والرجل في  السابق،ص.89،فالمساواة ب̼  الجوهري،المرجع  العزيز  -عبد   3

V.Jean Marc Poisson,op.cit,P.281.    التحقيق حتى في فرنسا
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ط  ر السياسية   بالعلاقة  عتد  وأصبح  مختلفة  ديانات  تضم  لبنان(1)،ال  كمثال 
ا   ن رعايا ناك مجال لتمي الدولة ب عد  كذا لم  سية،و  الفرد بالدولة و ا
ذا بصفة مطلقة بل  ،لكن لا يطبق  ا الدي شغل الوظيفة العامة ع أساس معتقد
عديل  ان ع ديانة معنية كمثال المادة 87  ا إلا من  عض الوظائف لا يلتحق  توجد 
إلا  ة  ور م ا تخب لرئاسة  ي أن  يحق  (2)تنص «لا  زائري لسنة 2020  ا الدستوري 
لا  ذا  بالإسلام...»،و  دين  ة الأصلية و زائر ا سية  با يتمتع فقط  الذي  الم 
ياد   با مت  إل حديثا  الإدارة  ناء وحيد،كما أن  إست و  يؤثر ع مبدأ المساواة ف
ن وتتجھ إ  ن الإعتبار الميولات السياسية للمر ع ا بحيث لا تأخذ  اختيار مر
غتصب العديد إن لم نقل  تلة حيث  ن ا ذلك معظم دول العالم إلا القليل كفلسط

ا حقھ  تو الوظائف العامة. سان الفلسطي من بي ل حقوق الإ

يل المثال من شروط  زائري ع س   وتجدر الإشارة  الأخ أن ما وضعھ المشرع ا
ناء ع مبدأ المساواة الذي نص عليھ  المادة74 من الأمر  عت إست عامة للتوظيف 
ا تحد من نطاقھ وتضيق  و إ مبدأ المساواة...»ل التوظيف  ا «يخضع  03/06 بنص
ي منھ  ا عمل ع خذمة الغرض ال نما  من مجالھ لكن ومع ذلك ف لا تضر بھ و
املة  ومت سة  متجا عملية  عن  عبارة  التوظيف  ما أن  ن(3)،و المواطن ن  ب العدل  و  و
والتنظيمية  القانونية  الإجراءات  ام  إح لية  الش الناحية  من  الإدارة  من  تقت 
و إيجاد الم   دف التوظيف  طط الإداري والما للمؤسسة،و  لذلك،و كذا ا
أ الدولة إ وضع  ي وفاعلية(4)،ت شفافية وتفا دمة الإدارة طوال حياتھ  المستعد 

طرق خاصة للإلتحاق بالوظائف العامة .

دارة : ب-مبدأ الدائمية ومبدأ ا
مية عنھ   ناك مبدآن لا يقلان أ ا مبدأ المساواة  س انة ال يك  بالإضافة إ الم

دارة ومبدأ الدائمية. ما مبدأ ا الوظيفة العمومية ألا و

دارة : ب-1مبدأ ا
ي أو ال  ز ن الإعتبار الولاء ا ع انت الوظيفة العامة  السابق تأخذ   

للعلوم  العربية  الموظف̼،المنظمة  شؤون  وإدارة  العامة  حبيش،الوظيفة  فوزي   -  1
الإدارية،الأردن،1984،ص.94 و95.

2  التعديل الدستوري لسنة 2020،ج.ر.ج.ج رقم 82 المؤرخة في 2020/12/30، ص.04.
3 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.99.

4 - Taïb ESSAID,Droit de la F.P,op.cit , p.p.103-104. 
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ان  دستور 1989  ية   ز التعددية ا إقرار  المثال قبل  يل  س أخرى فع  وأساليب 
عض  الوط لتو  ر  التحر ة  الوحيد آنذاك حزب ج زب  إ ا ط الإنضمام  ش
ي:»أسلوب  تور عرفھ  الذي  دارة  ا مبدأ  ترجيح  يتم  ا  ا الوقت  المناصب،لكن  
المبدأ  ذا  الصلاحية»(1)،ونجد  أساس  ع  م  والإحتفاظ  ن  العام ن  الموظف إختيار 
ن  عي أن  يرى  ي  الأور وم  ،فالمف وال الموضو  العمومية  الوظيفة  ومي  مف  
عد إجتياز الم  ا الإدارة  دارة ال تتأكد م ن يجب أن يتم ع أساس ا الموظف
صية  إجابات  ذات  وأخرى  ة  القص الإجابة  ذات  الإمتحانات  إمتحانات   لثلاث 
عن  التوظيف  عيوب  لتفادي  ذا  و صية  ال المقابلات  مرحلة  ي  تأ ا  عد و حرة، 

ق نوع واحد من الإختبارات. طر

ا أعمال فنية  ي فتأثر المبدأ بنظرتھ للوظيفة العمومية ع أ وم الأمر  أما المف
لا  أن  يجب  الدولة  أعوان  فتوظيف  بالتا  (2)،و  مقدما  ا  وحصر ا   معرف يمكن 
ي  قيات  النظام الأمر عت ال ذا  اص ل يختلف عن الأسلوب المتبع  القطاع ا
ن  ل الم كذا يخضع  نات جديدة تخضع لنظام المسابقات العامة و عي بمثابة 
د  للوظيفة العمومية لمعاي واحدة كما ترا التخصص الشديد،و الموظف الذي ير
ا  ف ن  ع ح  ة  المطلو التخصص  شروط  يفاء  إس عليھ  يجب  أع  لوظيفة  الإرتقاء 

من جديد- تأقيت الوظيفة العمومية -.

اص ذوي  ن  الوظائف العامة ع الأ :-قصر التعي وتتمثل خصائص المبدأ 
المقدرة.

نة خاصة محايدة ومستقلة. ن من قبل  دارة لدى الم -تقدير ا
المساواة  من  أساس  المسابقات المفتوحة دون تمي وع  ق  الإختيار عن طر -يتم 

ن. ن المواطن ب
دارة. قيات ذاخل الإدارة ع أساس ا -إجراء ال

ن سياسيا. ن العمومي -حياد الموظف

ب-2مبدأ الدائمية :
خذمة  م   حيا قضاء  الموظف  من  يتطلب  العمومية  للوظيفة  المغلق  النظام   
الذاخلية،إذ  العمومية  الوظيفة  ل  يا ضمن  مستقرة  نية  م حياة  مقابل  الدولة 

1  -حمدي أم̼ عبد الهادي،المرجع السابق،ص.296
2  -سلي̲ن الط̲وي،المرجع السابق،ص.363.و مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.96
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المستوى  نفس  من  أعوان  مع  الوظيفية  يئات  ال من  يئة  النا  الم  يلتحق 
يئة بالأقدمية أو  قوق والمزايا،و يرتقون ذاخل درجات ال الوظيفي يتمتعون بنفس ا
م أو  نية ح يبلغوا سن التقاعد،فيحالون إليھ بناء ع طل ق المسابقات الم عن طر
م بالإدارة المستخذمة  علاقة قانونية تنظيمية  ط بقوة القانون لأن العلاقة ال تر
ا القانون كما  شروط وضع ائيا إلا  م بالتخ عن الوظيفة  سمح ل لائحية،لدى لا 
م،و بالمثل لا يمكن للإدارة  ام وظيف ح غ م آخر مر شاط  أي  م ممارسة  يمنع عل

نية. ية أو لعدم الكفاءة الم ذه الرابطة إلا لأسباب تأدي قطع 

ي حيث  ذا المبدأ يوجد مبدأ تأقيت الوظيفة العمومية من النظام الأمر و مقابل 
العمومية  الوظيفة  تو  ن   المواطن ن  ب المساواة  لتحقيق  الأضمن  البعض  ه  عت
الشعب  ئة  بمش ون  مر وجوده  بأن  ا  شاغل شعر  العامة  الوظيفة  تأقيت  لأن  (1)،و 

ض  شاغ الوظيفة  ذا الأسلوب يف رص ع خذمة الصا العام،لكن  فعليھ ا
الأخذ  زائري  ا المشرع  رفض  ذا  عالية،ل فنية  وتخصصات  علمية  لات  مؤ العامة 
ناء،و أخذ بنظام يضمن الإستقرار  يل الإست بمبدأ تأقيت الوظيفة العامة إلا ع س

و مبدأ دائمية الوظيفة العمومية(2). ن ألا و والثبات للموظف

ثانيا / شروط التوظيف :
اص  الأ ا   توافر الواجب  العامة  الشروط  توافر  من  دائما  الإدارة  تتأكد    
وال  قانونا  ا  عل المنصوص  الشروط  تلك  العامة،و   الوظائف  لشغل  ن  المتقدم
طوة التالية و إجراء مجموعة من الإختبارات  ا ا عد ي  ،لتأ ا فيما ي تعرض ل س
ا،و قد   ينظر  انية المر للوظيفة  آدا ن وللتأكد من إم المتقدم ن  للمفاضلة ب
دارة  ا أساس  ع  للإختيار  الموضوعية  الوسيلة  ا  باعتبار الإختبارات  إ  البعض 
اباة  صية والإجتماعية،و البعد عن التح وا والصلاحية دون التأثر بالنوا ال

ن للوظيفة(3). رة أمام المر ا تفتح باب المنافسة ا صية،كما أ ال

العامة  للوظيفة  الم  ا   افر تو والواجب  المشرع  ا  أقر ال  الشروط  و 

1  حمدي أم̼ عبد الهادي،المرجع السابق،ص.308
للتوظيف  القانو̹  جميلة،النظام  قدودو  السابق،ص.99،و  الشريف،المرجع  2  مصطفى 

التعاقدي،المرجع السابق
الإسكندرية  البشرية،مركز  الموارد  وآخرون،إدارة  الباقي  عبد  الدين  صلاح   -  3

للكتاب،الإسكندرية،2009،ص.174  ومابعدها.
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 :(1)

سية.  -1جزائري ا
قوق المدنية. -2التمتع با

نا وممارسة الوظيفة المراد  ادة سوابقھ القضائية ملاحظات ت -3أن لا تحمل ش
ا. الإلتحاق 

ذمة الوطنية. ون  وضعية قانونية اتجاه ا -4أن ي
ة  المطلو لات  المؤ وكذا  نية  والذ البدنية  والقدرة  السن  شروط  فيھ  تتوفر  -5أن 

ا. للإلتحاق بالوظيفة المراد الإلتحاق 
-6يمكن للإدارة أن تنظم فحص ط للإلتحاق ببعض الوظائف.

يجة تحقيق إداري مسبق. عض الأسلاك ع ن -7كما قد يتوقف التوظيف  

صوصية  اصة نظرا  ن الأساسية ا ذه الشروط القوان و يمكن أن تو أك 
عض الوظائف.

ص  صية مرتبطة بال  مما سبق يمكن تقسيم شروط التوظيف إ شروط 
ص إ الدولة . ا تتعدى ال المر للوظيفة وأخرى موضوعية لأ

ة : ائر ز سية ا -1ا
من  تضع  أن  الدولة  حق  دوليا،من  ا  ف  المع الوطنية  السيادة  لمبدأ  تطبيقا   
عت  و الأجانب  دون  ا  مواطن ع  العمومية  ا  وظائف شغل  بھ  تقصر  ما  ن  القوان
من  الدولة  ستفيد  أن  دون  يحول  لا  ذا  ،لكن  الوط الإستقلال  ر  مظا أحد  ذا 
تم  ا  و شري الموجود  ي بالعنصر ال عض الأجانب  حالة عدم الإكتفاء الذا ات  خ
ط المشرع  ناء ع الأصل العام لذلك إش م بصفة مؤقتة لا دائمة،لأنھ إست توظيف
ذا  ل م للوظيفة العمومية ف ال تفرض إرتباط  ة ل زائر سية ا توافر ا
الوطن  بخذمة  والفخر  بالمسؤولية  ا،فالشعور  بمجتمع ندماجھ  و بالدولة  ص  ال
دون  وحده  المواطن  لدى  يتوافر  العامة  ذمة  ا وتقديم  العام  الواجب  آداء  وأثناء 
ذا  ط الفرد بالدولة و ا»علاقة قانونية وسياسية تر سية ع أ عرف ا ،و  الأجن
سية تقرر لأن تو الوظيفة العامة  ب الدم أو الإقليم»،فشرط ا س ون  اط ي الر
قوق  ا ر ممارسة  مظا ا الذاخ ومن  من المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية وأم
- فالوظيفة العامة جزء من السلطة  ا من طرف الأجن السياسية ال لا يجوز ممارس

1  المواد من 74 إلى79 من الأمر 03/06 المشار إليه سابقا
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عت إرثا وطنيا وقد تراجع المشرع  الأمر 03/06 عن شرط م مدة  التنفيذية - و
المنظمة  السابقة  عات  شر ال أقره   الذي  ة  زائر ا سية  با س  التج ع  زمنية 

للوظيفة العمومية.

قوق المدنية : -2التمتع با
ام جنائية تمس الشرف والأمانة  ون قد صدر ضذ المر للوظيفة أح   أي أن لا ي
ام  أح ضذه  صدرت  قد  انت  إن  العدلية،و  السوابق  يفة  ب الشرط  ذا  ت  ث و
زائري  خطأ  التعب لإستعمالھ  ت رد الإعتبار،و قد وقع المشرع ا سابقة فلھ أن يث
ملازمة  فالأو  ما  بي فرقا  ناك  و الوطنية  قوق  ا بدل  المدنية  قوق  ا عبارة 
العقيدة،و   ة  وحر ياة  ا ي كحقھ   سا الإ تمع  ا عضوا   ص بإعتباره  لل
ص  ا ال ستحق قوق ال  قوق الوطنية ف ا ن والأجانب ،أما ا ت للمواطن تث
مة   المسا تخول لھ  وصفھ وطنيا،و  و سياسية  جماعة  دولتھ بإعتباره عضوا    
تو  وحق  النيابية  للمجالس  وال  الإنتخاب  حق  شمل  و بلده  كم   ا شؤون 

ا الأمر 03/06 . ة  ال قصد ذه الأخ الوظائف العمومية،و 

نا وممارسة الوظيفة المراد  ابقھ القضائية ملاحظات ت ادة سو -3أن لا تحمل ش
ا:  الإلتحاق 

مة  كم ع الم  جناية أو جر ون قد سبق ا ذا الشرط أن لا ي  يقت 
ة والأخلاق،و  ألفاظ مرنة غ دقيقة  ون حسن الس ذا معناه أن ي مخلة بالشرف و
نا وممارسة الوظيفة  ا فعبارة : «ملاحظات ت ولم يحدد المشرع معيار لأجل تحديد
ة  س قاسم شرط حسن الس عرف أ افية وغ دقيقة،و  ا «غ  المراد الإلتحاق 
عاملھ اليومي مع بقية  ر خلال  ا الفرد وتظ والأخلاق :»مجموع من الصفات يتمتع 
ا القضاء الإداري الفر  تمع حيث يصبح موضع الثقة»(1)،و عرف الأفراد ذاخل ا
ا الألسن  ناقل « ما عرف بھ المرء أو ما عرف عنھ من صفات حميدة أو غ حميدة ت
ا إ أصل ثابت معدوم «(2)،و  يحة،و إن لم يكن رد ا  ان ع أ ستقر  الأذ و
قة جامدة  ص لا يمكن تحديده بطر ة والأخلاق لل سن الس المستوى المطلوب 
ا،فالإدارة يمكن  ختلف تبعا لنوع الوظيفة وخطور ل الوظائف لأن ذلك يتفاوت و ل

1  محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.51
2 2-سلي̲ن محمد الط̲وي،المرجع السابق،ص.502،و مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.106،و 
العامة،دار  الوظائف  للتعي̼ في  والعلمية والجس̲نية  الأدبية  أحمد جوده،الصلاحية  السيد  صلاح 

النهضة العربية،القاهرة،2009،ص.10. 
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سبة  شدد فيھ بال شغل الوظائف العمالية،و  ذا الشرط لمن  سبة ل ل بال سا أن ت
ة والقضائية والعليا. بو لمن يتقلد الوظائف ال

ذمة الوطنية : -4إثبات الوضعية إتجاه ا
ا  ة ف كما يحدد زائر سية ا ص متمتع با ل  ذمة الوطنية واجب ع   ا
ةالوطنية  المص ذات  ام  الم جميع  ن   المواطن طرف  من  املة  ا»مشاركة  ميثاق
»،و  الوط الدفاع  حتياجات  و ة  والإدار الإقتصادية   القطاعات  مختلف  سي  و 
ل  «103/74 الأمر  من   8 المادة  المشرع   نص  فقد  الإجباري  ا  ع طا إ  نادا  إس
يمكن  ولا  إنتخابھ  يجوز  لا  الوطنية  ذمة  ا اتجاه  وضعيتھ  مسبقا  ت  يث لم  مواطن 
ا  ل عة  التا ارجية  ا والمصا  للدولة  ة  المركز الإدارات  وظيفة   ع  صول  ا لھ 
ذا  اصة»،مع  يئات ا و القطاع المس ذاتيا،و كذا  المؤسسات والمقاولات وال
ذمة الوطنية غ محددة بأوراق ثبوتية  ون وضعيتھ إزاء ا ص الذي ت حرمان ال

ا وفق القانون. حھ أو إعفاءه م سر ن  تب

لات العلمية : نية والمؤ -5شرط السن والقدرة البدنية والذ
العقلية  الرجاحة  من  جانب  ع  ون  ي أن  العمومية  الوظيفة  شاغل  ط   ش   
لا  أمر  و  ا،و  الوظيفة ومسؤولي ام  م عاتقھ  ع  حمل  ح يمكنھ  الفكري  والنظج 
ى  د الأد يمكن تصوره إلا فيمن بلغ سن الرشد عل الأقل لذا قد حدد المشرع شرط ا
ن لشغل الوظائف العمومية ولم يحدد سن أق ح لا يحرم الإدارة  لسن المتقدم
ا الفرد بتقدم السن،و حددتھ المادة 78 من  س ة والكفاءات ال يك الإستفادة من خ
عض  ط المشرع سن معينة لتقلد  ش املة،كما قد  ي عشرة سنة  الأمر 03/06 بثما
نادا إ المادة 77 من الأمر 03/06،و  ى إس د الأد و ا ون  ا و صوصي الوظائف 
البيانات  من  رس  مستخرج  أو  الميلاد  ادة  ش و ثابت   بما  السن  تقدير  ة   الع
تصة قانونا بذلك  حال عدم  ات ا المقيدة  دف المواليد أو حسب تقدير ا

ا. وجود

عات   شر ال معظم  عليھ  نصت  شرط  و  ف العل  ل  للمؤ سبة  بال -أما     
بإنتظام  المرفق  س  حسن  لضمان  ميتھ  لأ بالوظائف  اصة  ا الأساسية  ن  القوان
و  و المساواة  لمبدأ  موازي  و  الشرط  ذا  أن  بفاعلية،أي  الوظيفة  وآداء  ضطراد  و

ب الوظائف(1). يف وترت ند ع مبدأ تص س دارة الذي  مبدأ ا

1  صلاح أحمد جوده،المرجع السابق،ص.83،مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.114
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تھ  و شرط ع الم للوظيفة أن يث    -و فيما يخص شرط اللياقة البدنية ف
تتأكد  ا،ح  الإلتحاق  د  ير ال  للوظيفة  لھ  تؤ ية  للياقة  إمتلاكھ  ت  يث أي 
الأمراض  شار  إن وتفادي  ا،  ومتطلبا الوظيفة  أعباء  تحمل  ع  قدرتھ  من  الإدارة 
ليف الإدارة المستخذمة أعباء مالية  ن من المرفق،و ت ن أو المنتفع ن الموظف ئة ب والأو
ي  الطب  ب أخصا ن من طب ت ن طب ادت ش ذا  ت  ز،و يث يجة للمرض أو ال ن
تلائم  لا  ة  عا أو  مرض  أي  من  خلوه  ما  ف يؤكدان  ة  الصدر الأمراض  ب  وطب العام 
لأخرى،دون  وظيفة  من  ية  ال اللياقة  شروط  العامة وتختلف  الوظيفة  مقتضيات 
ن من تقلد الوظائف العامة ما دامت الإعاقة لا تحول دون آداء  أن نحرم فئة المعوق

ا. ام الوظيفة المراد شغل م

كقوة  أخرى  شروطا  سبق  لما  بالإضافة  ط  ش أخرى  وظائف  ناك  و  
الإبصار،الأعصاب،و أخرى تتطلب طولا معينا أو الوسامة(1)... .

ي /طرق الإلتحاق بالوظائف العمومية(2): الفرع الثا
رسالة  ع  زائري  ا المشرع  بھ  أخذ  والذي  الفر  وم  بالمف العامة  الوظيفة 
ذه الطبيعة  م مزايا،و نظرا ل امات وتمنح ا إل ن  وخدمة بحيث تفرض ع القائم
شيح  ال باب  فتح  يمكن  لا  فإنھ  اصة  ا المشروعات  دمة   ا عن  ا  تم ال 
ب ودب دون قيد أو شرط،بل لابد من توافر مجموعة من  ل من  للوظائف العامة ل
الشروط  الم الراغب  شغل أية وظيفة عمومية من وظائف الدولة وتوصف 
ل  لأن  العمومي،  الوظيف  ن  قوان ل  ل سبة  بال عامة  شروط  ا  بأ الشروط  ذه 
ذه  الوظيفة و جانب  داخل  الإدارة  ا  النقاط ال تتطل عن نقطة من  ع  شرط 
شروطا  ا  بنفس وضع  ق   ا الإدارة  تملك  قانونا  ا  عل المنصوص  العامة  الشروط 
حسب  و منصوص عليھ قانونا  ا مع ما  عارض طة عدم  ا شر خاصة لشغل وظائف
ا دون تم أي دائما داخل ح المشروعية،و من  المادة 77 من الأمر 03/06 مع تطبيق
السلطة التنفيذية  ال تضع أصول  الإداري أن  المسلم بھ  فقھ وقضاء القانون 
دامت ترا   ما  الإختيار  سن  ضمانا  ن  التعي شروط  ا  تنظم  وظوابط  وقواعد 
ا إذن  ميع ع حد سواء،فعل سبة ل م بھ عند التطبيق بال ذلك الصا العام وتل
شؤون  تنظم  ال  ى  الك المبادئ  من  عدان  ذان 

ّ
الل دارة  وا المساواة  تجسيد مبدأ 

ديثة وتر المشروعية  القطاع. التوظيف  النظم ا

1  - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.112،و أحمد جودة،المرجع السابق،ص.113.  
2 - V. Philippe GEORGES,op.cit.,p.263.
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ا  ستد توافر شروطا موضوعية وال ذكرنا زائر تو الوظائف العامة  ذا  ا ل
لشغل  ن  الم الشروط   ذه  توافر  عد  الإدارة  تواجھ  ال  لة  المش سابقا،لكن 
ذه الوظائف،و لو  ن   م للتعي الوظائف العامة تتمثل  كيفية إختيار الأص ف
ية ولأصبح مبدأ المساواة مجرد نصوص  سو ا لفتحت باب ا ة الإختيار ل تركت حر
لية(2) للتوظيف  ذا وضع المشرع بالإضافة للشروط الموضوعية شروطا ش جوفاء(1)،ل

ما: ن  ن أساس ا تحقيق أمر ن وغاي دف إ كيفية إختيار الم وال 

ل إليھ. -1حسن إختيار الم  وضمان كفاءتھ لآداء العمل المو

ية والرشوة وال تقف حائلا دون آداء الإدارة  سو عاد العوامل السياسية وا -2إ
ا من  عرضنا للإجراءات الواجب مراعا ت لنا أك من خلال  ذا ما س ا(3)،  و لرسال

ون مشروعة. ا ح ت بع ن ال ت قة من طرق إختيار الموظف ل طر طرف الإدارة  

نية: ق المسابقات والفحوص الم ن عن طر أولا /التعي
ذا  عرف  قد  العالم،و  دول  مختلف  شيوعا   الأك  قة  الطر المسابقة  عت 
و إجراء إمتحان مسابقات عامة  ن القديمة،و  ة الص اطور الأسلوب منذ عصر إم
وضع  ا  اي يتم   صية  ية  وشف ة،عملية  ر تحر امتحانات  سلسلة  من  ون  تت
ليصبح  الأمر  تطور  العامة،ثم  الوظائف  لشغل  الأص  ن  النا بأسماء  قوائم 
م من  ع أقرا وتفوق  بنجاح  الامتحان  اجتياز  خلال  من  العناصر  أكفأ  كشف عن 
قدرة  عن  للكشف  الآداء  إختبارات  مثل  الإختبارات  ع  تنو اقت  مما  ن  سابق الم
وكذا  الفنية  ارة  والم المعرفة  لقياس  نية  م إختبارات  معنية،و  أعمال  آداء  ع  المرء 
الإختيار للوظيفة  طرق  ع  مرة  أول  فقد نص  زائري  ا المشرع  اء،أما  الذ إختبارات 
26 منھ «نظام  ن حسب المادة  قت ا  طر رقم 133/66 حيث حصر الأمر  العامة  

1 - عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.80.
2 - تنص المادة 80 من الأمر 03/06»يتم الإلتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:

المسابقة على أساس الإختبارات.
المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظف̼.

3-الفحص المهني.
القوان̼  في  عليه  منصوصا  متخصصا  تكوينا  تابعوا  الذين  المترشح̼  ب̼  من  المباشر  4-التوظيف 

الأساسية،لدى مؤسسات التكوين المؤهلة».
3 - محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.55، والمادة 13 من الأمر 1959/02/04 في فرنسا التي 
التوظيف،  ملف  تقديم  للمرشح عند  الدينية  أو  السياسية،الفلسفية  الآراء  إظهار  الإدارة من  ʯنع 

بوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص.69. 
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ن  يجوز التعي حيث  ادات  الش ق  عن طر الإختبارات والمسابقات  ق  طر المسابقة عن 
ن لوظائف أع  ما معا»،كما يجوز إختيار الموظف ن أو كلا قت ق إحدى الطر عن طر
م أقدميھ معينة  إحدى  ون لد ن الذين ت تعلق الأمر بالموظف قية و ق ال عن طر
م  ن ع درجة معينة من الكفاءة ومدرجة أسماء المصا أو المرافق العامة وحاصل
ددة   سب والكيفيات ا م لسلك آخر مع مراعاة ال قية،فيمكن ترقي  جدول ال
،و أضافت المادة 26 أن المسابقة عن  عد آداء إمتحان م اصة  ن الأساسية ا القوان
ون  ا المر ا إعداد قوائم يصنف ف تج ع نية ي ق الإختبارات   والإمتحانات الم طر
حسب  نات  التعي الإستحقاق وتقرر  ب  ترت حسب  المسابقة  نة  قبل  من  المقبولون 
علن  »  03/06 الأمر  من   81 المادة  أيضا  نة  ال ذه  ع  نصت  ب(1)،كما  ت ال ذا 
ادات  ن  مسابقة ع أساس الإختبارات أو مسابقة ع أساس الش نجاح الم
ية ع أساس الإستحقاق»، وقد صدر  نة تضع قائمة ترتي أو اختبار م من طرف 
نظيم المسابقات وتضمن نظام الإمتحانات   السابق المرسوم رقم 66 /145 المتعلق ب
متخصصة  نة  و د ت معا أو  مدارس  ق  طر عن  ون  المباشرة وغ المباشرة أي ال ت
زائري لم يحصر  لممارسة الوظائف،و بموجب المرسوم رقم 59/85 نجد أن المشرع ا
عت  للإختيار  امة  أخرى  طرق  ا  إل أضاف  بل  المسابقة  قة  طر التوظيف   عملية 
قة أك نجاعة لتحقيق مبدأ  ناء لمبدأ المساواة،لكن ظلت  وستظل المسابقة الطر إست
ة   الأولو ا  أعطا نية،حيث  الم الإمتحانات  جانب  إ  ية  سو ا وتفادي  المساواة 

. ا الأو ب طرق الإختيار طبقا للمادة 34  فقرا ترت

نادا  إس ن  للمتقدم بامتحانات  القيام  الإختبارات  ق  طر عن  بمسابقة  يقصد  و 
شطة وظيفية معينة  ام أو أ انية قيام الفرد بم كم ع إم ستخدم ل س  إ مقاي
ية  ة أو شف ر ون تحر صية،و قد ت دف إ معرفة قدرات الفرد وصفاتھ ال أي 
شور  ا الم ادات فقد نظم اة لواقع الوظيفة،أما المسابقات ع أساس الش أو محا
ل2011 الذي يتعلق بمعاي الإنتقاء  المسابقات ع أساس  رقم 07 المؤرخ  28 أفر

ي: الآ ا  ادة للتوظيف  رتب الوظيفة العمومية إذ حدد الش
ا. ن الم لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق  و -1ملائمة شعبة اختصاص ت

ة  نفس التخصص. ادة المطلو ن المكمل للش و -2الت
-3الأشغال والدراسات المنجزة من قبل الم  نفس تخصصھ.

. سبة من قبل الم نية المك ة الم -4ا

1 - محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.68. 
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ادة. صول ع الش خ ا -5تار
نة الإنتقاء. يجة المقابلة مع  -6ن

ل معيار يتغ حسب طبيعة المنصب المراد شغلھ  صص ل   غ أن التنقيط ا
صوصيات المرتبطة بھ.  وا

مارك  ن مثل ا اصة المتعلقة ببعض أسلاك الموظف تم تنظيم الإختبارات ا   و
إما  ا  إختيار حسب  المعنية  العمومية  والإدارات  المؤسسات  قبل  ..من  الوط والأمن 
ال  السلطة  أس  ت ا،و  عد أو  المتخصص  ن  و بالت الإلتحاق  مسابقة  إجراء  قبل 
ا حسب خصوصية الرتبة  شكيل نة المقابلة،تحدد  ا  ن أو ممثل ا صلاحية التعي ل
ا   شارك ل  ص مؤ نة الإستعانة  ذه ال ن،و يمكن ل و محل المسابقة أو الت

. ل م يتغيب عن المقابلة يق ا،و  ام م

المعاي  أساس  ع  ما  بي الفصل  يتم  النقاط  ن   م ساوي  حالة  أما  
التالية:

يد –. يد –إبن أو إبنة الش -1ذوي حقوق الش
ام  الم أداء  ع  القدرة  م  ل معاقون   – اصة  ا الإحتياجات  ذات  -2الأصناف 

المرتبطة بالرتبة المعنية بالمسابقة –.
ة للأك سنا. -3سن الم والأولو

أولاد،متكفل  دون  وج  أولاد،م لھ  وج  م  – للم  العائلية  -4الوضعية 
عائلة،أعزب –.

ن  ساو الم ن  الم ن  ب الفصل  المتخصص،يتم  ن  و بالت للإلتحاق  سبة  ال و  
أو  الدراسة  لمسار  العام  المعدل  أو  ل  المؤ أو  ادة  الش تقدير  أساس  ع  النقاط   

ن. و الت

الموجودين  ن  بالموظف خاص  لأنھ  قية  ال من  نوع  فتعت  نية  الم الفحوص  أما    
ثمة  سلك وظيفي آخر ومن  إ  م  نقل بقصد  الم  الفحص  إجراء  يتم  دمة،و  ا  
ة ال  فالامتحان يو ما تحصل عليھ الموظف من معلومات خاصة بالوظيفة وا
ن الإعتبار  ع ا وصلاحيتھ للقيام باختصاصات أخرى  حال نجاحھ،و يؤخد  س اك
مفتوحة  ون  ت أن  يمكن  الإمتحانات  ذه  الأساسية،و  ن  القوان ا  تتطل ال  سبة  ال
ا  توجد  ال  الوحدة  موظفي  ن  ب المنافسة  أساس  ع  تقوم  أي   ( خار (توظيف 
ع  توفرون  و الأخرى  بالمصا  عملون  ممن  م  غ الشاغرة،و  العليا  الوظائف 
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ذا  ا،و  الية  ا الوظائف  ة بالإعلان عن  ة الإدار ا ذا تقوم  قية ، و ال شروط 
 ( ون مغلقة (توظيف داخ كية،و يمكن أن ت الأمر المتحدة  النوع مطبق  الولايات 
الوظائف  ا  توجد  ال  بالوحدة  الموجودين  ن  الموظف ع  فقط  تقتصر  مقيدة  أو 

ية(1). ة أو شفا ر ون تحر ل من الإمتحانات المغلقة والمفتوحة قد ت الشاغرة،

ن  المناصب العليا: ثانيا /الإختيار والتعي
شابھ بالامتحانات  بة ال ا قر ب أ س ا من النقد  سلم بدور قة المسابقة لم  إن طر
(2)،لأن الوظيفة  الأص الموظف  عن  الكشف  دون  يلولة  ا شأنھ  من  ذا  و المدرسية 
كما  ا  ار إظ عن  الامتحانات  ذه  ز  وذاتية  صية  صفات  توافر  تتطلب  قد 
ة كما أن نظام الامتحانات لا  ل الإدار ع النظري دون المساس بالمشا سم بالطا ا ت أ
ذه الوظائف  القدرة ع  م العناصر اللازمة ل يص للوظائف القيادية لأن من أ
زائر   ا ن   الموظف اختيار  القاعدة   انت  إذا  والمسؤولية،و  ل  المشا ة  مواج
ة الإدارة  الإختيار  ناءات وتدخل  مجال حر ا إسث نظام المسابقات إلا أنھ يرد عل
ة المطلقة  ذلك  ر ا ا ع السيا ول ى أو ذات الطا وخاصة لبعض الوظائف الك
ع  رقابة  لا  الوظائف،و  ذه  مسبقة لتو  القيود،فلا شروط  ل  بحيث تتحلل من 
ذه  العامة،أي  الوظائف  لشغل  اللازمة  والشروط  للضوابط  الإدارة  مراعاة  مدى 
،و قد تصبح الوظيفة العامة مجالا  ع ال لا الموضو سمة بالطا قة م الطر
ادة لتعسف  ية والرشوة ز سو شر ا تج عنھ عواقب وخيمة حيث تن للمزايدة مما ت

از الإداري(3). الإدارة مما يؤدي إ فساد ا

سبة لاختيار  قة بال ذه الطر زائر الدول الأخرى فرفضت الأخذ  و قد سايرت ا
الوظائف  و  معينة  لوظائف  سبة  بال ا  عل أبقت  لكن  عامة،و  بصفة  ن  الموظف
الواقع  التحقيق   صعب  أمر  ذا  و والموضوعية  ة  ا وال ياد  ا مراعاة  مع  العليا 
الوظائف  بمرسوم  «تحدد  أنھ  ع   133/66 الأمر  1/9 من  المادة  المعاش(4)،إذ نصت 

1 - يرى البعض أن الإمتحانات بكل أنواعها لا تصلح لأن تكون معيارا لقياس كفاءة المرشح وصلاحية 
الموظف للترقية في الوظائف العامة لأنها لا تصلح إلا لبعض الوظائف الروتينية البسيطة،أما الوظائف 
الأخرى فلا،لعدة أسباب منها:أن نتيجة الإمتحان لا تدل على حقيقة كفاءة المؤدي لها لأنه يكون على 
ت̺ه الأولى،ك̲ أن الامتحانات لا تكشف عن بعض المهارات  إستعداد مسبقا وسرعان ما يعود إلى س

المهمة كتحمل المسؤولية وإتخاذ القرارات الإدارية الشديدة..
.123.V.H.Cherhabil, op.cit ,P 2

- عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.82.
3 - محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.65. 

4 -Mahrez AÏTBELKACEM,«pour un statut de la haut fonction 
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ذه الوظائف قابل  ن   ا بقرار السلطة السياسية   والتعي ن ف ك التعي العليا ال ي
صر  ا يل  س ع  حدد  الذي   140/66 رقم  المرسوم  صدر  لذلك  تطبيقا  للعزل»،و 
ا  شغل ة المطلقة  اختيار من  ر ا ا  ف العليا  للسلطة  ون  ت ال  العليا  الوظائف 

ضوع لقواعد المسابقة(1). دون ا

تھ الأصلية حيث  ي ن  إحدى الوظائف العليا يظل منتميا إ  ع ش أنھ من  و 
تھ  ج إ  ا  ف مة  م ت  ت عندما  عاد  ثم  قية  وال التقاعد  بحقوقھ   ا  ف يحتفظ 
نھ   عي ا قبل  شغل ان  ن  الوظيفة ال  ة  التعي ون لھ الأولو الأصلية،حيث ت

الوظيفة العليا(2).

سبة للوظائف  قھ الاختيار بال و قد نصت المادة 34 من مرسوم رقم 59/85 ع طر
تناول  نية،كما  م ات  بخ يتمتعون  ن  ل مؤ ن  موظف قبل  من  ا  شغل ستد  ال 
المناصب  ذه  إحداث  كيفيات  منھ،وتحدد   9 المادة  العليا   المناصب  عن  ديث  ا
والوظائف  المناصب  يخص  فيما  مرسوم  ق  عن طر ا  للالتحاق  اصة  ا والشروط 
والوظائف  المناصب  يخص  فيما  اص  ا الأسا  بالقانون  أو  كة  المش والأسلاك 
رقم  الرئا  المرسوم  صدر  المعنية،ثم  الإدارة  أو  المؤسسة  ا  تختص  ال  والأسلاك 
ة  ن  الوظائف المدنية والعسكر ر 1999 والمتعلق بالتعي 240/99 المؤرخ  27 أكتو
ة،كما صدر قبلا  ور م س ا ا رئ ن ف ع للدولة،حدد  مادتھ الأو الوظائف ال 
القانون  ام  لأح دد  ا  1990 لية  25جو المؤرخ    230/90 رقم  التنفيذي  المرسوم 
لية(3)،أما الأمر 03/06 فقد  اص بالمناصب والوظائف العليا  الإدارة ا الأسا ا
للدولة – العليا  والوظائف  العليا  للمناصب  الأول  الباب  الثالث من  الفصل  خصص 
مسؤولية  ممارسة  ع  ال  للدولة  العليا  للوظائف  سبة  –فبال  18 إ من10  المواد 
ن  عود التعي العمومية، السياسات  وتنفيذ  مة  إعداد  باسم الدولة  إطار المسا

publique»,Idara,n1,1991,P.50.
وتتمثل الوظائف العليا في:- في رئاسة مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة، في كل الإدارات   - 1
المركزية الكتاب العامون للوزارات،المفتشون العامون،المديرين العامون والمديرون ونواب المديرين 
للإدارات المركزية في وزارة الشؤون الخارجية السفراء،القناصل العامون والقناصل،في وزارة الداخلية 
المالي  للخزينة،المراقب  العام  الأم̼  المالية   الوالي،في وزارة  للولايات ونواب  العامون  الكتاب  الولاة، 

للدولة،العون القضاʨ للخزينة،في وزارة التعليم العالي رئيس الجامعة...
المؤرخ في 25 يوليو 1990 الذي يحدد  التنفيذي رقم 226/90  2 -نص المادة 24 و25 من المرسوم 
31،المؤرخة  وواجباتهم،ج.ر.ج.ج.رقم  الدولة  في  عليا  وظائف  ̻ارسون  الذين  الع̲ل  حقوق 

1990/07/28،ص.879.
3 -ج. ر. ج. ج. رقم 31،المؤرخة في 1990/07/28،ص.887.
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ا  ف ن  التعي شروط  التنظيم  يحدد  أن  عد  لة  المؤ للسلطة  ة  التقدير للسلطة  ا  ف
يمنح  لا  ا  ف ن  التعي أن  إ  الإشارة  ا،مع  شاغل رواتب  ونظام  وواجبات  حقوق  وكذا 

ذه الصفة حسب المادة 18 من نفس الأمر أعلاه. ساب  ق  إك ن ا لغ الموظف

ة  شاطات الإدار شأ لتأط ال يك أو وظيفي ال ت ع  أما المناصب العليا ذات طا
اصة  ا الأساسية  ن  القوان ق  طر عن  العمومية  والإدارات  المؤسسات  والتقنية  
ق النصوص  ع الوظيفي،و عن طر سبة للمناصب العليا ذات الطا ببعض الأسلاك بال
سبة للمناصب  شاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية بال اصة بإ التنظيمية ا
ناء  ست ن و أصل عام ع الموظف ا  ن ف ،و يقتصر التعي يك ع ال العليا ذات الطا

لة لا تتمتع بصفة الموظف العام(1) . ن إطارات مؤ عي يمكن 

وزة : ثالثا/ التوظيف المباشر والوظائف الم
 59/85 رقم  المرسوم  من   5/34 المادة  تناولتھ  فقد  المباشر  للتوظيف  سبة  بال
حيث يوظف الم  الوظيفة العمومية  بداية السلك أو مختلف الدرجات دون 
ة   ادة لھ تجر ائز ش سمح بالدخول المباشر  و  إجراء مسابقة أو امتحان م ف
اجيات الإدارة،و  ستجيب  امل وملائم  ن خاص و و مؤسسات معينة والذي باشر ت
نا  و عوا ت ن الذين تا ن الم نصت عليھ المادة 04/80»....التوظيف المباشر من ب
لة»مثل  ن المؤ و ن الأساسية لدى مؤسسات الت متخصصا منصوصا عليھ  القوان
التوظيف  د العليا للأساتذة..،إذن كقاعدة عامة يتم  الوطنية للإدارة والمعا المدرسة 
بصفة  يمكن  كما  المتخصصة  ن  و الت مؤسسات  من  ن  المتخرج ن  الم ن  ب من 
والكفاءة،و ذلك  حالة إحداث  يل  التأ شروط  م  ف تتوفر  من  توظيف  نائية  است

نائية أو خاصة ببعض الأسلاك. سلك جديد أو لتوفر إحتياجات است

قة الإعداد الف  ن المتخصصة فيتعلق الأمر بطر و أما فيما يخص مؤسسات الت
اختيار  ا   وأنجع الطرق  أحسن  من  قة  الطر ذه  عد  ن حيث  و الت أو  ن  للموظف
ق  ام الوظيفة عن طر ن(2) إذ تتمثل  إعداد الموظف فنيا مسبقا قبل توليھ م الموظف
ل من مصر  قة  ذه الطر ا الدولة وتأخذ  شؤ د ومراكز متخصصة ت مدارس ومعا

1 3-̻ارس أصحاب المناصب والوظائف العليا مهامهم مقابل الإستفادة من نقاط إستدلالية تضاف 
لراتبهم المرتبط برتبهم حسب المادة 14 من الأمر 03/06. 

2 - محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.70.
- عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.82.

- محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.56.
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ن  مختلف  ن موظف و ا ت م شأت مدرسة وطنية للإدارة عام 1945 م سا ال أ وفر
ن  ش والمف السيا  والسلك  اسبة  ا وديوان  الدولة  مجلس  كموظفي  الوظائف 
شأت مدرسة الإدارة العليا لإعداد  طوة حيث أ زائر نفس ا ن...وقد خطت ا المالي
ا  م م ن  عام ا  الدراسة  مدة  الإداري،و  ن  و الت ومراكز   1984 ن عام  كبار الموظف
م إعداد جيدا لتو  عداد ا و الور ادة الب قبول الطلبة الذين وصلوا إ مستوى ش
ن  ن المعلم و تلفة،إ جانب مراكز ت ة بالمصا والإدارات ا أعباء الوظائف الإدار
ن  ام الإدارة بتعي تب ع ذلك إل ن و ن الشبھ ط لإعداد فئة الممرض و ومراكز الت
ن بالعمل   م ملزم م بدور ة،و  م للإمتحانات المطلو عد اجتياز اص  ؤلاء الأ

م(1). عداد م و ة زمنية معنية  مقابل الإنفاق عل إحدى إدارات الدولة ف

عض الوظائف لفئات  ز  قة  ذه الطر وزة فتع  سبة للوظائف الم أما بال
لا  وظائف  ا،و   شغل م  لغ يجوز  لا  بحيث  الدولة  داخل  اص  الأ من  معنية 
ز لفئة من الناس لظروف  تحتاج إ تخصص دقيق أو مستوى عال من الكفاءة وت
اص  ناك أ ا أن  يلة مؤدا ا فكرة ن سانية، أي أساس اجتماعية معينة ولإعتبارات إ
ن  ش مثال ذلك المعوق م من كسب الع مك م بالرعاية و يجب ع المشرع أن يكفل
عرفانا  زائري  ا والمشرع  الإستقلال   منذ  ن...إذ  والمعطو رب  ا ب  س ن  والمشو
دف تنظيم أوضاع  س عية  شر م أصدر نصوصا  ذه الفئات بما قدموه لوط منھ ل
م الإجتماعية،حيث نص  حماي وا  النضال الثوري وضمان  دين الذين شار ا ا
ر  ش الوط للتحر م أفراد ا اص و ؤلاء الأ المرسوم 146/66 ع الإحتفاظ ل
لية  ا ماعات  وا الدولة  مصا  لدى  بالوظائف  الوط  ر  التحر ة  ج ومنظمة 
ة  زائري من الشروط المطلو يئات العامة(2)،كما قد خفف المشرع ا والمؤسسات وال

ل العل والأقدمية.(3) ذه الفئة وذلك فيما يخص السن والمؤ سبة ل للتوظيف بال

1 -حيث نصت المادة 23 من القانون الأساسي للوظيف العمومي الملغى:»تكون للمترشح̼ للوظيفة 
عمومية الذين يتابعون دورة تكوينية في إدارة أو مدرسة للتكوين صفة الموظف المتمرن أو يتقاضون 
المحلية  الج̲عات  أو  الدولة  خذمة  في  بالبقاء  يتعهدوا  أن  عليهم  يجب  ك̲  مرتبا،  الصفة  بهذه 

والمؤسسات والهيئات العمومية.....»
بالوظائف  الإلتحاق  أن  على  نصت   517/68 المرسوم  ʪوجب  عدلت  والتي  منه   6 المادة   -  2
التنافس على هذه  إمتحان مهني خاص،مع حصر  مسابقة أو  أساس  يتم على  أن  المحجوزة يجب 
77،المؤرخة  رقم  ج.ر.ج.ج  مناضل̼،  من  شاكلتهم  على  ومن  المجاهدين  قدماء  على  الوظائف 
1999/04/05،ج.ر.ج.ج.  المؤرخ في   7/99 القانون رقم  1968/09/24،ص.1028،و المادة 38-39 من 

رقم 25،المؤرخة 99/04/12،ص.03 .
3 - محمد يوسف المعداوي،المرجع السابق،ص.57،و قد أخذ المشرع الفرنسي أيضا بنظام الوظائف 
المحجوزة،فقانو̹ 1924/07/18 و1946/10/26 أعطيا الأولوية لقدماء المحارب̼ وبعض ضحايا الحرب 
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إجراءات  عن  تختلف  انت  الوظائف  ذه  الإلتحاق  إجراءات  أن  إ  ش  و 
: انت تتم كما ي الإلتحاق بالوظائف العادية،إذ 

حسب   المعنية  الوزارات  من  بطلب  ا  سنو تحدد  كة  مش ة  وزار نة  شكيل 
ا. ز طبيعتھ الوظائف ال يمكن 

وقدماء   والمالية  العامة  بالوظيفة  ن  لف الم الوزراء  من  ك  مش قرار  صدور 
ذه الوظائف. يف  دين تتضمن تص ا ا

ذه الوظائف.   ادة للدخول إ  الإعلان عن إجراء مسابقة- سواء بالإختيار أو بالش
دين   ا ا وقدماء  العمومي  الوظيف  وزارة  ق  عن طر نة الإمتحانات  شكيل 

م. ن حسب جدار ن مرتب ا وضع قائمة بأسماء النا م م

اص  وزة للأ ذه الوظائف م ل لا زالت  لكن السؤال الذي يطرح نفسھ الآن،
قة   الطر ذه  بتطبيق  العم  الواقع  فعلا   الإدارة  تقوم  ل  سالفا؟و  ن  ور المذ
ن  المعطو لفئة  وظائف  ز  وأن  ن،خاصة  المعوق بفئة  يتعلق  ما  لاسيما  الإختيار 
ة  عد لتتعدى مجال إعطاء الأولو ر الوط لم  ش التحر رب وأفراد ا ومشو ا
إ خلو  الإشارة  مع  ذلك  عكس  لا  زائر  ا ن   المعوق توظيف  ان  ن  م و  توظيف
ذه الكيفية  الإختيار مع العلم أن المادة 148 منھ لم  59/85 من التطرق ل مرسوم 
شر إ  وزة،و ح الأمر 03/06 لم  تل المرسوم رقم 146/66 المتعلق بالوظائف الم
ل  وزة،و بالرجوع إ قانون 02/(1)09 نجد أن المشرع قد ألزم  أسلوب الوظائف الم
ف  ن المع اص المعوق مستخدم بتخصيص %1 ع الأقل من مناصب العمل للأ
اك ما تحدد قيمتھ عن  ن عليھ دفع إش ذا استحال ذلك يتع م بصفة العامل و ل
ن  شاط حماية المعوق ل  ق التنظيم حيث يرصد  حساب صندوق خاص لتمو طر
ة  ذه النقطة، فمن ج ناقض مع نفسھ   م،و لكن ما يلاحظ ع المشرع أنھ ي وترق
أخرى  ة  ج من  ن،و  للمعوق العمل  يلة من مناصب  ض سبة  ز  ب يلزم المستخدم 
،فما  اك ما مة باش ان قد ألزمھ بالمسا ن  ام و ذا الإل رب من  يفتح لھ منفذ لل
مش  ص المعوق يقابل بالرفض من قبل المستخدم و ان ال إن  ذلك  من  الفائدة 
البدنية  وقدراتھ  تتلاءم  عمل  مناصب  تواجد  من  توظيفھ،بالرغم  استحالة  ة  ب

التي لا تتطلب إختصاص  بالوظائف  الخاص   1953/08/05 ومرسوم  اليتامى،    وحتى  كالمعطوب̼ 
تقني دقيق،حجز وأعطى الأولوية في التوظيف للمعوق̼ بنسبة مئوية محددة ʪوجب قرار.

بوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص.72.
1 - القانون رقم 09/02 المؤرخ في 8 ماي 2002،المتعلق بح̲ية الأشخاص المعاق̼ وترقيتهم،ج.ر.ج.ج 

رقم34 المؤرخة في 2002/5/14،ص.5.
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ن الذين  الة سوى بمنح مزايا للمستخدم ذه ا لذلك نجد أن المشرع لم يجد حلا  
ات  التج ذلك  ن،بما   المعوق اص  للأ عمل  مناصب  وتج  يئة  ب يقومون 
الدولة  ا  م ت ال  عانات  إطار الإتفاقيات  ية و تحف بالإستفادة من تداب  وذلك 
رقم  قانون  من   28 المادة  حسب  الإجتما  الضمان  يئات  و الإقليمية  ماعات  وا

ور أعلاه. 09/02 المذ

الوظيفة  لشغل  الدولة  ا  إل أ  ت ال  الإختيار  لطرق  عرضنا  أن  عد  الأخ    
ا  نا و ال  الإجراءات  عن  ا  إنحراف حال  الإدارة   أن  إ  الإشارة  تجدر  العامة 
ن الأكفأ لشغل الوظيفة العامة  ن الم قة من طرق الإختيار من ب ل طر سبة ل بال
ن  ون بصدد تصرف إداري غ مشروع يؤدي إ بطلان عملية التعي ا ت الشاغرة،فإ
ل مراحل وشروط قيام المسابقات  ام  ذا فع الإدارة اح لعدم مشروعية الإجراء،ل
الموظف  ن  عي قرار  أن  القول  يمكن  ح  ا  وغ والاختبارات  نية  الم والإمتحانات 

مشروع وسليم.

ابطة الوظيفية : عقاد الر الفرع الثالث /آداة إ
تديره  عام  مرفق  خدمة  عمل   لآداء  قانونية  بآداة  الدولة  أعـوان  ن  عي ون  ي   
عقـاد  مية أدوات إ ة أخرى تتج أ اص  القانون العام،و من ج الدولة أو أحد أ
تكشف  دلائل  ما   بقدر  الوظيفة  لشغل  آليات  مجرد  ست  ل ا  أ الرابطة   تلك 
من  عليھ  وما  حقوق  عكس مالھ من  الذي  ذا  ي للموظف، القانو المركز  عن معالم 
ي للموظف إختلافا  ذه الوسائل يختلف المركز القانو واجبات،ذلك أنھ ع قدر تنوع 
عقـاد الرابطة  ر،إذ تختلـف أدوات إ ل ظا ش ا  ل م باين درجتھ  القانون تبعـا ل ت
ا عقد التوظيف  الدول ال تأخذ بالنظام المفتوح  ا  وم ن الدولة وأعوا الوظيفية ب
عتمد  ال تأخذ بالنظام المغلق  الدول  ذلك   من  الات،و ع العكس   معظم ا

عقاد. أداة للإ ع القرار 

ن : وم قرار التعي أولا/ مف
ن  الوظيفة العامة وتقدم لإمتحان المسابقة  ص شروط التعي إذا استو ال
ا  اص حسب الدرجات ال حصلوا عل ب الأ ت جتازه بنجاح فإن الإدارة تقوم ب و
حسب  اص  الأ ن  بتعي قرارات  بإصدار  تصة  ا السلطة  تقوم  الإمتحان،و   
عقاد الرابطة الوظيفية لأول  و إ ن  ا(1)،و المع الغالب للتعي الوظائف الشاغرة لد

1 - محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.73.
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ن لا يقتصر ع ذلك فقط،إذ يقصد بھ  ن الموظف والإدارة،إلا أن مع التعي مرة ب
سبة لمن إنقطعت  ا بال ان إعادة ل ان إفتتاحا أم  أيضا تقليد الوظيفة العامة سواء 
النقل من وظيفة إ أخرى  ن إ حد إعتبار  خدمتھ،و يوسع البعض من مع التعي
ن،و من ثم لا  ن الوظيفت ن يقطع الصلة ب عي مختلفة ومغايرة للوظيفة الأو بمثابة 
ع خلاف ذلك،و  القانون  نص  إذا  إلا  الأو  الوظيفة  أقدمية   للموظف  سب  تح
نا جديدا لا  عي عت  ومة أو العكس  لية إ ا يئات ا نقل الموظف من إحدى ال

انيا(1).  نقلا م

السلطة  تقوم  الذي  ن  التعي قرار  تتمثل   أساسية  قانونية  بآداة  يتم  ن  والتعي
ص باقحام نفسھ  عمل  ن واللوائح(2)،و إذا ما قام  تصة بإصداره وفقا للقوان ا
ذه الوظيفة من تلقاء نفسھ  خاص بوظيفة عامة أو بمباشرة الإختصاصات المقررة ل
ذه الآداة القانونية، أو الدخول  خدمة مرفق عام بأسلوب غ مشروع فإن  ودون 
ص غ مختص،و  ا من  عت معدومة لصدور جميع التصرفات ال تصدر منھ 
ن  عت موظفا فعليا  أو مغتصبا للسلطة،ح و نما  لا يتمتع بصفة الموظف العام و
نائية  ت تصرفاتھ ولضرورة س المرفق العام بانتظام واضطراد خلال ظروف است اعت

يحة فإنھ يبقى غ حائز لصفة الموظف العام.

 ( النص اللازم (مرسوم، قرار، أمر إداري، مذكرة..ا استصدار  ع  ن  التعي إذا 
سمية المر  الوظيفة  ر، المدير العام....) ب س الدولة، الوز تص (رئ من المرجع ا
ا فيباشر من  ا أو  الوظيفة ال استو شروط شغل ا أو امتحا ال ن  مبارا
ر  عت  لا  الوظيفة العمومية(3)،و  ددة  قانون  ا وفقا للأصول  ا  ف العمل  تم 
اق  ن و عي ن أما عمار عوابدي فيعرفھ قائلا:»يتم  ن شرط لسلامة قرار التعي المع
ة  ي،صادر من السلطة الإدار الم بالوظيفة العامة بواسطة قرار إداري فردي وذا
إ  العادي  ل المواطن  ن يتم تحو التعي والملزمة»(4)،فبقرار  المنفردة  ا  بإراد تصة  ا
ي خاص اتجاه إدارة الدولة واتجاه نفسھ وعائلتھ واتجاه سائر  موظف لھ وضع قانو

1 - عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.95 و96.
المشروعية،منشأة  الإداري،مبدأ  الله،القضاء  عبد  بسيو̹  الغني  عبد   -  2

المعارف،الإسكندرية،1996،ص.254. 
و المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ 99/03/27 المتعلق بسلطات التعي̼ والتسي̺ 

الخاص بالموظف̼ والمشار إليه سابقا. 
3 - فوزي حبيش،المرجع السابق،ص.114.

4 - ع̲ر عوابدي ،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،1984،ص.288.
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ذا أك من خلال الواجبات الملقاة ع عاتقھ من واجب التحفظ  ت  ن ،   و المواطن
قرار  صدر  الذي  ص  ال عت  والأخلاق...،و  ة  الس وحسن  الم  بالسر  ام  والإل
ا  لتنظيم القرار(1)،و من تم يخضع  ذا  صدور  خ  تار منذ  الوظيفة  معينا   نھ  بتعي
ة للوظيفة  ميع النظم السار ذا القرار إذ يخضع  علن قبولھ ل ي ح ولو لم  القانو
حول مدى  النقطة  ذه  ساءل   ن المقرر،و قد  التأدي  وع الأخص النظام  العامة 
خص بھ  ن؟ ت ة  عملية التعي تصة بالسلطة التقدير ة ا تمتع السلطة الإدار
ن  ة تقدير مدى ملاءمة أسباب قرار التعي التا تملك حر ن واللوائح و  حدود القوان
مدى  تقدر  ال  ا  وحد والقانونية،فالإدارة  المادية  ع  للوقا المادي  الوجود  حيث  من 
تحوز  العامة،كما  ة  المص ا حسب مستلزمات  الية  ا إ شغل الوظائف ا حاج
ل إذ تملك أن تتدخل أو تمتنع عن  ن من حيث ركن ا ة  قرارات التعي سلطة تقدير
ن  ستقل بتقدير الوقت الملائم للتعي ا  با ع ذلك فإ ن،و ترت إصدار قرارات التعي
ن  الوظائف  ا  ذلك غ مشوب بإساءة استعمال السلطة،و التعي ان قرار طالما 
يل الإلزام  س حقا للموظف ما دام القانون لا يوجبھ ع س ن ل خ مع العامة  تار
حسب مقتضيات  ن  التعي فيھ  الذي يجرى  خ  ن التار عي خص   ال ت والإدارة  
ن  الوظيفة  ل المر للتعي ة العامة(2)،و النجاح  مسابقة أو إمتحان يؤ المص
م من  عيي من ترغب   ملزمة باختيار  الإدارة  تبقى  ن،لكن  التعي حق  لكنھ لا يوليھ 

م(3). ن بحسب مراتب نجاح ن النا ب

ن : ثانيا /آثار قرار التعي
ادة ع وضعھ للموظف  علاقة تنظيمية لائحية مع  ن فز و عن آثار قرار التعي
اعت  لا  ا و ف ن  ال ع بالوظيفة  ن الإلتحاق  ع المع بمجرد صدوره  فإنھ  الإدارة، 
ذه الإستقالة  ر ل ون قرار الإدارة بفصلھ سوى تقر مستقيلا بقوة القانون بحيث لا ي

خ صدور القرار. و تار خ تخلفھ عن الإلتحاق بمنصبھ و عود لتار بأثر رج 

س من يوم  ن ول و القاعدة أن العلاقة الوظيفية تبدأ من يوم صدور القرار بالتعي
ا مجلس الدولة المصري  ذه القاعدة أقر ناءات ع  سلم العمل،و قد وجدت إست
سلم الموظف لعملھ  خ  ،فقد اعت مجلس الدولة المصري تار ومجلس الدولة الفر
خ  س تار عول عليھ  حساب بدء العلاقة الوظيفية ول خ الذي  و التار  الوظيفة 

1 - عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.90. 
2  -ع̲ر عوابدي، نفس المرجع،ص.305 إلى310.

3 - فوزي حبيش، نفس المرجع،ص.117.
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ما  إ  ن  التعي إصدار قرار  تراخت   الإدارة  أن  ذلك  لس   ان سند ا ن،و  التعي
و  يجة المسابقة  خ إعلان ن سلم العمل(1)،كما اعت مجلس الدولة الفر تار عد 
ع  الوقت،و  عض  ن  التعي قرار  صدور  تأخر  ولو  ن  التعي عند  عليھ  المعول  خ  التار

.(2) ن بأثر رج عت قرار التعي ذلك 

ة الرقابة المالية،أما الرقابة السابقة  ن خاضع لتأش ا لا ن أن قرار التعي و أخ
تراقب مقرر  ا الرقابة اللاحقة بحيث  لمصا الوظيفة العامة فقد ألغيت وأتت محل
ا  ل ال  السلطة  مسؤولية  تقرر  مشروعيتھ  عدم  حال  أيام(3)    10 خلال  ن  التعي
ذا فالقرار غ المشروع  ية وح جزائية ل ات تأدي ا عقو ن،و قد تحمل صلاحية التعي

عديلھ(4). يرفض  انتظار مراجعتھ أو 

ن  ة تمر نما عليھ إجتياز ف ن و ت مباشرة بصدور قرار التعي  كما أن الموظف لا يث
اصة  ن الأساسية ا ى محددة بموجب القوان ا الأد ون مد ية ت عرف بالمدة التجر
نة  ا ال عد ا  قائمة القبول  الوظيفة ال  عد يلھ  ولا تقل عن سنة،ليتم 
ة  المص س  رئ ر  تقر ع  أو  تارة  ا الإختبارات  يجة  ن ع  بناء  الأعضاء  ة  ساو م
سيم (5)أو  ن ال ا صلاحية التعي اء تقرر السلطة ال ل عد الإن ما معا،و  ما بناء عل و

بص . ح الم سر بص أو  ة ال تمديد ف

ي /تنظيم المسار الم للموظف : المطلب الثا
أخرى  إمتحان  لمرحلة  ضوع  ا عليھ  المسابقة  للوظيفة   الم  نجاح  عد     
يت   ا بنجاح ح يمكنھ التث أن يجتاز ط عليھ  ش بص{الفرع الأول}، ال ة   ف
ساب صفة الموظف العام، ليذخل  مرحلة جديدة  حياتھ   التا إك الوظيفة و
القانونية  وضعيتھ  تتغ  قد  ا  العادية،خلال ياتھ  بالإضافة  نية  م حياة  باب  ولوج 

العزيز  عبد  ʪرجع  1965/12/19،ورد  في  الصادر  مصر  في  العليا  الإدارية  المحكمة  -حكم   1
الجوهري،المرجع السابق، ص.100.

2 - عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.100.
يتولى مفتش الوظيف  إليه سابقا،إذ  التنفيذي 126/95 والمشار  - حسب المادة 39 من المرسوم   3
مصالح  قبل  من  غ̺ مؤشر  كان  إذا  له  أثر  لا  لاغيا  ويعتبره  التعي̼  قرار  مراقبة  مهمة  العمومي 

الوظيف العمومي.
4 -بوزيان مكلكل،المرجع السابق،ص.160.  

-Taib ESSAID,droit de la F.P.,op.cit,p.132.
5 - فالترسيم هو آخر مرحلة في التوظيف ومعناه أن الموظف إستوفى كافة الشروط .

-V.H.Cherhabil,op.cit; p124..
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{الفرع  ا  خارج أو  الإدارة  نفس  ذاخل  سواء  تنقلاتھ  ات  حر خلال  من  الأساسية 
تقره  ما  وفق  منظما  الثالث}  ا{الفرع  إدار ا  سي الإدارة  من  يتطلب  ذا  ل  ي}، الثا

ن والتنظيمات. القوان

ا :  آثار ة و ة التجر الفرع الأول /ف
ادة  ضمان التأكد من حسن إختيار الموظف يوضع المعينون لأول مرة تحت    ز
م  صلاحي ا  ف توا  يث الوظيفة  م  سلم خ  تار سنة،من  لمدة  ص  تر ة  ف الإختبار  
(1) إذ تنص المادة  يا  نا تحض و بص ت ة ال عض الأسلاك تتضمن ف للوظيفة،و  
ا  لك  ، بص»  م بصفة  العمومية  للوظيفة  رتبة  توظيفھ   تم  م  ل  ن  ع »  83
عض الرتب لوظائف تتطلب  سيم المباشر   ا الثانية أنھ يمكن ال تضيف  فقر

ا الأساسية بذلك. سمح قواني لات عالية  مؤ

ومدى  بص  الم آداء  مستوى  ع  الوقوف  بص  ال ة  ف من  المشرع  دف  س و  
ن الكشف  ،إذ يتع عد نجاحھ  إختبار م ا  صلاحيتھ لأعباء الوظيفة ولو إلتحق 
بقاءه   فإن  لذلك  الوظيفة  أعباء  لتحمل  ستعداده  و بص  الم قدرات  مدى  عن 
بص   ا،و إن تخلف شرط الصلاحية تخلف بقاء الم الوظيفة مشروط بصلاحيتھ ل
ة بقواعد  ذه الف الوظيفة – موقف معلق ع شرط -،كما حرص المشرع ع إحاطة 
سفر  ة(2)،و  ة السلطة الإدار ا  مواج بص خلال افية للم قانونية تكفل ضمانات 

بص عن : ة ال نتائج ف

ترسيمھ  اح  إق يتم  ة،و  الف ذه  نجاحھ   حال  تھ   رت بص   الم -1ترسيم 
يلھ  عد  الوظيفة  لتو  جدارتھ  فيھ  ت  تث السلمية  السلطة  من  ر  تقر ع  بناء 
تصة وفق ما أقرتھ  ة الأعضاء ا ساو ة الم نة الإدار يل ال تقدم ل  قائمة التأ
قية  بص  الأقدمية لل سب مدة ال الة تح ذه ا المادة 86 من الأمر 03/06،و  

ة خذمة فعلية. عت ف ا   الرتبة والدرجات وللتقاعد لأ

عد فشلھ   ا جدارتھ  ت ف بص فرصة ثانية ووحيدة لنفس المدة يث -2إعطاء الم
. بص الأو ة ال ف

تنظيم  كيفيات  يحدد   2012 نوفمبر   27 في  المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  إشترطه  ما  1-مثل   1
التكوين المتخصص قبل التعي̼ بصفة إستثنائية في رتبة عون حراسة إدارة الج̲رك ومدته ومحتوى 

برنامجه،ج.ر.ج.ج.رقم 2014/58. 
2 -سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.63. 
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ان  و بص  ال ة  ف فشل   إن  ض  عو أو  مسبق  إشعار  دون  بص  الم ح  سر 3-
ميؤوسا منھ.

و  مركز تنظي لائ  ة ف ذه الف بص القانونية خلال    أما عن وضعية الم
ناء: قوق بإست امات الموظف المرسم مقابل تمتعھ بنفس ا م بنفس إل يل

ان  ة الأعضاء، ساو ان م
ّ
ان –ال

ّ
ة  أحد ال تھ ال للعضو ان -عدم إم

يتھ  ستطيع المشاركة  إنتخاب ممث السلك المراد تث ان التقنية-لكنھ 
ّ
الطعن،ال

فيھ وفق المادة 89.

يداع أو نقلھ حسب المادة 88. -لا يمكن وضعھ  حالة إنتداب أو إس

نة 
ّ
ل بص  ال ة  ف خلال  نية  الم وضعيتھ  سي  ل ة  الإدار الأمور  ل  -تخضع 

تصة حسب ما أقرتھ المادة 91. ة الأعضاء ا ساو م

تنظيم  يخص  مرسوم  إصدار  إ  متأخرا  ولو  تفطن  قد  زائري  ا المشرع  أن  إلا   
ام المتخدة من إدارات ومؤسسات الدولة  ب تباين الأح س بص مع الإدارة  علاقة الم

: ذا المرسوم فيما ي ام  شرح أح بص القانونية وس مع وضعية الم

بص وفق المرسوم 322/17 : ي للم أولا / النظام القانو
ام الوظيفة  (1)أي يخضع لأح العام  علاقة قانونية تنظيمية لائحية     الموظف 
مباشرة من نصوص  ممتدة  تفرضھ من واجبات،  حقوق وما  تتضمنھ من  بما  العامة 
قرار  وأن   ، تنظي مركز  الموظف   أن  ع  ما  و  ا، و ل المنظمة  واللوائح  ن  القوان
 وسابقا 

ً
ذا المركز موجودا ون  ن لا ي للموظف مركزا ذاتيا خاصا، حيث ي التعي

ن (2). ع قرار التعي

ا  ش ت الوظائف  أن  الإداري،  القانون  مبادئ  كتابھ  الطماوي   الأستاذ  يرى  و   
الموظف  قبول  وما  ا،  شاغل عن  النظر  بصرف  ا  وواجبا ا  حقوق فتحدد  ن،  القوان
ن  التعي قرار  عت  بحيث  ا،  وواجبا ا  بحقوق الوظيفة  ام  لأح خضوع  مجرد  إلا 
ن واللوائح إ الموظف   شرطيا يتضمن إسناد المركز الوظيفي كما حددتھ القوان

ً
عملا

أساسية  قانونية  الإدارة في وضعية  تجاه  الموظف  :»يكون   06/03 الأمر  من   07 المادة  تنص  1  إذ 
وتنظيمية»،المؤرخ في 15 يويلو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج.ر.رقم 46 

المؤرخة في 16 يوليو 2006،ص.03.
2  مصطفى الشريف،أعوان الدولة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981،ص.66.
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ة-العلاقة التنظيمية اللائحية- الرغبة  إيجاد  ذه النظر رات قيام  ن، ومن م المع
ا،  سي شارك   ة العون الذي  ة المرافق العامة ومص ن مص نوع من التوازن ب
ضومة   م انت  قوق  ا من  بمجموعة  فيھ  أقر  ن  للموظف ي  قانو نظام  فأوجد 
سن للمرافق  عرقل الس ا ا لا  ات العقدية، و نفس الوقت التمتع  ظل النظر

العامة .

من  الشروط  من  مجموعة  توافر  المشرع  ط  ش ي  القانو المركز  ذا  ل وللوصول   
أجل ال لشغل وظيفة عامة(1) 

المقررة  الطرق  أحد  ولوج  ا  عد منصب(2)،  كذا  لشغل  الصلاحية  توافر  لتؤكد 
ضوع  ا عليھ  المسابقة  للوظيفة   الم  نجاح  عد  (3)لكن  ا  للالتحاق  قانونا 
يمكنھ  ح  بنجاح  ا  يجتاز أن  عليھ  ط  ش بص،  ال ة  ف أخرى   امتحان  لمرحلة 
ساب صفة الموظف العام، ليدخل  مرحلة جديدة   التا اك يت  الوظيفة و التث
بص ؟ ة ال ياتھ العادية،فما المقصود بف نية بالإضافة  حياتھ  ولوج باب حياة م

بص : ة ال وم ف أولا / مف
ادة  ضمان التأكد من حسن اختيار الموظف يوضع المعينون لأول مرة تحت    ز
م  صلاحي ا  ف توا  يث الوظيفة  م  سلم خ  تار من  سنة،  لمدة  ص  تر ة  ف الاختبار  
 83 يا (6)، إذ تنص المادة  نا تحض و بص ت ة ال عض الأسلاك تتضمن ف ا، و  ل
بصفة  العمومية  للوظيفة  رتبة  توظيفھ   تم  م  ل  ن  ع »  :  03/06 الأمر  من 
بص»، وأضاف المشرع  المرسوم التنفيذي رقم 322/17 المادة 16 منھ ع إجراء  م
أمام  ال  ا فتحھ  مع  اصة  ا ن  القوان عض  عليھ  تنص  الذي  ي  تحض ن  و ت
ام  و غموض  ذا  ونرى   آخر،  خاص  إجراء  أي  يفاء  اس اط  اش انية  بإم الإدارة 
بص تحت رحمة السلطة صاحبة  ذا الإجراء، وترك مص الم إذ لم يفصل  طبيعة 

ن. صلاحية التعي

1  حددتها المادة 75 من الأمر 06/03 المشار إليه سابقا.و أضافت المادةت76̼ و77على أنه ̻كن 
للإدارة عند الاقتضاء تنظيم الفحص الطبي أو إجراء تحقيق إداري مسبق.

2 4 أكʳ تفصيل أنظر:محمد باهي أبو يونس،الإختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العمومية في 
النظام الإداري الإسلامي،الدار الجامعية الجديدة للنشر،إسكندرية،طبعة أولى،1999.عمر حلمي،مبدأ 

الجدارة في تولية الوظائف العامة،مكتبة ع̼ شمس،القاهرة،1994.
أسلاك  لبعض  بالنسبة  الشهادات  أساس  الاختبارات،على  أساس  على  المسابقة  في  تتمثل  3  التي 
الموظف̼،الفحص المهني،أو التوظيف المباشر لمن تابع تكوينا متخصصا،  وهي محددة في المادة 80 

من نفس الأمر أعلاه.
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سيم المباشر  ا الثانية أنھ يمكن ال   لكن المادة 83 من الأمر 03/06 تضيف  فقر
ا الأساسية بذلك، وأكدت  سمح قواني لات عالية  عض الرتب لوظائف تتطلب مؤ  

ع ذلك المادة 02 من المرسوم التنفيذي 322/17.

ومدى  بص  الم أداء  مستوى  ع  الوقوف  بص  ال ة  ف من  المشرع  دف  س و  
ن الكشف  ، إذ يتع عد نجاحھ  فحص م ا  صلاحيتھ لأعباء الوظيفة ولو إلتحق 
بقاءه   فإن  لذلك  الوظيفة،  أعباء  لتحمل  واستعداده  بص  الم قدرات  مدى  عن 
بص  الم بقاء  تخلف  الصلاحية  شرط  تخلف  ن  و ا،  ل بصلاحيتھ  مشروط  الوظيفة 
ة  الف ذه  المشرع ع إحاطة  حرص  -،كما  ع شرط  الوظيفة – موقف معلق   
ة(1)،  ة السلطة الإدار ا  مواج بص خلال افية للم بقواعد قانونية تكفل ضمانات 

بص عن : ة ال سفر نتائج ف و

اح ترسيمھ بناء  تم اق ة، و ذه الف تھ  حال نجاحھ   بص  رت -1ترسيم الم
يلھ   عد  الوظيفة،  لتو  جدارتھ  فيھ  ت  تث السلمية  السلطة  من  ر  تقر ع 
أقرتھ  ما  وفق  تصة  ا الأعضاء  ة  ساو الم ة  الإدار نة  ل تقدم  ال  يل  التأ قائمة 
قية  بص  الأقدمية لل سب مدة ال الة تح ذه ا المادة 86 من الأمر 03/06، و 
ا عارض أدى  ة خدمة فعلية، لكن إن شا عت ف ا   الرتبة والدرجات وللتقاعد لأ
بصة من عطلة أمومة، فبالإضافة إ إلزامية  بص مثل استفادة الم ة ال إ انقطاع ف
ا لا تحسب   ا ع اء عطلة الأمومة، فإن مدة انقطاع عد ان بص  ة ال ا لف إكمال
ذه  بص، تخصم  ة ال بص فرصة ثانية وتمديد ف الأقدمية وكذلك  حالة منح الم

ة من الأقدمية(2). الف

عد فشلھ   ا جدارتھ  ت ف بص فرصة ثانية ووحيدة لنفس المدة يث -2إعطاء الم
.(3) بص الأو ة ال ف

ان  و بص  ال ة  ف فشل   إن  ض  عو أو  مسبق  إشعار  دون  بص  الم ح  سر 3-
ميئوسا منھ.

و  مركز تنظي لائ  ة ف ذه الف بص القانونية خلال    أما عن وضعية الم

1  سعد نواف العنزي،حقوق الموظف وواجباته وفقا لأحدث التشريعات وأحكام القضاء وقرارات 
مجلس الخدمة المدنية،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،2008،ص.63

2  المادة 04 من المرسوم التنفيذي 17/322 المشار إليه سابقا
3  المادة 18 من نفس المرسوم التنفيذي أعلاه.
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ناء: قوق بإست امات الموظف المرسم مقابل تمتعھ بنفس ا م بنفس ال يل

ان  ة الأعضاء، ساو ان م
ّ
ان –ال

ّ
ة  أحد ال تھ ال للعضو ان -عدم إم

يتھ  ستطيع المشاركة  إنتخاب ممث السلك المراد تث ان التقنية-لكنھ 
ّ
الطعن،ال

فيھ وفق المادة 89 من الأمر 03/06.

88 من نفس  المادة  نقلھ حسب  أو  يداع  أو إس إنتداب  حالة  -لا يمكن وضعھ  
الأمر أعلاه، وأضاف المرسوم التنفيذي 322/17 حالة منع أخرى، و وضعھ «تحت 
ة  ة للمص ناء إن دعت الضرورة الم سبة لنقلھ فسمح بذلك است ال التصرف»، و
من  ة  الم الضرورة  ة  تقدير مدى تواجد  السلطة التقدير بذلك (1)، وطبعا من لھ 

ا ؟ الإدارة المستخدمة. عدم

نة 
ّ
ل بص  ال ة  ف خلال  نية  الم وضعيتھ  سي  ل ة  الإدار الأمور  ل  -تخضع 

 03 والمادة   03/06 الأمر  من   91 المادة  أقرتھ  ما  حسب  تصة،  ا الأعضاء  ة  ساو م
ان رأي  322/17، لكن ما يؤخذ ع المشرع أنھ لم يو إن  من المرسوم التنفيذي 
ا   ن ال يرجع ل شاري أم ملزم للسلطة صاحبة صلاحية التعي اس ة  نة الإدار ال
حھ حيث  سر بص أو  ال ة  أو تمديد ف سيم  ي، إلا  مسألة ال ا ال القرار  الأخ 
نة  أكدت المادة 26 من المرسوم التنفيذي ع وجوب مطابقة القرار الصادر لرأي ال

ة الأعضاء . ساو م

ذه  تطبيق  يفصل   تنظيم  صدور  ع   03/06 الأمر  من   92 المادة  لتضيف    
مرور 11 سنة  عد  إلا  النور  يرى  لم  الذي   322/17 و المرسوم التنفيذي  ام، و الأح
لا  بص،  للم ي  القانو الأمن  من  انتقاصا  ه  عت ما  ذا  و  ،03/06 الأمر  صدور  ع 
م، ما أكسب الإدارة المستخدمة سلطة  شأ ة  ام غ وا سيما أن العديد من الأح
كز  مداخلتنا  لكننا س السلطة،  استعمال  للتعسف   العنان  ا  ل تطلق  ة  تقدير

و ميدان التأديب. بص ألا و ذا الم نية ل ياة الم ذه ع أخطر مجال  بداية ا

ية : بص خلال المساءلة التأدي ماية القانونية للم ثانيا / مدى ا
امن  م وأدق مسائل الوظيفة العامة، باعتباره أمر  عت موضوع التأديب من أ   
لا  يلة،  ن رسالة  التأديب   ا  عل يقوم  ال  والرسالة   ، اجتما نظام  ل  طبيعة   
ي  ذا خصھ المشرع بنظام قانو تقوم ع مجرد العقاب بقدر ما تقوم ع الإصلاح، ل

1  في المادة 15 منه.
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دف الانتقام أو القصاص  س لا  ن –الموظف والمرفق -، فالتأديب  ت المص فيھ  راع 
المناسبة،  ية  التأدي ة  العقو عليھ  سليط  و التأدي  طأ  ل ابھ  ارت عد  الموظف  من 
عد  نما ينحصر غرضھ الأسا  ضمان س المرافق العامة بانتظام واضطراد،  و
ال  الضمانات  من  للتأديب  ال  ا الموظف  ن  وتمك معينة  ية  تأدي إجراءات  ام  اح
عتمد أساسا ع حسن س  ة العامة  ان تحقيق المص ا لھ القانون، لأنھ إن  أقر
الإدارة(1)،  بصا  عنھ  ع  ما  و  و والأمانة،  والكفاية  بالسرعة  لعملھ  الموظف  وأداء 
نة  اتخذ من الوظيفة م الذي  ة الموظف  ة أخرى و مص ناك مص فإنھ توجد 
تھ   ان متعينا توفر الضمانات الكفيلة بطمأني ا جزء من حياتھ، ومن تم  رتب عل
أدائھ لأعمال وظيفتھ، وحماية خاصة  مجال التأديب ال تكفل عدم ترك الموظف 

ية وحمايتھ. اد والتعسف من قبل رؤسائھ أو من قبل السلطة التأدي للاضط

ية  عرضھ للمساءلة التأدي نية  ن قد يرتكب أخطاء م ه من الموظف بص كغ و الم
ي  ل إخلالا بالنظام القانو ش ال،مما  تھ  ا داثتھ  الوظيفة وعدم خ خاصة 
ان  الوظيفية(2)سواء  واجباتھ  ام  م أداء  ا   ال أو  مال  الإ ق  طر عن  للوظيفة 
بص بنفس  ل يتمتع الم ا(3)، والسؤال المطروح:  ذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسب

ية ؟ ة السلطة التأدي ا الموظف  مواج ماية ال يتمتع  ا

ذا السؤال من خلال استقرائنا للمرسوم التنفيذي 322/17، الذي   سنجيب ع 
ام  شوب الأح ان  ا توضيح الغموض الذي  يتضمن 30 مادة حاول المشرع من خلال
بص داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، والذي أكد  ي للم المتعلقة بالنظام القانو
لزامھ بنفس الواجبات الملقاة ع عاتقھ كذلك(4)،  ع منحھ نفس حقوق الموظف و

بص(5) ون من 4 مواد فقط للنظام التأدي للم امس منھ الم وخصص الفصل ا

بص : ية للم أ / الإجراءات والضمانات التأدي
بص بأي من الواجبات ال يفرض عليھ القانون ضرورة  إذا ما أخل الم  رأينا أنھ 
تصة  ا للسلطة  عطي  ذلك  فإن  الموظف،  مثل  مثلھ  ا  نفيذ ب الدقيق  ام  الال

1  عبد القادر شيخلي، «نظام تأديب الموظف العام والقاضي في التشريع الجزائري»، مجلة الجزائرية 
للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 4 ديسمبر 1971 ,ص .12.

2  علاء الدين عشي،مدخل القانون الإداري،دار الهدى للطباعة والنشر،الجزائر،2012،ص.237.
الجامعة  دار  عليه،  القضائية  والرقابة  التأديبية  الجزاءات  في  التناسب  مبدأ  حاج،  قوسم   ʷ3  غو

الجديدة، مصر،2014، ص.47.
4  من المادة 05 إلى المادة 12 من المرسوم التنفيذي 17/322 .

5 من المادة 27-30 من المرسوم التنفيذي
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ة العامة بإتباع إجراءات معينة،  ذا تحقيقا للمص يا و بالتأديب حق مساءلتھ تأدي
تھ بما  عد مواج ا من قبلھ، و ا عد ثبوت ارت ية إلا  ة التأدي لكن لا يجوز توقيع العقو
ا المشرع  ا من الضوابط ال وضع سب إليھ وسماع أقوالھ وأوجھ دفاعھ، إ غ ي
ا أيضا ضرورة صدور  ون عادلة، وم ية ليضمن أن ت ة التأدي ا بتوقيع العقو وأحاط
صدر  و با  مس ون  تصة بذلك قانونا، وأن ي ية من السلطة ا ة التأدي قرار العقو
زاء  ا، و الأخ خضوع ا ا وتناس ية، ووحد ة التأدي  إطار مبدأ شرعية العقو
وخلو  ا،  وثبو زاء  ا محل  ع  الوقا ة  تتأكد من  ال  القضائية  للرقابة  التأدي 
ن  للموظف قانونا  المقررة  للضمانات  ام  اح عدم  أو  بالسلطة  انحراف  أي  من  القرار 

يا. م تأدي ن بمناسبة مساءل بص والم

 322/17 التنفيذي  المرسوم  للتأديب   صص  ا الفصل  المشرع  ل  اس وقد   
بص للنظام التأدي للرتبة المقرر  ، وواسع بقولھ خضوع الم بنص غامض غ وا
ا ع  سليط ية الممكن  ات التأدي ن حدد العقو ا، إلا أنھ حسنا فعل ح ترسيمھ ف
ية،  عسف السلطة التأدي ذا حماية قانونية لھ من  صر، و  يل ا بص ع س الم
 ، طأ التأدي ية مدى جسامة ا ا السلطة التأدي ر ع درجات ترا  تقر و ع أر
غ مغالاة  الشدة ولا إسراف  الرأفة  ة- (1) طأ والعقو ما-ا ومبدأ التناسب ما بي
ال أمام السلطة  ذا يف ا ل مخالفة ف ة ل (2)،خاصة لعدم تحديد المشرع عقو

السلطة صاحبة  ية عن  التأدي ة  العقو صدر قرار  ية(3)، و التأدي للسلطة  ة  التقدير
ن ال تملك سلطة التأديب أيضا،فالنظام التأدي إحدى وسائل عمل  صلاحية التعي

ا(4) ر ع تنفيذ عطاء الأوامر والس السلطة الرئاسية،إذ تملك صلاحية التقدير و

عة يمكن توقيفھ عن  اب خطأ تأدي من الدرجة الرا بص بارت ام الم   و حالة ا
ذا  ة التوقيف نصف راتبھ الرئ ومجمل المنح العائلية، و امھ يتقا خلال ف م
م  عة أو برئ من ال ة أقل من الدرجة الرا ية  حقھ عقو ما اتخذت السلطة التأدي

1  حددتها المادة 27 من المرسوم التنفيذي 17/322 في :»الدرجة الأولى:الإنذار الكتاʭ أو التوبيخ
الدرجة الثانية:التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام
الدرجة الثالثة:التوقيف عن العمل من أربعة غلى ʴانية أيام.

للطباعة  الثالثة،دارهومه  الجزائري،الطبعة  القانون  في  العام  الموظف  رح̲وي،تأديب  2  ك̲ل 
والنشر،الجزائر،2006،ص.96.

للوظيفة  التأديبي  النظام  في  وأثره  المشروعية  النعيمي،مبدأ  قدوري  محمد  3  تغرير 
العامة،ط.1،منشورات الحلبي الحقوقية،ب̺وت،لبنان،2013،ص.357.

4  سعيد مقدم،الوظيفة العمومية ب̼ التطور والتحول من منظور تسي̺ الموارد البشرية وأخلاقيات 
المهنة،د.م.ج.،الجزائر،2013،ص.397.
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الإدارة  ع  فيجب  ددة،  ا الآجال  ة   الإدار نة  ال ت  ت لم  إذا  أو  إليھ،  ة  سو الم
ن طبق  بص  الراتب ال خصمت منھ، وحسنا فعل المشرع ح امل حقوق الم إرجاع 
عاب عليھ عدم تحديده بدقة  بص(1)، لكن ما  ام المقررة للموظف ع الم نفس الأح

لمدة التوقيف .

سمح ببقائھ  عات جزائية لا  ون محل متا بص الذي ي   كذلك يمكن توقيف الم
ر،   منصبھ، ع أن يمنح لھ جزء من الراتب لا يتجاوز النصف لمدة لا تفاوت 6 أش
عد صدور  ه إلا  مع الإبقاء ع المنح العائلية، ولا تفصل الإدارة المستخدمة  مص
ام المتبعة قانونا   نادا للأح ذا اس تصة، و ات القضائية ا ي من ا ا كم ال ا
ية  ة التأدي نائية، مثلھ مثل الموظف، لأن العقو ية وا ن التأدي مت ر حال ارتباط ا

نائية (2) ة ا تتأثر بالعقو

بص إذا ما بقي  بص لنفس مدة التوقيف ال طبقت ع الم ة ال ع أن تمدد ف
 الوظيفة.

ا ثانية  المرسوم  ا بالتأكيد عل ية حق عطي الضمانات التأدي   نلاحظ أن المشرع لم 
27 وال أشرنا إليھ سابقا بقولھ:»يخضع  ناء حكم عام جاء  المادة  التنفيذي باست
ترسيمھ  المقرر  من  ال  للرتبة  سبة  بال عليھ  المنصوص  التأدي  النظام  إ  بص  الم
ة  بص  مواج الممنوحة للم ية  التأدي للضمانات  التا نلاحظ عدم ذكره  ا»، و ف
ا وحرصا  مي ذا نظرا لأ ا صراحة لصا الموظف(3)، و ية كما ذكر المساءلة التأدي
الرجوع للنص  يقت  العام  المبدأ  أن  رغم  ية،  التأدي ا من قبل السلطة  ام ع اح
من  ان  أنھ  إلا  المسألة،  يفصل   خاص  نص  يوجد  لم  إن   03/06 الأمر  أي  العام 
بص والذي استغرق صدوره  اص بالم ذا المرسوم ا ا المشرع   الأفضل لو نص عل
ة وجودة ووضوح يوفر الأمن  ي بمعيار 11 سنة، حيث كنا نتوقع صدور النص القانو

بص. ي للم القانو

ذه الضمانات  : و يمكن اجمال 
ية  التأدي السلطة  أرادت  حال  بص   الم من  كتابية  توضيحات  ع  صول  -1ا

ة من الدرجة الأو أو الثانية. توقيع عقو

1  المادة 28 من المرسوم التنفيذي 17/322.
2  سليم جديدي، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة 

الجديدة، الإسكندرية، مصر،2011، ص.75.
3  من المادة 165 إلى المادة 172 من الأمر 06/03
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أرادت معاقبة  إن  الأعضاء،  ة  ساو م نة  ال ع  القضية  عرض  الإدارة  ام  -2إل
عة. ية من الدرجة الثالثة أو الرا ة تأدي عقو بص  الم

خ إخطاره. لس التأدي خلال 45 يوما من تار -3إلزامية البث  القضية من ا
شاف  اك يوم  من  يوما   45 خلال  بالقضية  الأعضاء  ة  ساو م نة  ال -4إخطار 

ية. لا يؤدي خلاف ذلك إ تقادم الدعوى التأدي طأ، و ا
حقھ  الإطلاع ع ملفھ التأدي  أجل  ة إليھ و سو بص بالأخطاء الم -5إبلاغ الم

ية. ك الدعوى التأدي 15 يوما ابتداء من تحر
المو  يد  بال الأقل  ع  يوما   15 التأدي  لس  ا أمام  مثولھ  خ  بتار -6إبلاغھ 

عليھ مع وصل استلام.
رة  ، إن لم تحول قوة قا لس التأدي صيا أمام ا بص المثول  -7يجب ع الم
ستمر  لا  و مدافع،  من  تمثيلھ  التماس  مع  للمجلس  مقنع  ر  م يقدم  أو  ذلك،  دون 

ية. المساءلة التأدي
ة أو  ود ومدافع وتقديم ملاحظاتھ ودفاعھ شفا ش بص الاستعانة  -8يمكن للم

كتابة.
خ اتخاذه. ب خلال 8 أيام من تار ية المس ة التأدي بص بقرار العقو -9تبليغ الم

يمكن  ل   322/17 التنفيذي  المرسوم  فيھ  يفصل  ولم  يطرح  الذي  السؤال  و 
أمام  يقدم تظلما  أن  عة  الرا أو  الثالثة  الدرجة  من  ية  ة تأدي عقو المعاقب  بص  للم
ة  عقو محل  ان  إن  الاعتبار  إعادة  طلب  ق   ا لھ  ل  و اصة؟  ا الطعن  نة 

ية من الدرجة الأو أو الثانية . تأدي

ناد إ نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي ال تقر بخضوع    إلا أنھ يمكننا الاس
ا للموظف  الأمر  قوق والواجبات المنصوص عل بص إ ا ة ال بص خلال ف الم
قوق الممنوحة لأعوان الدولة بصفة عامة وفق  م ا ية أ 03/06، والضمانات التأدي

ان الطعن وطلب رد الاعتبار. وء إ  بص ال قواعد العدالة،و بالتا يمكن للم

بص من  قة تقييم الم   إذا نلاحظ أن المشرع قد ركز  المرسوم ع توضيح طر
سيم أم لا، ولم يو ما يخص مجال التأديب أي لم  أجل تقدير مدى أحقيتھ بال

ية . ات التأدي ناء حصره للعقو ا،باست ستحق مية ال  عطيھ الأ

غياب  و  بھ  س أن  ذكر  بأن  الموظف  ام  أح نفس  قرر  فقد  للعزل  سبة  ال و   
ن، ونرجع   عد إعذاره مرت ر مقبول  بص لمدة 15 يوما متتالية ع الأقل دون م الم
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ذه المادة إ المرسوم التنفيذي 321/18 ،الذي و إجراءات العزل  تفاصيل تطبيق 
المتخذ ضد الموظف العام.

ف  سديد جميع مصار و وجوب  بص فقط، و    لكنھ أضاف حكما خاصا بالم
قة ذلك  غية ترسيمھ  الوظيفة، أما عن طر ن المتخصص الذي استفاد منھ  و الت
نھ فيبقى السؤال  و جاع ما تكبدتھ لأجل ت ا  اس ا وكيف تضمن الإدارة حق وآجال

مطروح ؟

مال  لإ المعزول  أو  يا  تأدي المسرح  بص  الم حرمان  و  المرسوم  حكم   آخر     
أنھ  مع  سنوات(1)،  ثلاث  لمدة  العامة  الوظيفة  أخرى   مرة  التوظيف  من  المنصب 
ة  ان محل عقو برجوعنا للأمر 03/06 تنص المادة 185 أنھ :»لا يمكن للموظف الذي 
بص أك حظا  ل الم ح أو العزل أن يوظف من جديد  الوظيفة العمومية»، ف سر ال
ن أن  من الموظف ليمنع من الالتحاق بمنصب وظيفي لمدة ثلاث سنوات فقط،  ح
أم أن   العام،  اص يقيد  إذا طبقنا قاعدة أن ا ائيا، خاصة  ا  الموظف يحرم م
زائري من الالتحاق  ا المواطن  لا يحرم  اجع عن حكم المادة 185 بأن  نية المشرع ال
خطأ  ب  س الوطن  أبناء  ل  ل المساواة  أساس  ع  ممنوح  حق  و  و عامة،  بوظيفة 

تھ ؟ ارتكبھ ونال عقو

ات تنقل الموظف العام : ي /حر الفرع الثا
الإدارة  مع  واللائحية  التنظيمية  يت الموظف  منصبھ وتوطيد علاقتھ  عد تث    
ا   عل المنصوص  الأساسية  القانونية  الوضعيات  إحدى  نفسھ   يجد  أن  لايخلو 
ذمة الإنتداب،خارج الإطار،الإحالة ع  03/06 و القيام با 127 من الأمر  المادة 
ع  بناء  م  وضع الممكن  ن  الموظف سب  الإدارة  الوطنية،وتحدد  ذمة  يداع،ا الإس

يداع. م  وضعيات الإنتداب وخارج الإطار والإحالة ع الإس طل

ذمة(2): -1القيام با
ا  ف الموظف  المؤسسة  ذاخل  تھ  برت المرتبطة  امھ  لم الموظف  آداء  ا  قصد  و    
ام  ح و صيا  العمل  بآداء  م  يل بحيث  ا  ن  ع ال  العليا  الوظائف  فعليا،أو  
ية  التأدي ات  العقو طائلة  الوظيفية، تحت  الواجبات  افة  ب ام  والإل العمل  توقيت 
من  العزل  حد  إ  تصل  ال  المنصب  مال  إ حالة  خاصة   قانونا  ا  عل المنصوص 

1  المادة 30 من المرسوم التنفيذي 17/322 المشار إليه سابقا.
2  المواد من 128 إلى 132 من الأمر 03/06 المشار إليه سابقا
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ا  وغ العطل  أو  قانونا  ا  المرخص  الغيابات  بحقھ   الإخلال  دون  ذا  ، الوظيفة 
ب حادث  س ة والعطلة المرضية أو  عت أيضا مدة خذمة فعلية العطلة السنو ذا  ،ل
ن المستوى أو المستد  ة تحس عة ف ا،متا ،عطلة الأمومة والغيابات المرخص  م

 إطار الإحتياط.

ذمة لدى  عض الرتب  وضعية القيام با ن   ذا لا يمنع وضع الموظف   لكن 
ستمر دفع  ام القانون و مؤسسات أو إدارات عمومية أو جمعيات وطنية  إطار أح

م الأصلية. م من مؤسس روات

-2وضعية الإنتداب(1) :
ليف الموظف بمباشرة بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة، ومن ثم لا يكسب     ت
ا،أي  خذمة  الموظف حق البقاء  تلك الوظيفة ح ولو توافرت فيھ شروط شغل
سن س المرفق  و أمر  الموظف خارج سلكھ الأص أو إدارتھ المستخذمة الأصلية و
بالدرجات  قية  وال الأقدمية  بحقوقھ   يحتفظ  يبقى  كما  ضطراد،  و بإنتظام  العام 
ون بناء ع طلب الموظف أو  و قرار قابل للإلغاء،ي والتقاعد من مؤسستھ الأصلية و
ر و5  ساوي ع الأقل 6 أش تصة بقرار فردي لمدة  ث فيھ الإدارة ا بقوة القانون ت
ن الذي تم إنتدابھ  و دة أو الت ساوي مدة الوظيفة أو الع سنوات ع الأك أو لمدة 

ا. لأجل

تقا  ام القانونية المنظمة للمنصب الذي إنتدب فيھ و و يخضع الموظف للأح
والدراسة  ن  و ت الإنتداب لمزاولة  حالة  ناء  ا،بإست ف إنتدب  ال  المؤسسة  مرتبھ من 
ذا سيعود بالفائدة ع الإدارة  فيمكنھ أن يتقا راتبھ من مؤسستھ الأصلية لأن 
إدماج الموظف  منصبھ  عاد  اية مدة الإنتداب  ،و عند  المستخذمة بالدرجة الأو

ان زائدا عن العدد بقوة القانون. الأص ولو 

-3وضعية خارج الإطار(2):
ذه الوضعية من قبل ف مستقاة من القانون الفر للوظيفة  س    لم يتم تكر
شف من منطوق المادة  س ء من الغموض، إلا أنھ  ذه الوضعية  العمومية وتتم 
نفذ حقوقھ  الإنتداب لدى مؤسسة  140  أن الأمر يتعلق بحالة الموظف الذي إس
ام القانون الأسا للوظيفة العمومية،  يئة دولية لا تخضع لأح أو إدارة عمومية أو 

1  المواد من 133 إلى 139 من الأمر 03/06 المشار إليه سابقا.
2  المواد من 140 إلى 144 من نفس الأمر أعلاه
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يئة  ون بناء ع طلب منھ لمواصلة عملھ بالإدارة أو المؤسسة العمومية أو ال والذي ي
ذه الوضعية حقھ  المرتب من مؤسستھ الأصلية  فقد   ا، و عمل  الدولية ال 
الذي  الأسا  للقانون  خاضعا  يصبح  كما  والتقاعد  بالدرجات  قية  ال حقھ   وكذا 
إ  ن  المنتم ن  الموظف فقط  تخص  الوضعية  ذه  ،و  ا  ف وضع  ال  الوظيفة  يحكم 
ذه الوضعية بقرار  م  المادة 8 من الأمر 03/06،و تكرس  الفوج – أ- المنصوص عل
ا   عد إدماجھ  عاد  ،حيث  سنوات   5 تجاوز  لا  لمدة  تصة  ا السلطة  من  فردي 

ان زائدا عن العدد. وظيفتھ الأصلية بقوة القانون ولو 

يداع(1): -4الإحالة ع الإس
للعلاقة  المؤقت  الإيقاف  و  ف ا،  وترك املة  ال دمة  ا ن  ب وسط  نظام  عت 
المشرع   ا  ل عرض  الأسباب  من  ب  لس وظيفتھ  مرسم   لموظف  الوظيفية 

: امھ  المواد146،147 و148 من الأمر 03/06 وتتمثل أح

عد أخذ رأي  ن أو  ا صلاحية التعي ره يتم بناء ع أمر من السلطة ال ل -أن تقر
صية. ان بناء ع اعتبارات  ة الأعضاء، إذا  ساو نة م ال

ما . ع والتنظيم المعمول  شر ا ال -تنحصر مدتھ  المدة ال يحدد

الموظف  شاط الذي يقوم بھ  ات اللازمة للتأكد من ال التحرّ -يمكن للإدارة إجراء 
صول عليھ،  ا ل ان يتفق حقيقة مع الأسباب ال تذرع  يداع إن  ال ع الاس ا

ح ع صاحبھ. شاط يدر الر يداع مع أية وظيفة أو  نا الإحالة ع الاس كما ت

ع  م  إحال تمل  ا ن  للموظف القصوى  سبة  ال الأسا  القانون  -يحدد 
يداع. قيقي للسلك ما عدا الذين يحالون قانونا الاس يداع من  العدد ا الاس

نفذ  ون الموظف قد اس يداع تلقائيا من الإدارة عندما ي -تتقرر الإحالة ع الاس
امھ  بم القيام  ع  قادر  غ  ومازال  الأمد،  لة  طو والعطلة  المرض  عطلة  حقوقھ  
ر مع احتفاظھ بمجموعة المنح العائلية. الة مرتبھ لستة - 6 - أش ذه ا تقا   و

مدة  لتجديد  أو  إدماجھ  لإعادة  للإدارة  ي  كتا طلب  تقديم  الموظف  ع  -يجب 
لا يوجھ إليھ إنذار للإلتحاق بوظيفتھ و  ر ع الأقل و يداع قبل انقضاء ش الاس

كھ وظيفتھ.  حال رفضھ يتقرر عزلھ ل

1  المواد من 145 إلى153 من نفس الأمر
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من  الكتابية  الموافقة  ع  صول  ا دون  خدمتھ  يقاطع  الذي  الموظف  -يتعرض 
عد رفضھ الاستجابة للإنذار  ا قانونا  ية منصوص عل ات تأدي السلطة المعنية لعقو

الموجھ إليھ بالعودة إ الوظيفة.

ة  اضعة للسلطة التقدير ن تلك ا زائر فتنقسم ب يداع  ا أما عن حالات الاس
ن يجب  الت لتا ا ا الموضوعية، و  رد توفر شروط للإدارة  وأخرى بقوة القانون 
عزز موقف طالب الإحالة ع  تقديم طلب مشتمل ع جميع المعلومات والأدلة ال 

يداع. الاس

ي:  يداع القانو   أ- الاس
ا ولم تقبل  الات التا ذكر و من حق الموظف قانونا فإذا ما توفرت إحدى ا   
انھ الطعن  قرار الرفض أمام القضاء،  يداع، فبإم الإدارة إحالة الموظف ع الاس

: الات  ذه ا و

ط أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد. -حالة المرض ا

إ  نتھ  م بحكم  المعتادة  إقامتھ  ل  تحو إ  اضطر  إذا  بزوجھ  الموظف  -لإلتحاق 
ان الوظيفة بصفة مؤقتة. ان يبعد عن م م

5 سنوات أو مصاب  بية ولد يقل عمره عن  -السماح للموظف وللمرأة خاصة ب
ة تتطلب علاجا متواصلا. عا

أو  ارج  ا ة   زائر ا الممثليات  لدى  المعينون  ن  الموظف وأزواج  ن  للموظف  -
م. م عاون طوال مدة م مة  يئات دولية أو للقيام بم ن إ  المنتدب

. زب سيا مة عضو مس  -الموظف الممارس لم

5 سنوات  ر إ  6 أش الات السابقة لمدة من  يداع  ا  وتمنح الإحالة ع الإس
نية للموظف. ياة الم أق حد طوال ا

ة للإدارة:  اضع للسلطة التقدير يداع ا  ب- الاس
تنحرف  أو  تتعسف  لا  ح  الإداري  القضاء  لرقابة  خاضع  الوقت  نفس  لكن    
ا، تحت طائلة بطلان القرار المتخذ، إذ يجب ع السلطة المعنية إشعار  سلط الإدارة 
ر الموا  يداع  خلال الش ا لطلبھ الإحالة ع الاس ا أو رفض الموظف كتابيا بقبول

الات التالية: ة الأعضاء  ا ساو نة م عد أخذ رأي ال ا الطلب  لإستلام
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ا فائدة عامة. -القيام بدراسات أو أبحاث ف

مكن  ن من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة، و ت عد س صية  -لأغراض 
نية. ن فقط خلال حياتھ الم ت ا س الة لمدة أقصا ذه ا ا   تجديد

ن  اضي سبة للر اضية الوطنية أو الدولية بال -للمشاركة  المنافسات الر
أو  الوطنية  اديمية  الأ أو  العلمية  المؤتمرات  أو  الندوات  عض  -للمشاركة  

الدولية.
ية معينة. -إجراء مسابقات أو امتحانات أو دورات تدر

حق  وجھ  دون  يداع  الاس ع  الإحالة  قرار  الموظف  منح  الإدارة  رفضت  ما  فإذا 
ثم  ا  إدار الرفض  قرار  الطعن   الموظف  حق  من  ون  ي الرفض،  قرار  ب  سب ودون 
ستجب لطلبھ مع أنھ من حقھ قانونا، فقد تتعمد الإدارة مثلا عدم منح  قضائيا إن لم 
ية أو  و ت عليھ فرصة دورات ت يداع لأجل تفو الموظف الموافقة بالإحالة ع الاس
نا  ، ف قية إ وظائف أع لھ لل إجراء بحوث علمية أو المشاركة  مسابقات قد تؤ
إلغاءه،  الإداري  فيحق للقا  الانحراف بالسلطة  عيب  مشوب  الرفض  ون قرار  ي

لكن لا يمكن أبدا توجيھ أمر للإدارة باتخاذ القرار.

ست حقا مطلقا للموظف ولا تمنح  يداع ل  وتجدر الإشارة إ أن الإحالة ع الإس
العودة  حق  وللموظف  بھ،  عمل  الذي  المرفق  ة  مص مع  تتعارض  لا  انت  إذا  إ 
رفض العودة يمكن فصلھ من  ن  ا(1) و يداع ال حصل عل اية مدة الإس للعمل  
تھ الأصلية بقوة القانون ولو  الوظيفة (2) ،كما ع الإدارة إعادة إدماج الموظف  رت

ان زائدا عن العدد.

ذمة الوطنية(3): -5وضعية ا
الوظيفة  فقانون  لذا  القانون  ح  مھ  يح مقدس  واجب  الوطنية  ذمة  ا أداء   
ذمة الوطنية من الإحتفاظ  سمح للموظف الذي إستد لآداء واجب ا العمومية 

fev 1970.E. C- 1 20 ,  مشار إليه ʪرجع محمد فتحي محمد حسن̼،الح̲ية الدستورية للموظف 
العام،دراسة مقارنة ب̼ مصر وفرنسا،مطبعة الأهرام،مصر،1997، ص.221     

2 - قانون 11 جانفي 1984 المتعلق بالوظيفة العامة للدولة،ج.ر.ج.ف.المؤرخة 12 جانفي 1984 في 
مادته 91، وقانون 26 جانفي 1984 المتعلق بالوظيفة العامة للج̲عات المحلية،ج.ر.ج.ف.المؤرخة 
العامة  بالوظيفة  المتعلق   1986 جانفي   9 وقانون   ،72 مادته  في   1984 جانفي   27

للمستشفيات،ج.ر.ج.ف.المؤرخة 10 جانفي 1986 في مادته 62.
3 المواد من 154 إلى155 من الأمر 03/06 
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تھ الأصلية  عاد إدماجھ  رت قية  الدرجات ، والتقاعد دون الراتب، و بحقوقھ  ال
ن   ة  التعي ان زائدا عن العدد ،كما لھ الأولو ذمة الوطنية ولو  اء مدة ا عد إن

ان شاغرا أو  منصب معادل. شغلھ قبل تجنيده إن  ان  المنصب الذي 

ن (1): -6نقل الموظف
ا لضرورة  ة أو إجبار   كما يمكن نقل الموظف بطلب منھ مع مراعاة ضرورة المص
تصة  ا ملزما للسلطة ا عت قرار ة الأعضاء ،و  ساو نة م عد أخذ رأي ال المرفق 
ووضعيتھ  الموظف  رغبات  الإعتبار  ن  ع الأخذ  يجب  النقل،و  قرار  إتخاذ  عد  ولو 
ف  الموظف عن ما تكبده من مصار عوض  نية، و العائلية وأقدميتھ وكذا كفاءتھ الم

ب  إطار القانون . غي الإقامة أو التنص ب التنقل و س

سي الإداري: الفرع الثالث /ال
بص تتوطد علاقتھ  ة ال عد نجاحھ  ف ص صفة الموظف العام  ساب ال  باك
ن ملف إداري لھ يحتوي  و ا ت التنظيمية واللائحية مع الإدارة المستخذمة،بالتا عل
الة المدنية والوضعية  لات وا ادات والمؤ اصة بھ والمتعلقة بالش ل الوثائق ا ع 
يل  س الإجراء  ذا  من  دف  وال بإستمرار  السابقة  الوثائق  وتصنف  ة،ترقم  الإدار
نية للموظف، وع الإدارة تبليغھ بالقرارات المؤثرة  وضعيتھ  ياة الم سي ا عملية 
المعنية  الإدارة  أو  للمؤسسة  رسمية  شرة  بإعداد  الإدارة  تلزم  بإستمرار،كما  ة  الإدار
اء  ن أو إ وترسيم وترقية الموظف ن  عي ال تتضمن  ة  القرارات الإدار ل  ا  شر ف ت
ن  ن والمتعامل ق الموظف نادا  ذا اس 96 من الأمر 03/06 ، و م حسب المادة  ام م

مع المرفق بالإعلام.

جب أن لا يتضمن ملفھ الإداري  نية، و صول ع بطاقة م  كما من حق الموظف ا
من  والتنظيمات  ن  والقوان الدستور  لھ  يكفلھ  السياسية لما  آرائھ  حول  ملاحظات  أي 

ة الرأي والتعب  إطار القانون. حر

ي للموظف العام : ي / المركز القانو الباب الثا
ن الموظف والإدارة  الوظيفة العامة العديد  عقاد الرابطة الوظيفية ب تـب ع إ   ي
امات  والإل قوق  ا مجموع  أي  للموظف  ي  القانو بالمركز  عرف  ما  و  من الآثار،و 
اصة بالوظيفة العامة،و  الملقاة ع عاتقھ، و خاضعة لما يقرره القانون واللوائح ا
ذلك  يتم  أن  طة  شر العامة،  ة  المص لمقتضيات  وفقـا  ا  غي و ا  عديل يجوز  ال 

1 -المواد من 156 إلى159 من الأمر أعلاه. 
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غ إساءة  إستعمال  ،و 
ً
قانونا المقررة  والأوضاع  الشروط  و تصة  ا السلطة  من 

السلطة.

ذه الرابطة،أي  عقاد  تبة ع ا ذا الباب للآثار الم   فرأينا أن نتصدى من خلال 
ل تنظيم  ا ،فالإنظباط روح  ام  ا مقابل واجبات يجب الإل حقوق الموظف يتمتع 
ذا ما خالف الموظف  ولا يمكن الإستغناء عنھ  ظل الوظيفة العامة {الفصل الأول}، و
زاء  ا توقيع  إ  الإدارة  فتتجھ  تأديبھ  سوغ  ا  إدار ذنبا  يرتكب  الواجبات،إنما  ذه 
عدة  ت خذمة الموظف العام  ال والأوضاع المرسومة قانونا،كما ت عليھ بحسب الأش

ي }. اية عادية وأخرى غ عادية {الفصل الثا أوجھ تنقسم إ 

الفصل الأول /حقوق وواجبات الموظف العام :
الوظيفة  موضوعات  مختلف  ة  معا نحو  العامة  الوظيفة  عات  شر ت  اتج   
تحديد  إ  ذاتھ  الوقت  ت   اتج الأول}كما  {المبحث  الموظف  حقوق  وكفالة  العامة 

ي}. ا {المبحث الثا م  الواجبات ال يل

المبحث الأول/حقوق الموظف العام :
قوق  ا من  للعديد  يحتاج  الذي  الموظف  حقوق  إ  الفصل  ذا  تعرض   س
ون مالية  قوق إما ت ذه ا تلفة،و  امھ الوظيفية ا ستطيع آداء م الوظيفية ح 
ي}،و مع أن  ي{المطلب الثا ق النقا العطل وا المرتب{المطلب الأول} أو غ مالية 
ست  ا ل شغل و أن إفادتھ من مزايا الوظيفة ال  ي عام  و مركز قانو مركز الموظف 
واللوائح  ن  القوان تقرره  لما  يخضع  أمر  و  نما  و اصة،  ا قوق  ا ع  يقاس  حقا 
إحدى  الموظف  عن  الإدارة  تمنع  أن  يجوز  فإنھ  ثم  من  سابقا،و  أشرنا  كما  اصة  ا
الطرق  و تصة  ا السلطة  من  ذلك  يتم  أن  طة  مؤقتة،شر أو  مطلقة  بصفة  المزايا 

غ إساءة أو إنحراف  استعمال السلطة. القانونية، و

: ع الما قوق ذات الطا المطلب الأول/ا
عيل بھ نفسھ  صول ع مورد ما  دف المباشر لتأدية الموظف للوظيفة  ا  ال
ضات  والتعو افآت  والم والعلاوات  المرتب  أساسا   تمثل  و  ، ياة  ا ع  وعائلتھ 
ي}،و التقاعد{الفرع  قية{الفرع الثا ق  ال المقررة قانونا {الفرع الأول}، بالإضافة ل

الثالث} حال توفر الشروط القانونية لذلك .

ضية: ق  المرتب والأنظمة التعو الفرع الأول/ ا
مجموع  املة،و  الوظيفية  اماتھ  لإل آدائھ  مقابل  مرتب  تقا  للموظف  يحق 
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ا القانون لھ.  ضية ال يقرر الأنظمة التعو

أولا /حق الموظف  المرتب:
العامة لا ينعقد للموظف مناقشة الأجر  الوظيفة  قطاع  أنھ   إ  الإشارة  تجدر 
م تحدد ع أساس تحديد الوظائف مسبقا  وافز المادية مع الإدارة،فأجور ا ا و
لا  الموظف،و  من  أسبق  فالوظيفة  بالتا  ا،و  اما إل أو  ا  شغل شروط  حيث  من 
السلطة  ا،فيحدد الأجر بصفة منفردة من  عل المتعاقبون  عدد  ما  م ا  شروط تتغ 
لشغلھ،  ة  المطلو الشروط  صنف  ل  ول المناصب  يف  لتص جدولا  إذ تضع  تصة  ا
عة لھ، إذن فللأجر طبيعة  ضات التا وافز أو التعو والأجر الذي يقابلھ ومختلف ا
ه عن  ذا ما يم دمة، و ات وضرورة ا قانونية مستمدة من مركزه وفقا لصفات ومم

اص(1).  الأجر  القطاع ا

عن  تدافع  ال  النقابات  ن  ب الصراع  نقطة  الدول  مختلف  الراتب   ل  ش و 
كرامة  صيانة  لأجل  مقرر  و  والدولة،ف م)  وغ ن  (الموظف الدولة  أعوان  مصا 
انية  إم عن  يبعده  شة،مما  المع من  ى  الأد د  ا ع  الأقل  ع  فاظ  وا الموظف 
افيا  ان المرتب  الإداري،فإذا ما  از  شار الفساد  ا التا ان متاجرتھ بوظيفتھ و
سي  ساعد ع  أداء وظيفتھ ع أحسن وجھ، مما  حاجياتھ، سيمكنھ من  لسد 

. شاطھ لا غ ة العامة من  المرفق العام بانتظام واضطراد وابتغاء المص

ف المرتب: عر أ-
ان  ة الرأسمالية  وم العمل،ففي ظل النظر وم المرتب عرف تطورا بتطور مف مف
ان العمل مجرد سلعة خاضعة لقانون السوق،ليأخذ  عبارة عن ثمن العمل المؤدى،إذ 
الوسيلة  باعتباره  وناتھ  وم دافھ  أ حيث  من  واقتصادية،  اجتماعية  عادا  أ ا  عد
مايتھ  شة الموظف،فتدخلت الدولة(2) بفرض نصوص قانونية  الوحيدة لضمان مع
ات والأزمات الإقتصادية واعت من مسائل النظام العام،لا يمكن الإتفاق  من التأث
الإجتماعية  ماية  لھ،ا ى  الأد د  دفعھ،ا تحديده،كيفيات  ا أي - طرق  ع مخالف

ا...) أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر ككتلة واحدة.  ال العلاوات ع اختلاف أش

ات  المصط من  العديد  قنا  طر ض  سيع المرتب  ف  عر حاولنا  ما  ذا  و

1 - DELAUBADER : M. de dr.Adm., Paris,1988, P.315.
التسي̺  ʪيزانية  يعرف  ما  العامة_أو  الدولة_الخزينة  ميزانية  من  الدولة  أعوان  أجور  ʯول   -  2
السنوية،تخصصها الدولة لتسي̺ مختلف المصالح والهيئات الإدارية التابعة لها على المستوى المركزي 

والمحلي .
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قانون  لقواعد  اضع  ا العامل  ما يحصل عليھ  و  ( و  Salaire ة(1)مثل الأجر)  المشا
صاحب  طبيعة  انت  ما  م العمل،و  علاقة  ومدة  طبيعتھ  عن  النظر  غض  العمل 
ص طبي أو معنوي،و نجد المرتب Traitement) ( يطلق عادة ع مرتب  العمل 
المضمون  حيث  من  يختلف  لا  و  العمومية و الوظيفة  ن  ن لقوان اضع ن ا الموظف

توى عن الأول. وا

ن  شمل المصط و  ية ف أما مصط ) (Rémunération المستعمل باللغة الأجن
ان  ما  ل ما يذخل  ذمة العامل أو الموظف من إيرادات م و  معا،أيضا الذخل و
وافز  ا ومختلف  افآت  والم والعلاوات  ضات  والتعو الأسا  المرتب  مثل  ا  نوع
ات السابقة  ن المصط ي للتفرقة ب الأخرى(2)،و لا توجد أي معاي علمية أو سند قانو
زائري تارة  ات،فمثلا المشرع ا ل المصط ستخدم  عات العمالية  شر فمختلف ال
و يقصد  ستعمل المرتب و و يقصد المرتب(3)،و تارة أخرى  ستعمل مصط الأجرة و
ات الثلاثة  نفس الوقت إذ ينص  المادة  ستعمل المصط الأجرة(4)،وأحيانا أخرى 
ق  أجر مقابل العمل المؤدى ،و يتقا بموجبھ  80 من قانون العمل:»للعامل ا
ناسب ونتائج العمل»،كما نص  المادة 32 من الأمر 03/06 القانون  مرتبا أو ذخلا ي

دمة  راتب»(5). عد أداء ا ق  الأسا العام للوظيفة العمومية:»للموظف ا

ل  ى،و  أد أو  أسا  مرتب  أو  أجر  ل  فيعرفھ:» الفر  العمل  قانون  أما 
قات المدفوعة بصورة مباشرة أو غ مباشرة نقدا أو عينا ،من طرف  الإمتيازات والم

1 -أحمية سلي̲ن،آليات تسوية منازعات العمل والض̲ن الإجت̲عي في القانون الجزائري،د.م.ج.الطبعة 
الثالثة الجزائر،2005،ص.213.

لها عدد مع̼ من  الترقيم الإستدلالي لكل وظيفة يعطى  الجزائر على أساس  تحدد الأجور في   -  2
الأرقام الإستدلالية وتقيم كل نقطة إستدلالية بقيمة مالية معينة (النقطة × القيمة).

3 - أنظر المراسيم الخاصة بوضع السلا̬ الوطنية للأجور المعتمدة قبل 1990.
4 - المادة 80 من القانون 11/90 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل والمتمم المشار إليه سابقا.

5 - وقد ورد حق الموظف في المرتب في مختلف قوان̼ الوظيفة العمومية المتعاقبة في المواد31 من 
أمر133/66:»يكون للموظف الحق بعد أداء الخدمة في أجور تشتمل على المرتب وعند الإقتضاء على 
التعويض كنفقات السكن أو المكافآت عن الأع̲ل الإضافية والتعويضات الناشئة ʪوجب الأع̲ل 
الضرورية أو مخاطر ملازمة للوظيفة»،و على هذا النحو درج تعريف الفقه الحديث للمرتب. ك̲ 

نصت عليه المادة 16 من المرسوم رقم 59/85 .
عبد العزيز الجوهري،المرجع السابق،ص.107، ومحمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.79.

بباتنة  منعة  الطاهر ضد رئيس بلدية  2000/05/22 قضية معنان  الصادر في  الدولة   قرار مجلس 
الدولة،الجزء1،دار  مجلس  قضاء  في  ملويا،المنتقى  آث  الشيخ  بن  لحس̼  ʪرجع  منشور  –قرار 

هومه،الجزائر،2002،ص.347.
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.(1)« ذا الأخ ب عمل  س صاحب العمل إ العامل 

ون الراتب الذي يحصل عليھ الموظف من الراتب الأسا الذي يوافق الرقم  و يت
القانونية  الواجبات  يقابل  و  و الموظف  إليھ  ت  ي الذي  للصنف  ى  الأد الإستدلا 
الرقم  خلال  -من  +الدرجة  الأسا  –الراتب  الرئ  الراتب  تحدد  و الأساسية، 
المتحصل  بالدرجة  المرتبط  الإستدلا  الرقم  إليھ  مضافا  للرتبة  ى  الأد الإستدلا 
للمنح  بالإضافة  ضات  والتعو العلاوات  الإستدلالية،زائد  النقطة  ضرب  ل  ال ا  عل
الإدارة  أو  المؤسسة  من  يتقاضاه  التنظيم،و  ينص عليھ  ما  العائ وفق  ع  الطا ذات 
ا فعليا حسب المواد من 119 إ 122 من الأمر 03/06. امھ ف العمومية ال يمارس م

ضية: ق  الأنظمة التعو ثانيا /ا
علاوات  يتقا  ذلك  بجانب  نما  و ري  الش راتبھ  ع  الموظف  حق  يقتصر  لا 

افآت  وم

ا الموظف  عھ ع القيام بأعباء وظيفتھ ع خ وجھ(2)،و يحصل عل وحوافز 
الدرجات  من  درجة  ل  ل سبة  بال القانون  ا  قيم ع  ة،ينص  سنو أو  ة  دور بصفة 
يعية  افآت ال تص،كما تمنح الم ر ا نادا ع قرار من الوز الوظيفية وتمنح إس
ع  ساعد  جدية  احات  اق أو  بحوثا  أو  ممتازة   خدمات  يقدمون  الذين  ن  للموظف
ع  ث  الوظائف،كما تخصص منح ل وتأدية  دمات  ا تقديم  طرق  ر  وتطو تنمية 

ن الأداء حسب المادة 124 من الأمر 03/06. المردودية وتحس

ة  حصر بصفة  ضات  والتعو افآت  والم العلاوات  يحدد  زائري  ا المشرع  و 
تنظيمية  نصوص  بمقت  ا  عل صول  ل اللازمة  والشروط  والنوعية  سمية  بال
ا  حسا وكيفيات  وطرق  ا  وشروط الأسا  الأجر  إ  ا  سب و ا  قيم تحدد  خاصة 
بممارسة  المرتبطة  اصة  ا التبعيات  ض  لتعو ضات  التعو تخصص  ا(3)،و  وتقديم
مقابل  أخرى  للعمل،و  اصة  ا الظروف  و ا  ممارس ان  بم شاطات،و  ال عض 

ام(4). ف الناتجة عن ممارسة الم المصار

  V.Philippe GEORGES et Gay- المادة 2-140 من قانون العمل الفرنسي الجديد طبعة 1995.  1
SIAT,Droit public,Dalloz,13 eme ed.,Paris,2002, P.373 .   V.Philippe GEORGES et 
Gay

2 - نصت عليها المادة 31 من الأمر رقم 133/66 الملغى وقد أشرنا إليها سابقا .
3 -تنص المادة 126 من الأمر 03/06 «تؤسس كل منحة أو تعويض ʪرسوم». 

4 -حسب المادتان 124 و125 من الأمر 03/06. 
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كبدل  المرتب  ع  فاظ  ل والإعانات  والإضافات  البدلات  فتقرر  سا  فر أما  
اختلاف  ن بحسب  الموظف ن  ب يختلف  و  و الأجور  لمناطق  وفقا  يحدد  الذي  الإقامة 
المرتب  ادة  بز د  يز الإقامة  بدل  أن  م،كما  إقام مناطق  ن  ب الاجتماعية  اليف  الت
الإعانات الإجتماعية  ادات مقابل الأعباء العائلية  نخفض بانخفاضھ (1)،و توجد ز و

ف الإنتقال . شة ومصار عانة غلاء المع و

أما  مصر فأخذ القضاء الإداري بالتفس الواسع لمع المرتب إذ قضت محكمة 
عامة  بصفة  واللوائح  ن  القوان تحدده  الموظف  مرتب  ا:»  ل حكم  الإداري   القضاء 
ن العمل وما يقابلھ من جزاء  ذا التحديد لا يقوم فقط ع الموازنة ب وموضوعية، و
أدبية  أو  مادية  للموظف من مزايا  تتوافر  أن  ب  ي ما  تحديده  يرا   فحسب،بل 
البال  شغال  ا الموظف  تجنب  بالوظيفة،بما  اللائق  الإجتما  المركز  مع  ناسب  ت
ا ومن تم يكفل حسن س المرفق العام الذي يقوم عليھ،  ا ياة وضرور ا بمطالب 
صفة أصلية  دد أساسا و ذا فإن المرتب  عموم معناه لا يقتصر ع المبلغ ا ول
بالوظيفة  المتعلقة  المزايا  جميع  كذلك  شمل  وظيفتھ،بل  درجة  بحسب  للموظف 
قات المرتب الأص وتأخذ حكمھ  عت من م ية أم نقدية،إذ  انت أو أدبية عي مادية 
ات  دل الإقامة  ا اب و س،و بدل الإغ دل السكن والملا دل الغداء و المرتبات و

 (2). النائية ...» إ

قية: ي/ حق الموظف  ال الفرع الثا
ند ع أساس نظام التدرج الإداري  س ما عضوي   ومان(3)،أول قية مف  لل
النقطة  ذه  ع   و  الإداري  از  ا داخل  ال للرتب والألقاب بالوظيفة 
درجة  من  المقررة  القانونية  والإجراءات  للأساليب  وفقا  العام  الموظف  رتقاء  و صعود 
ذا الإرتقاء،و  صول ع مزايا  ى إ درجة أع  السلم الإداري الوظيفي(4)،و ا أد

1 - محمد فتحي محمد حس̼ ،المرجع السابق،ص.415.
2 - حكم محكمة القضاء الإداري في 6 ماي 1953،طعن رقم 553 لسنة 5ق.،مشار إليه ʪرجع عبد 

الغني بسيو̹ عبد الله القضاء الإداري،المرجع السابق،ص.259.
3 - ع̲ر عوابدي،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،المرجع السابق،ص.311.

4 - وهذا السلم الوظيفي محدد بقرار من السلطة العامة ،أنظر الجدول المرفق بالمادة 68 من المرسوم 
59/85 والذي عدل – أي الجدول بالمرسوم رقم 250/88 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988،ج.ر.ج.ج.العدد 
1 لسنة 1989،ص.10-11،إذ ينتقل الموظف من درجة إلى أخرى وفق تسلسل زمني مع̼ إلى أن 
ة̺ ،مع إʯامه المدة القانونية التي ʯكنه من حق التقاعد وهو ما يعرف بالترقية  يصل إلى الدرجة الأخ
الداخلية،أما النوع الثا̹ فهو الترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى وأهم تتم إما عن طريق الاختيار بناء 
على معاي̺ ومقاييس واعتبارات معينة،أو عن طريق إمتحانات ومسابقات وفق شروط محددة،أو 
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أخذا  ا  ترتي عد  الوظائف  تدرج  أساس  ند ع  س وظيفي  موضو  وم  مف ما  ثان
ة  ا والقدرات المطلو ا وشروط مي ا  درجة المسؤوليات ومدى أ ن الإعتبار اختلاف ع
ذا الإطار نظام ارتقاء الموظف العام طبقا للإجراءات القانونية  ع   ا،و   لشغل

. ا إ وظيفة أع وأر ا وشروط ا ومسؤوليا ام ى  م المقررة من وظيفة أد

م  ن وأص قية  اختيار أكفأ العامل س قاسم: «ال ا الدكتور محمد أ عرف و 
الإداري  التنظيم  والسلطة   المسؤولية  حيث  من  أع  مستوى  ذات  وظائف  لتو 
ديدة يتحمل واجبات ومسؤوليات أك ع أن يقابل  للوحدة،أي شاغل الوظيفة ا
ا  وظيفتھ السابقة»(1)،أما القضاء  ان يتمتع  ذلك تمتعھ بمزايا مادية أفضل مما 
النصوص  تفس  توسع   ا  ا الدولة  مجلس  قانون  صدور  قبل  المصري  الإداري 
شيح  ال قرارات  شمل  ا  وجعل قية  ال مع  ن،فتوسع   الموظف شؤون  المتعلقة 
ض  لات عند تقدير مرتبة الكفاية... وت صول ع المؤ ا دف  الداخلية  للبعثات 
ا  يقتصر مدلول لم  بالإختيار(2)،أي  قية  لل شيح  ال ساوي   ال عند  ا  مر عنصرا 
ن  عي شتمل:» ا الموظف بل  ان ف ن  درجة مالية أع من الدرجة ال  ع التعي
ا  مدارج السلم الإداري،إذ  شغل ا الوظيفة ال  علو بحكم طبيع الموظف  وظيفة 
ون من  ي ي غي  مركزه القانو ا الأعم  ما يطرأ ع الموظف من  قية بمعنا أن ال
ه وتدرجھ  مدارج السلم الوظيفي والإداري،و يتحقق ذلك أيضا  شأنھ تقديمھ ع غ
ن لم يصاحب  الية  مجال الإختصاص و ا علو وظيفتھ  بتقليد الموظف وظيفة 
58 من  إ   54 من  المواد  زائري   ا المشرع  ا  تناول قد  التقليد نفع مادي»(3)،و  ذا 
03/06و  111 من الأمر  إ   106 المواد من  ا سابقا،و  إل 59/85 المشار  رقم  المرسوم 
قية  الدرجات أي إنتقال الموظف من درجة إ الدرجة  ن ال ا المشرع إ نوع قسم
التنظيم  يحدده  ما  بالأقدمية وفق  و مرتبطة  ا مباشرة بصفة مستمرة  علو ال 
قية  الرتبة أي تقدم الموظف من رتبة  و ال ي  ادة  الراتب،و النوع الثا ا ز تج ع و

الات التالية: إ الأع مباشرة  نفس السلك أو للسلك الأع مباشرة  ا

عن طريق تحصيل مؤهل علمي أو وظيفي بعد فترة تكوين. 
1 - محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق ،ص.81.

للسنة11   354 رقم  1970،قضية  يناير   25 في  الصادر  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم   -  2
المطبوعات  المشروعية،دار  الإداري،مبدأ  الحلو،القضاء  راغب  ماجد  ʪرجع  إليه  قضائية،مشار 

الجامعية،الإسكندرية،1995،ص.200.
قضائية،مشار   8 لسنة   177 رقم  الصادر في1965/06/27،طعن  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم   -  3
الإدارة،المطبعة  أع̲ل  على  القضائية  الإداري،الرقابة  القانون  طلبه،  الله  عبد  ʪرجع  إليه 

الجديدة،دمشق،1980،ص.145-144.
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. ل مطلوب خلال مساره الم ادة أو مؤ عد حصولھ ع ش -
ن متخصص. و عد ت -

. عد النجاح  إمتحان أو فحص م -
ثباتھ لأقدمية معينة،مع أخذ  يل و ن  قائمة التأ ل الم ن  ب من  إختياره  عد  -
ن،كما لا يخضع  ن متتاليت ا الموظف مرت ستفيد م ة الأعضاء،و لا  ساو نة الم رأي ال
تب عن  ص حسب المادة 108 من الأمر 03/06،و ة تر قة لف ذه الطر الموظف المر 
الملقاة ع عاتقھ،كما يمكن  ادة  الراتب والإمتيازات وكذا الواجبات  قية ز ال ذه 
ن  و عة ت عد متا علوه مباشرة  قية من فوج إ الذي  ال ستفيد من  للموظف أن 
ل  ة، ادة المطلو صول ع الش اصة أو ا ن الأساسية ا مسبق تنص عليھ القوان
سي  ل ة  سنو مخططات  من  ا  ووسائل ة  شر ال الموارد  سي  سياسة  إطار  ذا  
ن المستوى  ن وتحس و ة أو متعددة السنوات للت ططات السنو ة وا شر الموارد ال

حسب ما تفرضھ المادة 111 من نفس الأمر أعلاه.

ن  ب بالإختيار،فجمع  قية  وال بالأقدمية  قية(1)  ال بنظام  الفر  المشرع  أخذ  و 
قية  سبة لل قية بالإختيار بال الرئاسية،و أخذ بال قية للوظائف غ  ن  ال النوع

إ الوظائف الرئاسية(2).

ف مجلس الدول  قية فقد اع ق الموظف  الطعن  قرارات ال سبة    أما بال
المطعون  القرار  عن  نتج  ما  ة للموظف  الطعن بالإلغاء إذا  الفر بوجود مص
ان  قية،و ذلك إذا  ي  مجال ال أو محتمل بمركزه القانو حال  ضرر   فيھ 
ب الأقدمية أو  ن جدد  نفس درجة الموظف الطاعن  ترت ن موظف ذا القرار قد ع
ا(3)،كما  قية إل ان يأمل  ال م فاحتلوا بذلك الدرجة ال  م  درجات أع م عي
راقب القا الإداري  ن (4)، و سبة المرق قية أو  ف لھ بحق الطعن  قوائم ال اع
لھ  المرفق، كما  س  رئ نية للموظف من قبل  الم الكفاية  تقدير  ر   طأ الظا ح ا
قية(5) ،و  يل  قوائم ال حق -أي الموظف- تقديم الطعون الرئاسية ضد عملية ال
ت  تصة،و إذا ما ث ة ا ساو ة الم نة الإدار ذه التظلمات أمام ال ناف  لھ حق است

1  V.Philippe GEORGES..op.cit.p.365.
2  Delaubadére, (A) : op,cit , pp 322-323.
3  -C.E., 22 mars 1918 ,Rascol ,précité
4  -C.E., 12 fév .1971.
5  -C.E., 10 déc. 1971.

الحكم̼ مشار إليه̲ ʪرجع محمد فتحي محمد حسن̼،المرجع السابق،ص.444. 
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ا. قية فللقا الإداري سلطة إلغا ل  أو موضوع قائمة ال عدم قانونية ش

خ صدور  عت نافذة من تار ن و تصة بالتعي قية من السلطة ا و يصدر قرار ال
ة  كمة الإدار قية لمرضھ إذ قضت ا ض  ال القرار ، ولا يجوز تخطي الموظف المر
ا  لية ل قية لمرضھ غ جائز م توافرت الأ ة «أن تخطي الموظف  ال العليا المصر
عا من ترقيتھ ما  ون ما ب خارج عن إرادة الموظف، فلا يجوز أن ي و س إذ أن المرض 
قية لبعض  ة  إلغاء قرارات ال قية»(1)،كما لھ مص لا  ذاتھ لتلك ال ان أ دام 
من  الأقدمية  ب  ترت م   أسبقي زوال  تب  ي ا  فبإلغا القانون  ا  الف ن  الموظف

.(2) يح لھ فرصة أوسع لل قھ كما سي طر

ة محققة ولا محتملة  حالة اختلاف  و بالعكس لا تتوافر  الموظف لا مص
ادر الموظف المطعون  قرار ترقيتھ(3)،كما  و عن  ت إليھ  ادر الوظيفي الذي ي ال
فرصة  ت  تفو غرض  ان  إذا  لأخرى  إدارة  قرار نقلھ من  الطعن   حق الموظف  من 
لنية  الموظف  شاف  إك يوم  من  إلا  بالإلغاء  الطعن  ميعاد  يحسب  ولا  عليھ  قية  ال

قيقية من وراء نقلھ(4). الإدارة ا

ة للسلطة  قية تدخل  نطاق السلطة التقدير إ أن عملية ال الإشارة  تجدر  و 
ي صادر  ي وملزم باعتباره عمل إداري قانو ا و قرار إداري  قية  ة،  وقرار ال الإدار
ة  ي لنظر القانو للنظام  خضع  المنفردة و تصة  ا الرئاسية  ة  الإدار السلطة  بإرادة 
ا «الإجراء الذي  يل المثال وال يقصد  قية بالإختيار ع س ة،و ال القرارات الإدار
ن الإعتبار مدة  ع يئة أع أخذا  تھ الأصلية إ  ي من شأنھ ترقية موظف عام من 
ن  نا خاضعة لمعيار قية  خدمتھ  الإدارة ومدى كفاءتھ  أداء عملھ»، فوسيلة ال
وتمر  ا(5)،  أعوا ترقية  ا   وانحراف الرئاسية  السلطة  عسف  من  يحدان  ن  عام

1959/06/06،مشار إليه ʪرجع  2 ق.جلسة  العليا،طعن رقم229،سنة  المحكمة الإدارية  - حكم   1
محمد فتحي محمد حسن̼،المرجع أعلاه،ص.450 .

2 - حكم محكمة القضاء الإداري،في 22 يونيو 1948،سنة 2 ق.،مشار إليه ʪرجع عبد الغني بسيو̹ 
عبد الله،القضاء الإداري،المرجع السابق،ص.513.

ماجد راغب  إليه مرجع  8 ق.،مشار  لسنة   928 رقم  الطعن  العليا،في  الإدارية  المحكمة  - حكم   3
الحلو،القضاء الإداري،مبدأ المشروعية،دار المطبوعاتالجامعية،الإسكندرية،1995،ص.،307ومرجع عبد 

الغني بسيو̹ عبد الله،المرجع السابق،ص.513.
4 - حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 769 لسنة 5 ق.،جلسة 10 فبراير 1962،مشار إليه 

ʪرجع عبد الغني بسيو̹ عبد الله ،المرجع أعلاه،ص.266.
5 - مصطفى الشريف،المرجع السابق،ص.131.
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تصة وفق المادة 101  : أن تقوم السلطة الرئاسية ا ا و ام بمراحل ع الإدارة اح
ال  صية  ل  بطاقتھ ال قية و نقيط الموظف المع بال 03/06 ب من الأمر 
ا والتظلم  حال  لاتھ،و من حق الموظف الإطلاع عل ع عن مؤ أعدت لذلك ح 
بالطرق  ا  عل تحفظاتھ  إبداء  03/06،أي  الأمر  من  المادة102  حسب  ا  رضاه  عدم 
النقاط  النظر   إعادة  أو  التوضيح  طلب  الأعضاء  ة  ساو م نة 

ّ
ل النظامية،كما 

بمشاركة  تصة  ا ة  الإدار السلطة  تقوم  أيضا،ثم  ن  المعني إ  والإستماع  المقررة 
ا. قية سنو ب جدول ال ة الأعضاء بإعداد وترت ساو ان م

ّ
ال

ة  زائري كيفية تقييم الموظف أثناء مساره الم بصفة دور و قد و المشرع ا
ا  الدرجة و  قية بنوع ذا لأجل ال نية،و  لاتھ الم ومستمرة للوقوف ع درجة مؤ
ن الأداء، و حالات أخرى  الرتبة، أو لغرض منح الإمتيازات المرتبطة بالمردودية وتحس
ذه لمعاي موضوعية  افآت(1)، وتخضع عملية التقييم  فية والم شر لمنح الأوسمة ال

: 
ن الأساسية. ا  القوان ام الواجبات العامة وتلك المنصوص عل -تقدير اح

نية والفعالية والمردودية. -الكفاءة الم
الأساسية  ن  القوان ا  عل تنص  أن  يمكن  أخرى  ومعاي  دمة  ا أداء  -كيفية 

اصة. ا

ة الملاءمة والتقدير والتصرف  تصة حر ة الرئاسية ا  وتبقى دائما للسلطة الإدار
عيدة عن  ة للإدارة غ  قية أم لا،لكن تبقى دائما السلطة التقدير ر  إجراء ال ا
قرار  يؤسس  أن  يجب  الإداري،لذا  القضاء  لرقابة  خاضعة  إذ   المشروعية  رقابة 
دف الصا العام تحت طائلة الإلغاء(2)، وتجدر  س يحة وأن  ع  قية ع وقا ال
ع  قية  ال إبقاء نظام  سب   مك بحق  المطالبة  ن  للموظف يمكن  لا  أنھ  إلا  الإشارة 

ذا النظام م شاءت.(3) غ  ة أن  ر امل ا حالھ فللإدارة 

مجهود  أو  شجاع  عمل  مقابل  وزارية  وشهادات  شجاعة  أو  استحقاق  ميداليات  في  تتمثل   -2  1
إستثناʨ قام به الموظف ساهم في تحس̼ أداء المصلحة حسب المادتان 112و113 من الأمر 03/06. 
الإدارة،المطبعة  أع̲ل  على  القضائية  الإداري،الرقابة  طلبه،القانون  الله  عبد   -  2

الجديدة،دمشق،1980،ص. 33-32.
والدراسات  البحوث  العمومية،مركز  الوظيفة  وماهركمون،قانون  الشريف  الدين  صلاح   -  3

الإدارية،المدرسة القومية للإدارة،تونس،1994،ص.102.
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ق  التقاعد: الفرع الثالث /ا
ن  اص العامل افة الأ ماية  شمل با و النظام الذي  التأمينات الإجتماعية 
سية للتأمينات الإجتماعية التقاعد،إحدى  الات الرئ حدى ا ، و اب الوط فوق ال
المقارنة،ع  النظم  مختلف  والعمال   الدولة  لأعوان  الإجتماعية  قوق  ا م  أ
الإجتماعية  بالفلسفة  بدوره  يتأثر  و  و الإقتصادية  ا  وسياس ا  مذا اختلاف 
مدى  و شاط  ال باختلاف قطاعات  لأخرى،و  دولة  من  امھ  أح تختلف  للدولة،حيث 
سري  للتقاعد  موحد  نظام  عتمد  ا،فقد  لأعوا الإجتماعية  بالشؤون  الدولة  تكفل 
عد صدور قانون  زائري  ال  النظام ا و ا ناء كما  ع جميع العمال دون إست

التقاعد سنة 1983 (1).

وم التقاعد:   أولا / مف
للعلاقة  الطبيعية  اية  وال الموظف  صفة  فقدان  ال  أش أحد  التقاعد  عت   
 216 والمادة  الموظف  حقوق  أحد   03/06 33 من الأمر  المادة  الوظيفية،نصت عليھ 
المنحة  بأنھ  فھ  عر مكن  و الوظيفية،  العلاقة  اء  إن أسباب  أحد  الأمر نفس  من 
يفاء  س عد خروجھ من الوظيفة و ا الموظف المتقاعد أو ورثتھ  ة ال يتقاضا ر الش
اء خدمتھ لأحد الأسباب المنصوص  و من حق الموظف عند ان شروطھ القانونية،و 
اية  افأة  م ستحق  العكس ف أما  حالة  شروطھ(2)،  مستوفيا  ان  إن  قانونا  ا  عل

المتعلق   1983 جويلية   02 في  المؤرخ   12/83 رقم  القانون  -المواد4،64من   1
التشريعي  بالمرسوم  ومتمم  في05جويلية1983،ص.1803،معدل  بالتقاعد،ج.ر.ج.ج.رقم28المؤرخة 
رقم 05/94 المؤرخ في 11 أفريل 1994,ج.ر.ج.ج رقم20 المؤرخة في13أبريل1994،ص.06،و الأمر رقم 
18/96 المؤرخ 6 جويلية 1996،ج.ر.ج.ج رقم 42المؤرخة في07يوليو1996،ص.12،و الأمر رقم 13/97 
 03/99 رقم  القانون  04يونيو1997،ص.03،و  في  1997،ج.ر.ج.ج.رقم38المؤرخة  ماي   31 في  المؤرخ 
التجا̹  أحمد  في24مارس1999،ص.04،بلعروسي  22مارس1999ج.ر.ج.ج.رقم20المؤرخة  في  المؤرخ 

ووابل رشيد،قانون الض̲ن الإجت̲عي،دار هومه،الطبعة الخامسة، 2007،ص.102 وما بعدها.
   البعض ينتقد النظام الوطني للتقاعد بأنه لا يعرف مبدأ المساواة ب̼ المتقاعدين،إذ أخص بعض 
الفئات بأحكام استثنائية  من بينها فئة المجاهدين في المواد من 20 إلى 29 منه،ك̲ قامت السلطة 
بإعادة هيكلة نظام التقاعد الخاص بالإطارات السامية للأمة ʪوجب المرسوم رقم 616/83 المؤرخ 
الحزب  في  السامية  الإطارات  تقاعد  ʪعاشات  المتعلق   617/83 بالمرسوم  1983/10/31،المكمل  في 
والدولة،ج.ر.ج.ج رقم 46 المؤرخة في 8نوفمبر1983،ص.2840،ك̲ صدر المرسوم الرئاسي رقم 240/99 
يتعلق ʪعاشات تقاعد إطارات عليا في الدولة المؤرخ في 27 أكتوبر1999،ج.ر.ج.ج رقم 76المؤرخة 

في31 أكتوبر1999،ص.03. 
2 - وثار إشكال حول أحقية الموظف̼ وهم في حالة الإنتداب في التقاعد من وظيفتهم الأصلية .

17 décembre 2003,caisse des dépôts et consignations C/M .Roger le Créour.,C .E.-
V.Philippe LAGRANGE,«  droit à la retraite des agents en position de détachement » 
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عد بلوغھ سنا  يا وأسرتھ خاصة  س ش لموظف  يل الع دمة ومن شأنھ أن يوفر س ا
أصل عام من العمل. لا تمكنھ 

نما حق للموظف مقابل مبالغ استقطعت من  عت معاش التقاعد منحة و و لا 
ة طوال مساره الم وتختلف طرق حسابھ من دولة لأخرى،و  ري بصفة دور راتبھ الش
ادر Délaubadére :»نظام المعاش بصفة عامة ومعاش الشيخوخة بصفة  عرفھ ديلو
من  روج  ا عد  انية وجوده  م و نظام مستقب يضمن للموظف كرامتھ و خاصة 

الوظيفة العامة».(1)

لية 1983 (2) المعدل  زائر ينظمھ قانون 12/83 المؤرخ 2 جو و نظام التقاعد  ا
المؤرخ 1997/5/31    13/97 المؤرخ  1996/7/6 ،و أمر   18/96 والمتمم بموجب أمر 
المادة  ا  التقاعد فقد تضمن المؤرخ 1999/3/22،أما عن طبيعة حق  وقانون 03/99 
إ  للإنتقال  وقابل  مادي،حق   ع  طا ذو  و  ف أعلاه  ور  المذ القانون  من   3
م) ، وح  عيل ان  ن، الأولياء الذين  عد وفاتھ (الزوج، الأبناء المعال ن  الورثة الشرعي
يفاء شروط معينة متعلقة بالسن وشرط المدة  ستفيد منھ الموظف المتقاعد عليھ اس

اك. ا  الوظيفة وشرط الإش ال قضا

ة  الطعن  أي قرار يمس بقيمة التقاعد  ة وا ا مص عد ت للموظف  وتث
قرار  سبق  ال  إجراءات  من  ه  غ إ  دمة  ا مدة  حساب  أو  حسابھ  قة  بطر أو 
ة  سو الإحالة ع التقاعد أما القضاء الإداري المصري فقد توسع  تحديد منازعات 
ا وسائر ما  ا ومقدار ا من حيث إستحقاق المعاشات إذ يختص مجلس الدولة بنظر
ل أو جزء من المعاش،كما  جراءات باستحقاق  يتفرع عن أصل المنازعة من قرارات و
عد  افأة أو معاش  غ وجھ حق من راتب أو م أن مطالبة الإدارة الموظف بما صرف لھ 
ة  كمة الإدار مجلس الدولة(3)، إذ قررت ا ة تذخل  إختصاص  أيضا منازعة إدار
من  جزء  استحقاق  حول  تدور  الطعن  المنازعة   انت  «م  الشأن  ذا  العليا  
بدال الأرض  مقابل اقتطاعھ طبقا للقواعد التنظيمية  وط إتفق ع اس المعاش المر

A.J. D.A,N°09,8 mars 2004. 
1  -Délaubadére (A): M.de, Dr .adm.,op.cit, p.316.

2 -ج.ر.ج.ج.رقم 28 المؤرخة في 5 جويلية 1983 ،ص.1803. 
و النظام القانو̹ لمنحة التقاعد ̻تاز بنفس مميزات النظام القانو̹ للراتب بأنها غ̺ قابلة للتجزئة 

ولا للحجز إلا الخصم في حدود 5/1.
العـزم  الإلغاء،أبـو  الإداري،دعـوى  القضـاء  ولايـة  شـيحا،  العزيـز  عبـد  -إبراهيـم   3

.1 3 7 . ص ،2 0 0 2 ، ية ر لإسـكند ا ، عة للطبا
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عض  ون متعلقة باستحقاق  ذه المنازعة ت بدال المعاشات فإن  ة  شأن إس السار
ا منازعة   ا تحت ولاية القضاء الإداري لا باعتبار ل المعاش ولا شك  إندراج أو 

ا منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصال.(1) نما بوصف طھ و مقدار المعاش وأساس ر

ع الإجتما والسيا : قوق ذات الطا ي/ ا المطلب الثا
،تمتاز  الما ع  الطا ذات  قوق  ل إضافة  أخرى  حقوق  تلفة  ا عات  شر ال تقر 
ذمات الإجتماعية  ماية وا ن وا و ق  العطل والت ا حقوق اجتماعية و ا بأ
ا ع أساس أن الموظف من  أخرى يتمتع  حقوقا  الأول}،و  ا {الفرع  أنواع بمختلف 

ي }. ا  حدود ما يقرره القانون {الفرع الثا ن لھ حقوق سياسية يتمتع  المواطن

ع الإجتما : قوق ذات الطا الفرع الأول /ا
الموظف  ا  يتمتع  ال  الإجتما  ع  الطا ذات  قوق  ا الفرع  ذا  ناول   سن  
ع  بالفائدة  عود  وال  العالم،  العمومية   الوظيفة  عات  شر معظم  ا  وتقر
ق  العطل  الموظف وعائلتھ بالدرجة الأو والمرفق بالدرجة الثانية، و تتمثل  ا
ذمات  ا الإستفادة من  حمايتھ و  ق   ا المستوى،و  ن  ن وتحس و الت ق   وا

الإجتماعية.

أولا /حق الموظف  العطل :
حدد القانون  ق  الراحة مضمون و  تنص المادة 04/66 من دستور 2020 أن ا
ا،و أكدت  عطل والغيابات المرخص  ن التمتع  ذا من حق الموظف شروط ممارستھ،ل
أسبوعية،  إجازة  الموظف   بحق  أي  العامة  بالوظيفة  اصة  ا عات  شر ال ل  ذلك 

دمة والمرفق. م ولصا ا افظة ع  ة لأجل ا جازة سنو إجازة أعياد و

ا : ام وم العطلة وأح 1) مف
الفعلية  دمة  ا ا  تنقطع  أن  العمومية،دون  للوظيفة  مؤقت  توقف  العطلة  
افة حقوقھ  ا ب ام ع عاتق الإدارة المستخدمة لصا الموظف،يحتفظ خلال و إل و
ا علاقتھ الوظيفية بالإدارة(2)،و للعطلة أغراض  ستمر خلال ق  المرتب و ا ا بما ف

1 - حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1151،س.9 ق.،جلسة 1965/11/27.
2 - يترتب على استمرار العلاقة الوظيفية خلال العطلة آثار قانونية مهمة وهي أنه لا يحق للسلطة 
تقرير فصل الموظف أو أي قرار ̻س بوضعيته تحت طائلة البطلان،إذ يحتفظ خلالها الموظف بكافة 

حقوقه ʪا فيها الحق في المرتب.
 - محمد فتحي حسن̼،المرجع السابق،ص.451.

7462 والمؤرخ في 2003/02/25،قضية (س.ب) ضد  و قرار مجلس الدولة الجزائري في الملف رقم 
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ية وتمكينھ  ع خلال السنة المن ده الضا ا إعطاء الموظف فرصة لإستعادة ج امة م
ان  ال  ة  والأسر العائلية  الروابط  لتجديد  يلا  س ،و  وأسرتھ  تھ  ب شؤون  رعاية  من 
عرض  العطلة  ام  بإل الوفاء  عدم  أو  فالتقص  ذا  ل الوظيفة  ب  س ا  ع عيدا 
دفع  إ  ،بالإضافة  الشأن  ذا  ا(1)  قرارا لإلغاء  ن  التعي صلاحية  ا  ل ال  السلطة 
لا  الراحة،كما  ق   ا أي  الدستوري  حقھ  منحھ  عدم  ب  س للموظف  ضات  عو
يرفض  أن  يجوز  لا  ا،و  ع التنازل  أو  العطلة  حقھ   من  حرمانھ  ع  الإتفاق  يجوز 
مخالفة  ذا  لأن   لذلك  القانونية  الأسباب  توافرت  م  ا،  عل صول  ا طلبھ  
ق، كما لا يجوز تقص أو تأجيل  ذا ا ام والنصوص القانونية المقررة ل حة للأح صر

ة العامة وظروف العمل(2). ا المص ة تقتض أو قطع العطلة إلا لأسباب قو

  حالة 
ّ
بدال الإجازة ببدل نقدي لأن  ذلك مخالفة للنظام العام، إلا و لا يجوز اس

ا  ض ع ستحق التعو نفاذه لرصيده من الإجازات الإعتيادية ،ف اء خدمتھ دون اس إن
ناك  س  عات الوظيفية (3)،و قد ق مجلس الدولة الفر بأنھ»ل شر عض ال  
ب الإستقالة أو  س ة الموظف  حالة توقفھ عن وظيفتھ خلال السنة، ما يمنع لمص
ستفيد من الإجازة ال  دمة دون أن  اء ا ا من أسباب إن الإحالة إ المعاش أو غ

ذه الإجازة»(4).   ض يقابل  عو ا من أن يحصل ع  ق ف ون لھ ا ي

: ا الموظف إ عدة أنواع و ستحق وتنقسم العطل ال 
ية. _إجازات خاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية والدي

ة، إجازات مرضية، إجازات خاصة تمنح للموظف بدون أجر وأخرى  _عطلة سنو
ع وظيفي لآخر باختلاف الدول. شر امل،تختلف من  بأجر 

مديرية التربية لولاية سطيف»قرار العزل خلال عطلة مرضية شرعية،قرار مخالف للقانون إستنادا إلى 
نص المادة 136 من المرسوم 59/85...»،مجلة مجلس الدولة،العدد 5 سنة 2004،ص.169.  

ك̲ أن العطل من حق المتربص̼ أيضا أي الذين يجتازون فترة تجربة مقابل تحملهم الإلتزامات،إذ 
̻نع عليهم ما ̻نع على الموظف المثبت.

-محمد فتحي حسن̼،المرجع السابق،ص.42. 
1 - سامي ج̲ل الدين،المرجع السابق،ص.275 وما بعدها.

2 _ عبد العزيز الجوهري ، المرجع السابق، ص.125.
-ك̲ في مصر «يستحق الموظف عن هذا الرصيد أجره الأساسي زائد العلاوات الخاصة التي كان   3
يتقاضاها عند انتهاء خدمته ʪا لا يجاوز 4 أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم»،ما 
ة̺ من قانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 وعدلت ʪوجب المادة  65 فقرة أخ

الأولى من قانون 219 لسنة 1991 الصادر في 2 ديسمبر 1991. 
C.E., 24 Mars 196- 4  . . مشار إليه في محمد فتحي حسن̼، المرجع السابق،ص. 456 
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المادة 39 كما خصص  العامة   الوظيفة  قانون  زائري   ا المشرع  ا  نص عل و 
ي من الباب الثامن لأيام الراحة القانونية والباب التاسع بفصليھ للعطل  الفصل الثا
ألا  ق واحد  القانون  من  مادة   26 03/06 ،أي خصص المشرع  والغيابات من الأمر 
ق،و  ذا ا مية  مدى أ ء إنما يدل ع  ذا ع  إن دلّ  العطلة،و  ق   و ا و

ا  : يمكن إجمال

مكن  و المفعول,  ساري  ع  شر ال حسب  الأسبوعية  للراحة  امل  يوم  ق   ا  _1
ة ذلك  إطار القانون حسب المادة 191. دمة والمص اإذا اقتضت ظروف ا تأجيل

ع ساري  شر ق  أيام الراحة والعطل مدفوعة الأجر، حسب ما يحدده ال 2_ ا
المفعول،المادة 192.

بما أن يوم الراحة الأسبو وأيام العطل مدفوعة الأجر  أيام راحة قانونية فإنھ 
لنفس  ضية  عو راحة  ق   ا القانونية  الراحة  يوم  عمل   الذي  الموظف  حق  من 

المدة وفق ما ينظمھ التنظيم.

ا من سنة  ا أو جزء م ة مدفوعة الأجر يمنع تأجيل 3_من حق الموظف عطلة سنو
أو تؤجل  ة  السنو تب العطلة  ذلك، ف ة  الضرورة والمص اقتضت  إذا  إ أخرى،إلا 
ن  للموظف يمكن  (02)1(1)،و  تان  س ا  أقصا حدود  المستخدمة   الإدارة  ا  تجز أو 
ا التنظيم سواء ذاخل البلاد  أو  عض المناطق ال ينص عل نوب و  ن  ا العامل

ا الإستفادة من عطل إضافية حسب المادة 195.  خارج

مع  الموظف  إتفق  ولو  ح  براتب  ة  السنو العطلة  ض  عو حال  بأي  يجوز  ولا   
الموظف  يتمتع  ا،كما  مخالف ع  الإتفاق  يجوز  لا  آمرة  قاعدة  ا  لأ ذلك  ع  الإدارة 
ذا ما تؤكده  ا و ا أثناء اء علاقة العمل أو إيقاف ا إذ لا يجوز إ افة حقوقھ خلال ب
 198 ت المواد من196 إ ا و المادتان 205 و200 من نفس الأمر،و عن كيفية حسا
ة من أول يوليو من  السنو ا الموظف العطلة  ستحق ع ذلك،إذ تحسب السنة ال 
ن  سبة للموظف 30 يونيو من سنة العطلة،أما بال سبق العطلة إ غاية  السنة ال 
ن ونصف  يوم المؤدى ع أساس  العمل  ة  ف توافق  ية  س فتحسب بحصة  دد  ا
ر العمل الذي  ر الواحد من العمل2(2) دون أن تتجاوز 30 يوما  السنة،و ش  الش

1 1- محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص.104، والمادتان 199و 206 من الأمر 06/03.
2 2 -تنص المادة 204 من الأمر 03/06 تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية:فترة العمل 
الفعلي،فترة العطلة السنوية،فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،فترات الراحة القانونية،فترات 
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دد فتعادل مدة  ن ا عة أسابيع عمل،أما الموظف ساوي 24 يوم عمل أو أر عتد بھ 
ة. ساب العطلة السنو ر عمل  15 يوما من العمل ش

ستفيد  ة توقف ل ر خلال العطلة السنو ب الموظف بمرض أو حادث م ذا أص  و
لذلك  رأت  إن  ا  خلال طبية  مراقبة  إجراء  للإدارة  المرضية،يمكن  العطل  حقھ   من 

ضرورة.

املة  إحدى  ق  غياب خاص مدفوع الأجر مدتھ ثلاث أيام  ن ا 4_ للموظف
المناسبات العائلية التالية:

_زواج الموظف أو إزدياد طفل لھ.

_ختان إبن الموظف أو زواج أحد فروعھ.

وا المباشرة لھ أو لزوجھ. _وفاة زوج الموظف أو أحد الفروع أو الأصول أو ا

رات مسبقا ح يحصل  شرط تقديم الم أخرى  الإستفادة من عطل  كما يمكنھ 
م كما تقر المادة 207 للأسباب التالية: ع رخص الغياب دون فقدان رات

دة عمومية انتخابية إذا لم  ا ع الس ال يمارسون ف عقاد دورات ا _أثناء مدة ا
يكن  وضعية إنتداب.

دورات  المشاركة   أو  بھ  المعمول  ع  شر لل طبقا  ي  نقا مة تتصل بتمثيل  م _لآداء 
ي. ن النقا و للت

أمر   208 المادة  حسب  ثقا  أو  ا  ر ع  طا ذات  دولية  رات  تظا -للمشاركة  
03/06 المشار إليھ سابقا.

سمح بھ التنظيم. س وفق ما  ام التدر -للقيام بم

الأسبوع  ساعات   ع  أر حدود  الممارسة   شاطاتھ  ب ترتبط  دراسات  عة  -لمتا
ساوي  ة  ة،أو للمشاركة  الإمتحانات أو المسابقات لف تتما مع ضرورات المص

ا. ستغرق المدة ال 

-كما يمكن للموظف الإستفادة من تراخيص للغياب لأجل المشاركة  المؤتمرات 
نية حسب المادة  شاطاتھ الم ا علاقة ب ع الوط أو الدو ال ل والملتقيات ذات الطا

عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،فترات الإبقاء في الخذمة الوطنية أو التجنيد ثانية. 
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ذا دون فقدان الراتب. 209 و

الأجر،إن  مدفوعة  غ  للغياب  نائية  است رخص  من  الاستفادة  أيضا  يمكن   5-  
ا  حدود 10 أيام  السنة وفق  ي ل ر القانو اقتضت ضرورة قصوى ذلك ووجد الم

المادة 215.

ن  عطلة خاصة مدفوعة  -6 والمادة 210 من نفس الأمر تؤكد ع أن حق الموظف
البقاع المقدسة،مرة واحدة خلال  ا   يوما متتالية لأداء مناسك   30 لمدة  الأجر 

. مساره الم

ات  ف إ  للسفر  ة  الضرور ات  الف ادة  ز انية  إم أضاف  المشرع  أن  الإشارة  مع 
تراخيص الغياب القانونية.

مل والولادة من عطلة أمومة وفق ما يقرره  ة ا ستفيد الموظفة خلال ف -7كما 
ع ساري المفعول شر ال

المولود  لإرضاع  ذا  و الأمومة  عطلة  اء  إن عد  سنة  لمدة  التغيب  ق   ا ا  ل كما 
:(1)1 ع النحو التا

. ر الأو ل يوم خلال 6 أش ن مدفوعة الأجر  _ساعت

ذه الساعات  ع  ا توز ر الموالية،و يمك _ساعة واحدة مدفوعة الأجر خلال 6 أش
قوق  الدولية  دات  المعا تقتضيھ  ما  وفق  ذا  و ا  يناس ما  حسب  اليوم  مدار  ع 

المرأة والأمومة والطفولة. 

ة عمل حسب المادة 204 من  عت ف وتجدر الإشارة إ أن أيام العطل القانونية 
: ة عمل ما ي عت ف الأمر 03/06 إذ 

. ة العمل الفع _ف
ة ،وعطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل. ة العطلة السنو _ف

ا قانونا. ات الغياب المرخص  ات الراحة القانونية وف _ف

ماية: ثانيا / حق الموظف  ا
ماية الإجتماعية و  شمل حقھ  ا ماية للموظف واسع  ق  ا وم ا ومف
تھ  و كرامتھ  يحفظ  لما  وحقھ  نائية  ا ماية  ا وحقھ   الإجتماعية،  دمات  ا

1 -حسب المادتان 213 و214 من الأمر 03/06 المشار إليه سابقا.1 
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العناصر من  ذه  تعرض ل ا، وس مناسب الوظيفة و أثناء وخارج  ة  والمعنو سدية  ا
خلال النقاط التالية:

ماية الإجتماعية.) 1 ق  ا ا
دمات الإجتماعية.) 2 ق  ا ا
نائية.) 3 ماية ا ق  ا ا
تھ. ) 4 ق  حفظ كرامتھ و ا

ماية الإجتماعية1(1): ق  ا 1) ا
ع  الدولة  ر  س » أن:   2020 لسنة  زائري  ا الدستور  من   03/  63 المادة  تنص 
من  والوقاية  ن  المعوز اص  للأ سيما  لا  ية  ال :...الرعاية  من  المواطن  ن  تمك
ا» وقد نصت المادة 33 من الأمر 03/06: «للموظف  افح ائية وم الأمراض المعدية والو

ع المعمول بھ». شر ماية الإجتماعية والتقاعد  إطار ال ق  ا ا

ماية الإجتماعية : وم ا أ) مف
امھ و  ا الموظف وأسرتھ أثناء أدائھ لم ستفيد م   تتمثل  مختلف المنافع ال 
إن  ومستقبلھ،و  وحياتھ  صھ  آمنا   ون  ي أن  ق   ا فرد  ل  معينة،فل ظروف 
نفسھ،و  القانون  قدم  قديم  مبدأ  ماية  ا أداة  و  الذي  الأمن  ذا  سان   الإ حق 
ماية  ا طبيعة  جديد  من  تحدد  لأن  لآخر  وقت  من  ضرورة  ناك  انت  فقد  لذلك 
ماية،و  ا ذه  عاد  أ اتھ،و  وممتل حياتھ  وع  ص  ال ع  الدستور  ا  يضف ال 
ا  ماية،و ينظم ذه ا م أيضا  ن بنص الدستور،شمل اطب ن أحد ا ان الموظف لما 
امھ  جل فروع القانون العام بصفة  رت أح ا القانون الإجتما الذي انص و و
زائري  ا خاصة،و أكد ذلك المشرع  العامة بصفة  الوظيفة  قانون  عامة،و  قواعد 
القانون  قواعد  إ  ن  للموظف الإجتماعية  ماية  ا ام  أح تنظيم  يحيلنا   عندما 

: ماية  ذه ا ر  م مظا الإجتما وتتجسد أ

1  1- الهدف من إقرارها هو إعادة التوازن في العلاقة القانونية التي تربط الطرف القوي أي الإدارة،و 
الموظف وهو الطرف الضعيف والتمتع بهذه الح̲ية لا يكون إلا وفقا للعلاقة القانونية القاʥة بينه 
وب̼ هيئة الض̲ن الإجت̲عي من حقوق وإلتزامات،و قد إستعمل إصطلاح الض̲ن الإجت̲عي لأول 
مرة في التشريع سنة 1935 عندما أصدر الرئيس الأمري˕ روزفلت قانون للتخفيف من عدد العاطل̼ 

عن العمل نتيجة الأزمة التي لحقت بالاقتصاد الأمري˕ سنة 1929.  
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أ1) التأمينات الإجتماعية2(1):
اب الوط  ال ن فوق  اص العامل الأ افة  ماية  شمل با الذي  النظام  و     
م يدوي أو فكري،و  انت طبيعة عمل ما  ن أو أجانب ،و م م مواطن سي انت ج ما  م
عملون بھ عام  ان القطاع الذي  ما  م دائمةأو مؤقتة،و م انت مدة علاقة عمل ما  م
ة المرجو  أو خاص،حسب المادة 06 من القانون رقم 11/83 المشار إليھ سابقا فالمص
ة الطبقة العاملة  ة عامة تتمثل  مص ا من التأمينات الاجتماعية  مص حماي
التضامن  فكرة  إ  ند  س اجتما  اعتبار  عن  يصدر  ن  التأم ذا  ا،ف مجموع  
ذا نجد أن للدول دورا بارزا  ا ع كسب العمل،ل ش عتمد  مع الاجتما مع فئة 
نية،إذن  م من الأخطار الم اب العمل والعمال  حماي ا مع أ م ا ومسا  تدخل
كبديل  المعاصرة  ياة  ا ا  تقتض ضرورة  الإجتما  ن  التأم الموظف   حق  أصبح 
من  الصعبة  الظروف  ة  مواج من  يتمكن  ح  اصة،و  ا الات  ا الدخل   ن  لتأم
ا  إختيار أو  ا  إجبار الإجتما  ن  التأم منظومة  انخراطھ   نية،و  م وحوادث  مرض 
دمة،ففي  ا أداء  عن  انقطاعھ  ات  ف الدخل   عن  ض  التعو من  حدا  لھ  يؤمن 
ن الإجتما للوظيفة العامة خاضع للمنظومة الموحدة فقد نظمھ  زائر نظام التأم ا
ل  ش ذا  ول الإجتماعية  التأمينات  عات  شر ل  ش صدرت   آمرة  بقواعد  المشرع 
أن  العام،يجب  النظام  مسائل  من  ي  قانو واجب  الإجتما  الضمان  لدى  ح  التصر
ماية الموظف,و تمكينھ  ذا الواجب وسيلة  ام  ل إح ش يخضع لھ المستخدم1(2)،و 
مية من  وانب ا من الإستفادة من التغطية الإجتماعية اللازمة للتكفل بمختلف ا
الوفاة،  ز،و  الأمومة،ال المرض،عن  عن  ن  التأم ،و   الإجتما الضمان  طرف 
ماية   1994 ماي  تأمي   نظام  قام  البطالة،إذ  التقاعد،و الشيخوخة وح عن 
لا  ح لأسباب إقتصادية  سر الناجمة عن ال البطالة  ب  س الأجر من خطر فقدانھ، 
المتعاقدين   للأعوان  سبة  بال المدة2(3)  محددة  غ  عمل  عقود  عملون  لمن  إرادية 

فبراير   11 المؤرخ   27/84 رقم  المرسوم  سابقا،و  إليه  المشار   11/83 رقم  القانون  2-يحكمها   1
من  الثا̹  العنوان  تطبيق  كيفيات  14فبراير،ص.211،يحدد  في  المؤرخة  رقم07  1984،ج.ر.ج.ج 
رقم  1988،ج.ر.ج.ج  أكتوبر   18 في  المؤرخ   209/88 بالمرسوم   ومتمم  معدل   11/83 رقم  القانون 
بالض̲ن  يتعلق   1985 فبراير   9 المؤرخ   35/85 المرسوم  19أكتوبر1988،ص.1436،و  في  42،المؤرخة 
 24 في  رقم9المؤرخة  مهنيا،ج.ر.ج.ج  عملا  ̻ارسون  الذين  الأجراء  غ̺  للأشخاص  الإجت̲عي 
فبراير1985،ص.213،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 434/96 المؤرخ 3 نوفمبر 1996ج.ر.ج.ج 

رقم74المؤرخة في 1ديسمبر1996،ص.17،و المرسوم التشريعي رقم 04/94 المؤرخ 11 أفريل - 
2 1- القانون رقم 14/83 المؤرخ 2 جويلية 1983،ج.ر.ج.ج رقم 28 المؤرخة في5يوليو1983،ص.1217،المواد 

من 8 إلى 16 ومن 23 إلى 45 منه،المتعلق بإلتزامات المكلف̼ في مجال الض̲ن الإجت̲عي.
الشغل وح̲ية  الحفاظ على  ،يتضمن   1994 ماي   26 09/94،المؤرخ  التنشريعي رقم  3 2-المرسوم 
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الأحوال  عن سوء  الناجمة  البطالة  ن عن  تأم ستحق  يوجد من  العامة،و  الوظيفة 
ة3(1).   و ا

إ  ات  ا إش دفع  مقابل  الإجتما  الضمان  من  الإستفادة  الموظف  ستحق  و  
ا متنوعة كما ذكرنا سابقا  غط اطر ال  ،و ا الصندوق الوط للضمان الإجتما
ح  ف بمنطق الر ع حسب المادة 02 من القانون رقم 11/83، فالضمان الإجتما لا 
عمل  أنھ  ع  ادة  ز المبذول،  د  با ض  التعو ط  ر بمبدأ  ف  ع لا  سارة،كما  وا
م  ماعية للعمل،و أ س عمل ناتج عن الإتفاقيات ا شر كما أشرنا سابقا،و ل
البدنية  الإصابة  و  العمل  حوادث  سابقا،كذلك  لھ  أشرنا  كما  التقاعد  لھ  مجال 
ذه العلاقة(2)،و  ب مفا وخار طرأ  إطار علاقة العمل أو خارج  الناتجة عن س
ونھ  ة  زاو من  العمل  حوادث  اتجاه  إجتما  موقف  تب  زائري  ا فالمشرع  بالتا 
وادث تتمثل  ذه ا ي من  ح نظام وقا ة أخرى يق يوسع من نطاق التغطية،و من ج
وادث أو التخفيف  حسب قانون رقم 13/83  الإجراءات ال ترمي إ تفادي وقوع ا
ب  س شأ  سمانية ال ت ا تلك العلل ا نية فيقصد  ا(3)،أما الأمراض الم من حد
عد  ا إلا  ر أعراض سم لمواد ضارة لا تظ ا إمتصاص  ة من الزمن  العمل خلال ف
63 من  المادة  زائري   ا المشرع  ا  وعرف العمل  ظروف  تقصر،حسب  أو  تطول  مدة 

نية.  عا جامعا للأمراض الم فھ ما عر القانون رقم 13/83،و لم يكن 

دمات الإجتماعية: ق  ا 2) ا
دف  تصة  ا السلطة  أو  العمل  صاحب  ا  يقدم ال  دمات  ا مختلف   

الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،ج.ر.ج.ج رقم34 ،المؤرخة في94/06/01 ،ص.12.
- المرسوم التشريعي رقم 11/94 المؤرخ 26 ماي 1994،للتأم̼ عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد 
يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب إقتصادية والمشار إليه سابقا،المعدل والمتمم بالقانون رقم 

07/98،المؤرخ 2 أوت 1998،ج.ر. ج.ج رقم57،المؤرخة في 5 أوت 1998,ص.04.
- المرسوم التنفيذي رقم 189/94 المؤرخ 6 يوليو 94،يحدد مدة التكفل بتعويض التأم̼ عن البطالة 

وكيفيات حساب ذلك،ج.ر.ج.ج رقم 44،المؤرخة في 7يوليو 1994،ص.13.
لع̲ل  الجوية  الأحوال  سوء  عن  الناجمة  البطالة  تعويض  لنظام  المؤسس   01/97 رقم  3-الأمر   1

قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،ج.ر.ج.ج عدد 3،المؤرخة في 1997/01/12،ص.04.
2 -أخذ المشرع الجزائري هذا التعريف من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 1958/09/27،و الذي يعتبر 

حادث ما على أنه حادث عمل كل حادث يقع في مكان العمل أو ʪناسبة القيام به.
3 -ك̲ أنشأت الدولة مراكز متخصصة لحوادث العمل من بينها المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن 
والهيئة الوطنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية،إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمينات 

الإجت̲عية. 



121

أو  ية،عائلية  بخدمات  الأمر  علق  شية،سواء  والمع العملية  م  ظروف ن  تحس
دمات الإجتماعية  ستفيد الموظف من ا ثقافية إذ تنص المادة 34 من الأمر 03/06 «

ع المعمول بھ. شر  إطار ال

رقم 74/71 من  الأمر  من   35 دمات الإجتماعية حسب المادة  وقد اعت حقل ا
عد صدور القانون رقم  نة الشؤون الإجتماعية والثقافية,لكن  صميم إختصاصات 
دمة  وم ا مف المشرع بتوسيع  العام للعامل، قام  الأسا  بالقانون  المتعلق   12/78
ذاتھ  الوقت  فرق   كما  فيھ  وال ة،السكن،الثقافة  ال مجالات  إ  الإجتماعية 
شاط  عت حقل  ماية الإجتماعية،حيث  دمات الإجتماعية ونطاق ا ن نطاق ا ب
ليا من قبل  الشؤون الإجتماعية،أما الثانية ف محتكرة  نة  الدولة و ن  ك ب مش

الدولة.

رقم  المرسوم  المشرع  أصدر  الإجتماعية  دمات  ا حق  الدولة   تدخل  ولتنظيم 
ن المؤسسات والإدارات العمومية  308/82 المؤرخ  1982/09/11،و الذي وحد ما ب
شأ صندوق  ل أعوان الدولة،كما أ ا  ستفيد م دمات الإجتماعية، ف فيما يتعلق با
دمات الإجتماعية للمؤسسات العاجزة بمقت المرسوم  ل ا م  تمو سا وط 
من  المقتطعة  مات  المسا من  يمول  ان  المؤرخ  1983/07/02،و الذي  رقم 16/83 

الرواتب.

الوفاة،مساعدات  منحة  ا  م أنواع  عدة  إ  الإجتماعية  دمات  ا وتنقسم 
العاملة  غ  للأرملة  الموظف،مساعدة  أبناء  من  للأيتام  ،مساعدات  المدر الدخول 
ية  تان،منحة الزواج،خدمات  الموظف،مساعدات خاصة با ا  زوج ال فقدت 
أو  للموظف  ل قطاع  ب تصة  يئة ا ال مالية من طرف  ل مساعدات  تقدم ع ش
ملف  تقديم  عد  الوطن  داخل  جراحية  عملية  إجراء  حالة  القصر   وأبنائھ  زوجھ 
قة التكفل  سبة وطر ة  ذه الأخ تصة،و تحدد  نة ا راحية ل خاص بالعملية ا
وث  الم ،منحة  الإجتما والضمان  ن  التأم صناديق  الإنخراط   ط  ش ض،و  بالمر
ز عن العمل  ال أو  المدى،  لة  طو ع عطلة  الون  ا المر  شفى ومنحة  المس  
لوضع  بالعيون  مختص  ب  طب لدى  للأسنان،أو علاج  تجميلية  جراحة  لأجل  ح  أو 

نظارات خاصة،مع تقديم ملف يحدده القانون...

عمال  جتماعية،خاصة  و ية  مراكز  شاء  بإ نية  الم النقابات  تنادي  كما   
والوسائل  انيات  بالإم ا  ودعم ا  تج تم  و ية  ال دمات  ا لتقديم  قطاع  ل 
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ا،كذلك  ة أو إبرام إتفاقيات مع عد الموافقة من طرف وزارة ال ة للعلاج ، الضرور
الأماكن  المعدنية،أو  مامات  ا نحو  رحلات  تنظيم  الإجتماعية  دمات  ا قبيل  من 
نة الوطنية إتفاقيات مع إدارة مراكز  م ال وسيلة من وسائل الراحة حيث ت ة  الأثر
دور  شاء  إ دولية-كذلك  وطنية  ا -سياحة  رمز مبلغا  بالأمر  المع  يدفع  الإستحمام،و 
عة  بية الوطنية ع متا ر وزارة ال س ن و ية لأبناء الموظف ضانة ومدارس تحض ا

ذه الأقسام. بوي والبيداغو ل انب ال وضبط ا

سلية والسياحة،  اضية ونوادي ثقافية وأخرى لل ر جمعيات  شاء  إ إ   بالإضافة 
لاكية،  الإس والتعاونيات  صيفية  ومخيمات  ولاية،  ل  ل المتوفرة  انيات  الإم حسب 
نة  ال ا  م ت ال  بالإتفاقيات  ة  العقار والتعاونيات  السكن  مجال  ومساعدات  
مثل  قانونا،  المعتمدة  المالية  و المؤسسات  تصة،  ات ا ا للقطاع مع  الوطنية 

زائر. صندوق التوف والإحتياط  ا

سم  ذا ما يؤكده قانون التعاضديات الإجتماعية رقم 33/90 المؤرخ  25 د  و
1990 المعدل والمتمم بالأمر 20/96 المؤرخ  06 يوليو 1996 (1)، والمرسوم التنفيذي 
ن  ى المطلوب من المنخرط 159/91 المؤرخ  18 ماي 1991 ,يتضمن تحديد العدد الأد

عاضدية إجتماعية(2). ن  و لت

ن: ثالثا /حق الموظف  التكو
الأنظمة  مختلف  ا  د ش ال  التنقيحات  ا  عل إرتكزت  ال  اور  ا م  أ من 
من  سواء  مية,  أ من  ستحقھ  ما  ن  و الت إعطاء  و  العمومية,  للوظيفة  الأساسية 
الأساسية  الغاية  أن  جديدة، ومن المعلوم  ارات  ساب م ر الكفاءات أو إك حيث تطو
ل موظف، والس  ا  ارات ال يمتلك ن  محاولة إستكشاف القدرات والم و من الت
الأعوان  اجيات  العصري،و  الإداري  العمل  لمقتضيات  ستجيب  بما  ا  ر تطو إ 
ات المطروحة ع  ال و نفس السياق فإن من الأولو ذا ا م   ن ورغبا العمومي
كمعيار  دارة  ا وم  ن مف تثم ع  جديدة، تقوم  إرساء ثقافة  ع  العمل  و  الإدارة 

ر المسار الم للموظف. أسا لتطو

ميتھ: ن وأ ف التكو عر  (1

1 الأمر رقم20/96 المؤرخ في 6يوليو1996المتعلق بالتعاضديات الإجت̲عية,ج.ر.ج.ج رقم42المؤرخة 
في 7يوليو1996ص.18.

في  رقم25المؤرخة  18ماي1991,ج.ر.ج.ج  في  رقم159/91المؤرخ  التنفيذي  2  المرسوم 
29ماي1991,ص.910.
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آداء  ع  سان  الإ قدرة  ن  تحس إ  دف  ال  التنظيمية  أو  ة  الإدار ود  ا و 
و  ا،أو  ف يوظف  ال  المستخدمة  الإدارة  محدد   بدور  القيام  ن،أو  مع عمل 
دف  سان لتحقيق  ارات الإ د من معلومات وم الإجراء المنظم الذي من شأنھ أن يز
ض وتنمية الموارد  عو ختبار، ة عمليا و شر و تنمية الموارد ال ن  و ن1(1)،إذن الت مع
حول  ن  الموظف باه  إن وجلب  المعارف  ن  وتحس لتكييف  وسيلة  العاملة،و  ة  شر ال
سان،فلا يكفي  ر تقنيات الإ ل ما يتعلق بتطو و  نة، بصفة عامة  خصوصيات الم
م بحاجة مستمرة إ صقل ودعم ولا  ن للوظيفة،بل  ن صا مجرد انتقاء م

ا: م داف أ ن الذي لھ عدة أ و ذا إلا بالت يتحقق 

ن معاي  _ضمان آداء العمل بفعالية، سرعة واقتصاد وسد الثغرات ال توجد ب
ديثة. ا  عملھ وتأقلم المرفق مع المعطيات ا الأداء ال يحدد

ادة كفاءتھ. ي للموظف من أجل ز ن  الوظيفة وتوف الدافع الذا _ترغيب الموظف

عن  حديثة  ومعلومات  ارات  لم م  تلق خلال  من  ن  للموظف ة  المعنو الروح  _رفع 
الوظيفة.

. قية إ مراتب أع م إ ال ل ن كمقومات تؤ ارات الموظف ادة قدرات وم _ز

ن، وانخفاض  ب نقص كفاءة الموظف س _تقليل حوادث العمل ال غالبا ما تحدث 
ماعة ذات التخصص  مية اجتماعية ل ن أ و م الفنية، كما أن للت ارا م وم قدرا

الواحد2(2).

ي  نص المادة 38 من الأمر 03/06:»للموظف  ن أساسھ القانو و ق  الت و يجد ا
ن  نية»،و قد صدرت عدة قوان ن المستوى ... خلال حياتھ الم ن وتحس و ق  الت ا

:(3)3 ن و و تنظم حق الت

1  1- مصطفى نجيب شاويش، إدارة الأفراد،دار الشروق،ع̲ن،1990،ص.232.
المعارف،  منشأة  الموظف̼،  أداء  وتقييم  لقياس  الحديثة  الاتجاهات  محمد،  السعود  أبو  أحمد   -  

الإسكندرية، 2004،ص.80.
 - حمدي أم̼ عبد الهادي، المرجع السابق، ص.281.

2 - السعيد مقدم، «أخلاقيات الوظيفة العمومية»،المرجع السابق،ص.2.25  
إلى  التسي̺  إشتراكية  من  الإقتصادية  العمومية  المؤسسات  الجيلالي،قانون  عجة    3
الكفاءات  الجيلالي،تطوير  عبو  و.بن  الحبيب  و.ثابتي  الخلدونية،2006،ص.145.  الخوصصة،دار 
الثقافة  مؤسسة  الثالثة،  الألفية  لمؤسسات  الأساسية  النجاح  البشرية،دعائم  الموارد  وتنمية 

الجامعية،الإسكندرية،ص.260.
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ن  ن الموظف و يتعلق بت مارس 1996  المؤرخ 3  رقم 92/96  التنفيذي   _المرسوم 
سمح لشغل منصب عمومي  ن  و م،يقر أن الت م وتجديد معلوما ن مستوا وتحس
ن الموجودين  وضعية خدمة  سلك عال أو رتبة عليا للموظف للمرة الأو أو الإلتحاق 
الكفاءات  ثراء  و المستوى  ن  لتحس أو  نية  م إمتحانات  أو  للمسابقات  للتحض  أو 
ا وكذا لتجديد المعلومات وللتكيف مع وظيفة  ا وضبط عميق ن و الأساسية للموظف
ا  ة وعمل امة  تنظيم المص ات ال جديدة نظرا لتطور الوسائل والتقنيات أو للتغ

ا . ام أو م

عد المؤسسات والإدارات العمومية مخطط قطا سنوي أو متعدد السنوات  ذا  ل
لفة  الم السلطة  تقوم  الإطار  ذا  المعلومات،و   وتجديد  المستوى  ن  ن وتحس و للت
وتجديد  المستوى  ن  وتحس ن  و الت عمليات  سيق  وت بتخطيط  العمومية  بالوظيفة 
للتكيف مع مناصب العمل  العمومية أو  ال تحضر للإلتحاق بالوظائف  المعلومات 
الأولية،بالنظر  م  حتياجا و العمومية  المؤسسات والإدارات  مستخدمي  داف  أ وفق 
ذا  انية المرصدة ل ة والتقنية ومخصصات الم لات الإدار ن المؤ ابط ب إ التطور الم

الغرض. 

م  مستوا ن  وتحس ن  الموظف ن  و بت المتعلق   17/04 رقم  التنفيذي  -المرسوم   
تمم المرسوم التنفيذي رقم 92/96 السابق،يقر أنھ تفتح  عدل و م  وتجديد معلوما
ن المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة ال  ن المتخصص وتحس و دورات الت
ن  ن وتحس و الت المعنية بدورات  الرتب  أو  فيھ الأسلاك  يحدد  ن،  التعي ا صلاحية  ل
المستوى وتجديد المعلومات،بالإضافة لعدد المناصب المتوفرة طبقا للمخطط القطا 

عنوان السنة المعنية...  ن المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليھ  ن وتحس و للت

ة  الوزار نة  ال شاء  إ يتضمن   2004 ماي   19 المؤرخ   146/04 رقم  -المرسوم   
ذه  عت  ا،إذ  وعمل ا  وتنظيم العمومية  والإدارات  المؤسسات  ن   و للت كة  المش

ن  و سيق  مجال الت شاور والت ازا لل نة ج ال

والإدارات  المؤسسات  ن   و للت الوطنية  السياسة  عناصر  ح  وتق الإداري 
العمومية  والإدارات  المؤسسات  ن   و الت حتياجات  و وسائل  تحدد  كما  العمومية 
ا الدائم مع  ر ع تكييف ن مع الس و ة للت ة الضرور بو وتحدد الوسائل والمنا ال

حاجات الإدارة.
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: ع السيا قوق ذات الطا ي / ا الفرع الثا
ق بالتمتع  ذه لھ ا و بصفتھ  ون أحد أعوان الدولة و الموظف مواطن قبل أن ي
قوق السياسية المقررة  الدستور،لكن بصفتھ أحد أعوان الدولة لا يتمتع  افة ا ب
ن ،و إنما وضع القانون  ن العادي سبة للمواطن ال بال و ا ا بصفة مطلقة أو كما 

ة العامة. عض القيود للمص ا  ع ممارستھ ل

ة الرأي السياسية :  أولا /حر
قوق  ا مجال  الأفراد   ن  ب تم  حة  صر نصوص  الغالب  يوجد   لا  ان  إذا   
وغ  ا  عل المنصوص  غ  والعقبات  ع  الموا لة   المش السياسية،فإن  ات  ر وا
ات  ر وا قوق  ل رة  ا الممارسة  فعليا  تمنع  تكن  لم  إن  عرقل  ال  القانونية،و 
ما فإن  ق  الإضراب م ي وا ق النقا ان النص ع أن للموظف ا السياسية،فإن 
دف ضمانات ممارسة  قوق،إذ  ذه ا و ضمان الممارسة الفعلية ل م من ذلك  الأ
ات السياسية إ حمايتھ مما قد يتخذ ضده من جانب  ر قوق وا الموظف العام ل
عرضھ لتعنت الإدارة  ا إ عدم  ة وترمي  جمل ر ذه ا الإدارة بمناسبة ممارسة ل
ھ  تر بمناسبة  ذلك  ان  أ سواء  ي  ز ا انتمائھ  أو  السياسية  اره  وأف آرائھ  ب  س
أو  التأدي  ال  ا الوظيفة،سواء   ام  م ممارستھ  أثناء  أو  العامة  الوظائف  لتو 
يل المثال:نص المشرع  (1)،فع س الوظيفية  قوق  ا من  ا  غ أو  قيات  ال مجال   
زائري ع منع الإدارة من وضع أي ملاحظات حول آراء الموظف السياسية  ملفھ  ا
ام  ة الرأي مع الإل الإداري  نص المادة 93 من الأمر 03/06،كما أكد ع حقھ  حر
نية  م الم ن أو أن تتأثر حيا ن الموظف بواجب التحفظ  المادة 26،و لا يجوز التمي ب
النقابية   أو  السياسية  م  آرا أو  السيا  م  شاط ب  س ال  الأش من  ل  ش بأي 
ماية  المواد 27 و28  و29 من الأمر 03/06،و ما تخصيص المشرع لأك من 4 مواد 
الدولة  مجلس  طور  وقد  لھ،  ضمانة  السياسية   ة  ر ل ممارستھ  أثناء  الموظف 
ا حكم  ام م ال  عدة أح ذا ا ة ووسع من حماية الموظف   ر ذه ا الفر 

.  (2)  BARELوحكم 28 ماي 1954  قضية TEISSIER13 مارس 1953 قضية

الأولى،دار  السياسية،الطبعة  الحرية  وم̲رسته  العام  خليل،الموظف  محمد  الفتاح  عبد  علي   -1  1
الموظف  لدى  الرأي  الزيات،حرية  حسن̼  وطارق  ,2002،ص.199،  العربية،القاهرة،  النهضة 

العام،دراسة مقارنة ب̼ مصر وفرنسا. 
2  طارق حسن̼ الزيات،المرجع السابق،ص.101
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ي للموظف : ق النقا ثانيا/ ا
إطار  ي   النقا ق  ا الموظف  03/06:»يمارس  الأمر  من   35 المادة  عليھ  نصت   
ع  ال  الأش من  ل  ش بأي  تؤثر  أن  الممارسة  ذه  ل يمكن  ولا  بھ»  المعمول  ع  شر ال
التمي  يجوز  لا  إذ  ا  دستور مح  ق  ا ذا  ف ا،  وغ الإدارة  مع  الوظيفية  علاقتھ 
م  ظروف من  ظرف  أي  ب  س م،أو  أصل أو  م  س ج أو  م  آرا ب  س ن  الموظف ن  ب

صية أو الإجتماعية حسب المادة 27 من الأمر 03/06 المشار إليھ سابقا. ال

ياة  ي أو جمعية أي تأث ع ا تب ع الإنتماء إ تنظيم نقا كما لا يمكن أن ي
ا  القانون ساري المفعول،و  شرط مراعاة حالات المنع المنصوص عل نية للموظف  الم
ع  حزب سيا  إ  إنتماء الموظف  أو عدم  إنتماء  ل أن يؤثر أي  بأي ش يمكن  لا 
اص بالوظيفة  نية حسب المادة 28 من الأمر 03/06 من القانون الأسا ا حياتھ الم
انتخابية  دة  إ ع الم  للموظف  نية  الم ياة  ا تتأثر  يمكن أن  لا  العمومية،كما 

دة. ا قبل أو أثناء تلك الع ع ع سياسية أو نقابية بالآراء ال 

ق بالتمتع  ماية والضمان وأعطى للموظف ا تج أن المشرع أو ا ست ذا  من 
ا الدستور لھ كتمتعھ بحقوقھ المدنية،و لا يمنعھ  امل حقوقھ السياسية ال يمنح ب
ذلك،  شأن  المفعول  ساري  القانون  ام  اح شرط  ذلك  عن  عامة  لوظيفة  شغلھ 
اتفاقية  المستخدمة،كما أن  الإدارة  ة  تھ ومص مص ن  التوازن ب نحافظ ع  ح 
يوليو  ي   النقا التنظيم  حق  وحماية  النقابية  ة  ر ا حول  الدولية  العمل  منظمة 
أي  من  تمي  دون  العمل  اب  وأ ا ع أنھ:»للعمال  1948 نصت  المادة (02) م
ن  م كذلك دون أن ير م من منظمات،و ل م أنفس شاء ما يختارونھ  ق  إ نوع ا
ق  الإنضمام إ تلك المنظمات بدون ترخيص  غ قواعد المنظمة المعنية وا ذلك 

مسبق»(1).

ة  المعنو صية  بال يتمتع  ي  قانو تنظيم  ا  أ نية(2)  الم النقابة  ف  عر مكننا  و  
المدنية  م  بحقوق يتمتعون  ن  طبيعي اص  أ ن  ب اتفاق  بمقت  لية،تؤسس  والأ
ا البعض،  ة أو حرف مرتبطة ببعض ن متقار نة واحدة أو م مارسون م والسياسية و
ل  مارس ب ي مضمون و ق النقا فتؤسس وفقا للدستور إذ نص  المادة 69 منھ «ا
ا  الواردة عل ا والقيود  نية وس الم شكيل النقابات  القانون»، ينظم  إطار  ة   حر

1  إتفاقية اعتمدها المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 31 المنعقدة في سان فرانسيسكو 
والتي اختتمت في 10 يوليو 1948. 

2  محمد فتحي محمد حسن̼، المرجع السابق، ص.555.
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م المادية  ا والدفاع عن مصا دف إ تنظيم وتأط منخرط بمقت القانون،و 
م  مستوا من  م والرفع  وظروف عمل ن شروط  ع تحس العمل  ا،و  ة ورعاي والمعنو
الإقتصادية  الوطنية  للسياسة  التحض  مة   والمسا  ، والم ،الإجتما  الثقا

. وار الإجتما والإجتماعية وا

ة  للمص فائدة  ي  القانو إطاره  مورس   ما  إذا  ي  النقا ق  ل فإن  التا  و
الدولة  لأعوان  النف  ل،فالإستقرار  ك والدولة  المستخدمة  العامة،الموظف،الإدارة 
لة التنمية والإصلاح  التا دفع  دمات، و ينعكس بالإيجاب ع الإنتاج وتقديم ا
1998 التأكيد ع  ذا ورد  إعلان منظمة العمل الدولية مرة ثانية عام  إ الأمام،ل
العامة  المطالب  عادة  تتمثل  ،و  ما ا التفاوض  بحق  اف  والإع النقابية  ة  ر ا
المردودية  منحة  ادة  الضرائب،ز الأجور،تخفيض  ادة   الز نية   الم للنقابات 
الإجتماعية،مراجعة  دمات  وا التقاعد  ونظام  التعاضدي  النظام  ة،إصلاح  السنو

. ن الوظيفة العمومية،الإصلاح الإداري،مدة العمل ... إ قوان

عادة النظر  قطاع الوظيف  اجة إ إصلاح و رت ا ن العوامل ال أظ  ومن ب
التعددية  مبدأ  أقر  الذي   1989 فيفري   23 دستور  صدور  عامة  بصفة  العمومي 
الأحزاب  من  العديد  شاء  إ د  ش زائر  وا ن  ا ذلك  ،فمنذ  ية(1)  ز وا النقابية 
ة إ مصف  زائر اية إ القيام بالدولة ا ا  ال تماما والنقابات وال تصب جل ا
المؤرخ  02 يونيو  القانون 14/90  زائر  ا ي   النقا ق  ا نظم  و المتقدمة،  الدول 
ذا  «يحدد  منھ:  الأو  المادة  تنص  ي(2)،  النقا ق  ا ممارسة  بكيفيات  يتعلق   1990
ي الذي يطبق ع مجموع العمال الأجراء وع  ق النقا القانون كيفيات ممارسة ا

ن». المستخدم

من  ن  والمستخدم ة  ج من  الأجراء  للعمال  يحق  أنھ  ع  القانون  ذا  يؤكد  و 
شاط  ال قطاع  أو  الواحد  الفرع  أو  الواحدة  نة  الم إ  تمون  ي الذين  أخرى  ة  ج
حسب  ة  والمعنو المادية  م  مصا عن  للدفاع  نقابية  تنظيمات  ونوا  ي أن  الواحد، 
وحقوق  ا  وس ا  وتنظيم النقابية  التنظيمات  س  تأس حدد  قد  منھ،و  الثانية  المادة 
النقابة  قانون  يتضمنھ  أن  يجب  وما  القانون  وفق  ي  النقا التنظيم  أعضاء  وواجبات 

1  سعيد مقدم،»إعادة تكييف نظام مراقبة المشروعية في قطاع الوظيف العمومي»،مجلة المدرسة 
الوطنية للإدارة،العدد 2 لسنة 1995،ص.338.

النقاʭ،ج.ر.ج.ج،عدد  الحق  م̲رسة  بكيفيات  1990،يتعلق  يونيو  في2  المؤرخ   90/14 2  القانون 
23،ص.764 المؤرخة في 13 ذو القعدة عام 1410. 
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أي  يمارس  أن  لأحد  يجوز  لا  إذ  ن  النقابي للأعضاء  ماية  ا ع  أكد  ،كما  الأسا
أو  العمل  أداء  أو  التوظيف  النقابية،أثناء  شاطاتھ  ب  س ن  تمي ضد أحد الموظف
نية،و عند تحديد المرتب وكذلك  مجال  ياة الم ع الوظائف أو التدرج خلال ا توز
شاط  ب  س الوظيفية  العلاقة  قطع  يمكن  لا  الإجتماعية،و  والمنافع  الم  ن  و الت
ام القانون رقم 14/90  ي يتم خرقا لأح ل عزل لموظف نقا عت  ي3،إذ  الموظف النقا
عاد إدماج المع بالأمر  منصب عملھ وترد إليھ حقوقھ حسب  باطل وعديم الأثر،و 
ي لإجراءات  ذا لا يمنع من أن يخضع العضو النقا المادة 56 من نفس القانون،لكن 
ذا ما  ع والتنظيم المتعلق بالوظيفة العامة،و  شر ام ال التأديب إذا ما أخل بأحد أح
ي  ا العضو النقا ماية يظل يتمتع  ذه ا تؤكده المادة 52 من القانون رقم 14/90،و 

متھ النقابية وفق المادة 57 من نفس القانون. اء م عقب ان طوال السنة ال 

الأجر،لأجل  مدفوعة  عطلة  ي   النقا الموظف  حق  حول  سبق  فيما  عرضنا  وقد 
المشرع  اف  إع لنا  يؤكد  ذا  مسبقا،و  ر  الم تقديم  طة  شر النقابية  امھ  بم القيام 
ع ساري المفعول،دون أن تدخل  شر ذا  إطار ال ي و ن النقا زائري بحق الموظف ا
ية. عات العر شر ذا جنحت جل ال ذه العطلة  حساب الرخص الإعتيادية،و ع 

ق  الإضراب: ثالثا /ا
ي بمع أن  ق النقا اف با يجة للإع ر حق الإضراب  الوظيفة العامة كن ظ
الأساسية  البواعث  إثارة  با   س ذلك  ان  الإضراب،و  حق  تبعھ  قد  ي  النقا ق  ا
ميل  م  لد ون  ي ن  النقابي لة،لأن  طو ة  لف قبولھ  وعدم  ي  النقا ق  ا لرفض 
م النقابية،و قد أصبح حق الإضراب  دوا حرك ؤ ساعدوا و ي  لاستخدام الإضراب 
وسيلة لإعادة التوازن الإجتما والإقتصادي للفئات  ستعمل  قوق ال  م ا أحد أ
ات العامة-بإعتباره وسيلة  ر قوق التقليدية -ا ان قديما ضمن ا عد أن  العاملة،

م من الطبقات1(1). ن وغ ادح ن طبقة ال ي ب لإعادة التوازن السيا والقانو

بصورة  س  ول جماعية  بصورة  يمارس  عمل  أنھ  ع  الإضراب  ف  عر مكننا  و  
ن ع الطرف الآخر  أو ضغط يمارس بواسطة أحد الطرف و وسيلة إكراه  فردية،و 
ن  الموظف ر  و  نا:» م فؤاد  عرفھ  معينة،و  ام  وأح شروط  عديل  ع  لإجباره 
عادة  الموظفون  أ  ي م،و  بوظائف م  تمسك مع  م  عمل ن  العمومي ن  المستخدم أو 

1 1- ناصف أمام سعد،إضراب العامل̼ ب̼ الإجازة والتحريم تشريعا وفقها وقضاء –رسالة دكتوراه 
سنة 1984- كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،مصر،ص.6.
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إجابة  ع  ا  لإرغام أو  ومة  ا أعمال  من  عمل  ع  م  ط ل ارا  إظ الإجراء  ذا  ل
الوظيفة،و  ر  ن  و الإضراب  ن  ب ساوي  ف  التعر ذا  أن  م»2(1)،نلاحظ  مطال
ملفھ  ع  الإطلاع  حقھ   لضمانات  ام  اح دون  الموظف  عزل  عليھ  تب  ي بالتا 

يح. ذا غ  ،و  التأدي

م  ا للعمال ومنظما ف  ل أحد الوسائل الأساسية المع ش فالقيام بالإضراب 
دل  ل ثارة  و وضوحا  ما  ا العمل  ال  أش أك  و  تلفة،و ا م  مطال لدعم 
لمنظمات  أنھ الملاذ الأخ  ع  إليھ  ن،و غالبا ما ينظر  نزاع عمل مع شوب   حالة 
وار  يجة لفشل  ا ذا ن إذا ما حدث الإضراب ف م،و  العمل  الس وراء مطال
بأمر  أو  معينة  عات  شر محرما   الإضراب  ان  لو  ح  ماعية،و  ا والمفاوضات 
انت الضغوط الإقتصادية والإجتماعية  دوث إذا  ي،فإن ذلك لا يمنعھ من ا قضا

ة بما فيھ الكفاية. قو

قد  معينة،و  قانونية  وقيود  لشروط  يخضع  و  ف س مطلقا  الإضراب ل ق   وا
أيضا  الإتفاقيات  ف بھ  مع الإضراب  ق   ا أن  كما  نائية،  است ظروف  يحرم  
قوق الإقتصادية والإجتماعية لعام 1966   الدولية والإقليمية مثل الميثاق الدو ل
ي للضمانات الإجتماعية لعام 1948(المادة27)،و  المادة 8 (1)(د) منھ،و الميثاق الأمر
ول الإضا للإتفاقيات  وتو ي لعام 1961 (المادة6(4))،و ال الميثاق الإجتما الأورو
قوق الثقافية  ،و ا سان  الميدان الإقتصادي والإجتما كية حول حقوق الإ الأمر
ن  محروم الدولة  أعوان  من  محددة  فئات  ناك  8(1)(ب))،لكن  (المادة   1988 لعام 
عية أن تحدد  شر جب ع القيود ال ن و من حق الإضراب ،مثل القضاة والعسكر
م  الإضراب وفق  ن الذين يتم تقييد حق بوضوح و أضيق حد ممكن طبقة الموظف

الأسس التالية:

م  حالة حدوث إضراب  تمل لتوقف خدما ا والأثر ا ام ال يؤدو _طبيعة الم
عرف بخدمة  ام ما  ا إح سبة للفئات الأخرى ال تتمتع بحق الإضراب، فعل ما،و بال
ن من المرفق  للمنتفع اجات الأساسية  ا تلبية  ضمان  يل  ذا  س ى،و  الأد د  ا
دمة  ع إدامة ا شر ن يجرى  أحد المرافق العامة،إذ يجوز وضع  خلال إضراب مع

ق  الإضراب:  ى،و من شروط ممارسة ا ا الأد بحد

يفاء إجراءات التوفيق أو الوساطة قبل الدعوة إ الإضراب. _اس

1 2- محمد فتحي محمد حسن̼، المرجع السابق، ص.707.
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لصا  ن  المعني العمال  بحيث يصوت غالبية  الإضراب  اع ع  إق _شرط إجراء 
بدال  ن من الطرد أو الإس الإضراب قبل الدعوة إليھ،كما يقر القانون حمايتھ للمضر

المؤقت.

ق  «ا  1996  2020 لسنة  زائري  ا الدستوري  التعديل  70من  المادة  تنص  إذ 
ذا  ممارسة  القانون  أن يمنع  مارس  إطار القانون،يمكن  ف بھ و مع الإضراب   
دمات  ق أو يجعل حدودا لممارستھ  ميادين الدفاع الوط والأمن أو  جميع ا ا
36 من  المادة  ة للمجتمع»،كما نصت عليھ  يو المنفعة ا العمومية ذات  أو الأعمال 
اير 1990 يتعلق بالوقاية من  رقم 02/90 المؤرخ 6 ف الأمر 03/06،و ينظمھ القانون 
عت نزاع جما  ا وممارسة حق الإضراب1(1)، إذ  سو ماعية  العمل و اعات ا ال
علاقات  نية   والم الإجتماعية  بالعلاقات  يتعلق  خلاف  ل  القانون  ذا  ل يخضع 
ما  بإعتبار والمستخدم  العمال  ن  ب ة  سو يجد  لم  للعمل،و  العامة  والشروط  العمل 
امھ ع جميع العمال  ن...»حسب المادة الثانية من نفس القانون،»كما تطبق أح طرف
ن  والعسكر ن  المدني ناء  باست ن  المعنو أو  ن  الطبيعي اص  ن،الأ والمستخدم
نادا إ  ن إس ذا القانون ع الموظف ام  »،و بالتا تطبق أح ن للدفاع الوط ع التا

المادة 3 من القانون رقم 02/90 المشار إليھ سابقا.

ة  المصا إجراءات  نفاذ  إس عد  لاف  ا إستمرار  حال  الإضراب   إ  أ  و  
ن  ب إتفاقية  أو  عقد  ترد   قد  ال  ة  سو لل أخرى  طرق  غياب  و  والوساطة 
ن  وقف الإضراب الذي شرع فيھ بمجرد إتفاق الطرف ن،كما لا يمكن ممارستھ و الطرف
ما  ا والتوقف  التحكيم  ع  ما  خلاف عرض  ع  العمل  ما   ا لاف  ا  
ن المسؤولية إذا  تحمل الموظف عت خطأ تأدي جسيم و ذا القانون  ام  الف لأح ا

م المباشر حسب المواد 24،25،26 من القانون أعلاه. شاط موا فيھ ب سا

ة ع  ن متقار نة أو م ن لنفس الم ط كما رأينا سابقا موافقة جميع الموظف ش  و
المسبق  الإشعار  القانون،و  نفس  المادة 27 من  أساس  اع السري ع  الإضراب بالإق
ق  طر عن  مدة  تحدد  إقليميا،و  تصة  ا العمل  شية  ومف المستخدم  لدى  يودع 

خ إيداعھ حسب المادة 29 و30 من نفس القانون. المفاوضة لا تقل عن 8 أيام من تار

ا،حسب  أم وضمان  والأملاك  شآت  الم ع  للمحافظة  اللازمة  الإجراءات  _اتخاذ 

الج̲عية في العمل  النزاعات  بالوقاية من  يتعلق   1990 6 فبراير  المؤرخ   90/02 القانون رقم   -1  1
وتسويتها وم̲رسة حق الإضراب،ج.ر.ج.ج رقم 6 لسنة 1990،ص.231.



131

المادة 31 من القانون أعلاه.

دمة  المصا ال تقدم خدمات أساسية وفق المادة  ى من ا _حماية القدر الأد
37 من نفس القانون.

القضاة وأعوان  كما منعت المادة 43 من نفس القانون الإضراب ع فئات معينة 
سي  العام   المبدأ  ولأن  الإضراب  أيام  المرتب   ق   ا عن  الأمن،أما  مصا 
أيام  المرتب،فإن  لدفع  مسبق  شرط  دمة  ا معاينة  من  تجعل  العمومية  الأموال 
ك رقم 07 المؤرخ  05  شور الوزاري المش ق  المرتب حسب الم الإضراب لا تخول ا
يجة أيام الإضراب  قطاع  صم من المرتب ن ر 2004 المتعلق بكيفية إجراء ا أكتو

المؤسسات والإدارات العمومية.

الإضراب  حق  يح  القانون  أن  القول  فيمكن  الإضراب(1)  حق  حماية  وعن    
الممارس  إطاره المشروع ولا يقطع علاقة العمل،كما أنھ لا يوقف آثار علاقة العمل 
لاف بواسطة  ما عن العمل،ما عدا فيما اتفق عليھ طرفا ا طوال مدة التوقف ا
م  ب مشارك س ة ع العمال  سليط أية عقو ا،كما أنھ لا يمكن  اتفاقيات يوقعو

ا  القانون. ي شرع فيھ وفقا للشروط المنصوص عل  إضراب قانو

ي /واجبات الموظف العام : المبحث الثا
مركز  شأ  المستخدمة ،ي والإدارة  الموظف  ن  ب الوظيفية  الرابطة  عقاد  ا بمجرد   
اص،يرتب لھ حق التمتع بمجموعة  ن وعمال القطاع ا ه عن با المواطن ي يم قانو
يمكن  الواجبات  من  بمجموعة  ام  الإل عليھ  بالمقابل  رأينا،لكن  كما  قوق  ا من 
بكرامة  متعلقة  أخرى  الأول}،و  {المطلب  الوظيفة  بأداء  متعلقة  واجبات  إ  ا  تقسيم

ي}. الوظيفة {المطلب الثا

المطلب الأول /الواجبات المتعلقة بآداء الوظيفة:
أخرى   امات  ال عنھ  تتفرع  والذي  الطاعة  واجب  الواجبات   ذه  وتتمثل   
يئة السلمية  عليمات ال ، وتنفيذ  ا بأمانة ودون تح لة إليھ وممارس ام المو تنفيذ الم
{الفرع  المعاملة  وحسن  المستخدمة  الإدارة  ات  ممتل ع  افظة  ا الأول}مع  {الفرع 

ي}. الثا

عن طريق  للع̲ل  تعي̼  أي  «̻نع  منه   33 المادة  نصت  02/09،ك̲  القانون  من   32 1-المادة   1
ه̺ قصد استخلاف الع̲ل المضرب̼ ما عدا حالات التسخ̺ التي تأمر به السلطات  التوظيف أو غ

الإدارية أو إذا رفض الع̲ل تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ض̲ن القدر الأد̸ من الخدمات». 
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امات : الفرع الأول /واجب الطاعة وما يتفرع عنھ من إل
أولا / واجب الطاعة(1):

ن  سبة للموظف ذا الواجب المواد 47 ، 52 من الأمر 06/ 03 بال مية   نص ع أ
امات  عد واجب الطاعة عماد الواجبات الوظيفية،و يمكن رد جميع الإل ن و العمومي
سلطة  ام  ا،اح م أ ر  مظا عدة  ا،ولھ  ل العام  الأصل  و  ف الواجب  ذا  ل الوظيفية 

ام السلم الإداري. امھ ،و اح س واح الدولة  إطار القانون وتنفيذ أوامر الرئ

س(2): -1 تنفيذ أوامر الرئ
ع أنھ يجب  وم الواسع  وم واسع وآخر ضيق، فالمف ومان، مف ذا المبدأ مف    ل
تمع،أما  ا خدمة  لأنھ   ا  ولوائح ا  وقواني الدولة  دستور  ام  اح الموظف  ع 
نفيذ جميع الأوامر الصادرة عن سلطة  ذا الواجب فيع أنھ ملزم ب وم الضيق ل المف
رفض  ل  ف الشرعية،  غ  الأوامر  تنفيذ  لة  مش الشأن  ذا  تثور   نا  منھ،و  أع 
ك الدعوى  ل خطأ تأدي من شأنھ تحر ش سھ غ الشرعية  الموظف لتنفيذ أوامر رئ

ية ؟ التأدي

تنفيذ  عدم  للموظف  يجوز  ي  التالية  الشروط  توفر  الفر  القضاء  ط  إش
سھ: أوامر رئ

ع غ شر صارخ. س بطا سم أمر الرئ _أن ي

ذا الأمر من شأنھ أن يؤدي إ المساس بحسن س المرفق العام  ون تنفيذ  _أن ي
اضطراد. بانتظام و

عض  ذه الشروط  قانون الوظيفة العامة ح أن  ن المشرع الفر    وقد ق
بھ  م  يل أن  يجب  الطاعة،الذي  عدم  واجب  إسم  الة  ا ذه  ع  أطلقوا  اء  الفق
لم  زائري  ا المشرع  أن  سھ(3)،إلا  رئ من  مشروع  غ  أمر  إليھ  وجھ  حال  الموظف  

وتأديبيا،جناءيا  إداريا  العامة  الوظيفة  في  وحدودها  الرؤساء  عجيلة،طاعة  أحمد  1  عاصم 
ومدنيا،مطبعة عا̬ الكتب،القاهرة،2000.

والقانون  العمل  تشريع  ظل  في  والإدارية  المهنية  العقود  وآخرون،تحرير  أكمون  الحليم  2  عبد 
الإداري،قصر الكتاب،الجزائر،2007،ص.47.

3  C.E.,1 juin 1994,centre hospitalier spécialisé Barthélemy Durand,Dr.adam.1994 
comm N466.
C.E.,10 mars 1944,langueur, Rec.p.288,art.122 /4 code pénale Francis .V.Franci 
HAMON,Droit des fonctions publiques,carrières,droits,et obligations,L.G.D.J.,Paris, 
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ل موظف  » 47 المادة  نص  ناء  النقطة باست ذه  ل العامة  الوظيفة  قانون  يتطرق  
لة إليھ «،و تضيف   ام المو تھ  السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ الم انت رت ما  م
اصة  ا المسؤولية  ب  س بھ  المنوطة  المسؤولية  من  الموظف  عفى  الثانية «لا  ا  فقر
بمرؤوسيھ»،و بالتا لم يفصل  مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ الأوامر غ المشروعة،و 
ا ع من تقع المسؤولية؟ ع عكس المشرع الفر والمصري(1)،إذ  حالة تنفيذ  
سھ كتابة  باه رئ ن ع العامل أن يلفت ان نص القانون رقم 58 لسنة 1971 بأنھ يتع
س ع تنفيذه عليھ أن يصدر أمرا كتابيا بذلك،  ذا أصر الرئ ، و بأن الأمر غ شر

و المسؤولية. تحمل  و

ت «رفض تنفيذ التعليمات ال   إلا أننا نجد المادة 71 من المرسوم 302/82 اعت
ا العامل من السلطات المشرفة عليھ لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عملھ،دون  يتلقا
المادة 180 من الأمر  أقرت  الثالثة  وكذلك  الدرجة  من  ية  تأدي مخالفة  مقبولا»  عذر 
تنفيذ  الثالثة...-3رفض  الدرجة  من  صوص،أخطاء  ا وجھ  ع  عت  »  03/06
ر مقبول...»  ام المرتبطة بوظيفتھ دون م عليمات السلطة السلمية  إطار تأدية الم

ع إحدى الأوامر التالية: فعبارة «دون عذر مقبول « 

س أن  ات،فلا ي للرئ و أمر محظور  قانون العقو _الأمر الموجھ إ الموظف 
مة أو جنحة. عد جر نفيذ عمل  يأمر مرؤوسھ ب

للموظف  يجوز  التا  و س  الرئ اختصاص  يدخل   لا  الموظف  إ  الموجھ  _الأمر 
عدم تنفيذه.

_الأمر الموجھ إ الموظف غ شر فلا يجوز تنفيذه .

والعمال  الموظفون  ون  ي لا  زائري»  ا ي  المد القانون  من   129 المادة  ونصت   
ا تنفيذا لأوامر  م ال أضرت بالغ إن قاموا  صيا عن أعمال العاملون مسؤلون 
م» أيضا المادة 127  ذه الأوامر واجبة عل انت طاعة  س،م  م من الرئ صدرت إل
ضرورة  المل قد نصت ع  العام للعامل  الأسا  27 من القانون  منھ،و كذا المادة 
ع ع  ام التنظيمية والإنضباط والتعليمات السلمية،لكننا لم  ام القانون والأح اح
ذه المسألة من الناحية العملية،كتحديد  ة  نصوص قانونية تو لنا كيفية معا

الات. ذه ا ا  مثل  ن ع الموظف إخطار ة ال يتع ا

p.138.
1  سلي̲ن محمد الط̲وي،الجر̻ة التأديبية،دراسة مقارنة،دار الفكر العرʭ،القاهرة،1975،ص.169.
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ذا المبدأ أي  سرب إ  ل نظام إداري،و إذا    فواجب الطاعة العمود الفقري  
الموظف  واجبات  أبرز  من  فإنھ  ذا  ،ل علاج  أي  الإدارة  إصلاح  يجدي   لن  فإنھ  خلل 
إ  أساسا  ند  س التأديب  سلطة  إن  بل  م،  ا توج وفق  عملھ  وأداء  رؤسائھ  طاعة 
ام بالطاعة إ  ست بالطاعة العمياء،فلا يجب أن يصل الإل ا ل واجب الطاعة،إلا أ
تھ(1) ،إذ نصت المادة 37 من الأمر 03/06 «للموظف  ص دار كرامة الموظف و حد إ
ع واجب الطاعة  امھ  ظروف عمل تضمن لھ الكرامة...»،كما  ق  ممارسة م ا

أيضا:   

ام الرؤساء : -2 إح

ع  ن  يتع أن  ومقتضاه  الأخلاقية  السمة  عليھ  غلب  واجب  الرؤساء  ام  فاح   
س أو سبھ  سھ  جميع المناسبات،فلا يجوز لھ المساس بحرمة الرئ ام رئ الموظف اح
ي،فيجب مراعاة  ان الموظف نقا أو يمتنع دون عذر مقبول عن تنفيذ أوامره،ح ولو 
الدولة الفر حماية  أن مجلس  ات المستعملة  مخاطبتھ للرؤساء،ح  المصط
عت  أو قذفا (2)،فيما  ديدا  ل  ش ال لا  النقابية أباح استعمال العبارات  ركة  ل

.(3) زاء التأدي ذه التصرفات مستحقة ل القضاء المصري مثل 

ن واللوائح  سھ يخالف القوان ن ع الموظف الذي يرى أن أمر رئ  وع ذلك يتع
من  عفى  الموظف  فإن  أوامره،  تنفيذ  ع  س كتابة  الرئ أصر  فإذا   ، ھ كتابة  ين أن 
ح   ضروري  س  الرئ ام  اح واجب  س(4)،كذلك  الرئ ع  تقع  وال  المسؤولية 
ر واجب  العمومي فقط(5)، أيضا من مظا الوظيف  س  قطاع  اص ول القطاع ا

الطاعة:

ام السلم الإداري: -3 إح
السلطات  إخطار  سھ،قبل  رئ إ  ة  الإدار تظلماتھ  الموظف  يرسل  أن  ومقتضاه   

1988/4/30،سعد  31ق.،جلسة  لسنة   460 رقم  الكويتية،طعن  العليا  الإدارية  المحكمة  1-حكم   1
نواف العنزي،المرجع السابق،ص.166.

2  ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.75-71
3  سلي̲ن الط̲وي،المرجع السابق،ص.168

4  حكم المحكمة الإدارية العليا،الطعن رقم 1414 لسنة 39،جلسة 1994/02/12،و حكمها في الطعن 
رقم 2576 لسنة 37،جلسة 1996/02/17،مشار إليه̲ في سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.71.
5 - Nicolas FERRIER,«A propos de la recodification prétendument a droit constant 
du droit du travail«,Dalloz, N 29,31.juillet 2008,p.2011 et S.
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ة العليا. الإدار

   :(1) لة إليھ بإخلاص ودون تح ام المو ثانيا / ممارسة الموظف للم
ل أمانة  امھ ب 03/06 «يجب ع الموظف أن يمارس م  تنص المادة 41 من الأمر 
بدقة  الوظيفية  م  اما وال م  واجبا بأداء  ن  الموظف قيام  أن  شك  «فلا  تح  دون  و
دمة العامة، الوظيفة العامة والدولة  و الذي يضمن تطور المرفق العام   وا وأمانة،
فليتقنھ» ومن  أحدكم عملا  «إذا عمل  وسلم  عليھ  الله  ص  الرسول  يقول  إذ  ل  ك

ام أنھ ع الموظف : ذا الإل مقتضيات 

اقيت العمل: ام مو -1 إح
ذا  ة س المرافق العامة،ل افظة ع استمرار ام تقتضيھ ضرورة ا ذا الإل    
عرض الموظف  غيب عن العمل دون عذر مقبول أو دون إذن مسبق  ل  جعل المشرع أن 
ر لمدة  صم من الأجر،و  حالة التغيب غ الم ية ،بالإضافة إ ا ات تأدي إ عقو
شر  غ  غيب  حالة  عد   إذ  العزل  إجراء  الموظف  ضد  يتخذ  متتالية،  يوما   15
الة  ذه ا مال للوظيفة حسب المادة 184 من الأمر 03/06 المشار إليھ سابقا،  و
سليم  التأديب،ك ميدان  ا   المعمول  الإجراءات  بإتباع  الرئاسية  السلطة  م  تل لا 
الملف التأدي مثلا ،كما تنص المادة 167 من نفس الأمر، لكن يفرض المشرع عرض 
ن، فتتخذ  للموظف مرت عد توجيھ إعذار  تصة،  ية ا التأدي نة  ال ع  القضية 

الإدارة إجراء العزل من الوظيفة.

صيا(2): عملھ  2 - القيام 
يؤدوا  وأن  استمرار,  و صيا  الوظيفة  أداء  واجب  ع   25 المادة  نصت  فقد   

م  العمل المنوط 

م بدقة وأمانة،و أن يخصصوا وقت العمل الرس لأداء واجبات الوظيفة،  بنفس
الوقت  ع  علاوة  الرسمية  العمل  أوقات  غ  بالعمل   ن  الموظف ليف  ت يجوز  كما 

ة العمل ذلك. ن،إذا اقتضت مص المع

ا  تحدد ال  الإجراءات  إتباع  العمل،و  مواعيد  ع  افظة  ا عليھ  كما يجب     
أن  المواعيد،و  عن  التأخر  أو  العمل  عن  التغيب  حالة  للمرفق،  الداخلية  اللائحة 
تنفيذ  ،و  العمل  س  ن  لتأم اللازمة  العاجلة  الواجبات  أداء  زملائھ   مع  يتعاون 

1  عبد الحليم أكمون وحبيب مزواري ومحمد قاد،المرجع السابق،ص.47
2  عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق،ص.30.
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دمة العامة. ا

ات الإدارة : افظة ع ممتل ام بحسن المعاملة وا ي /الإل الفرع الثا
 إن لسلوك الموظف داخل وخارج المرفق تأث كب ع الوظيفة وع نوعية تلبية 
ا  لأ ا  نوع ان  ما  م الإدارة  ات  ممتل ل  ع  افظة  ا عليھ  يجب  دمات،كما  ا
ذا  من المال العام الذي  ل  دمات، وقبل  م أيضا  سرعة وفاعلية أداء ا سا

يمتاز بقدسية خاصة لأنھ ملك الشعب.

أولا /التعامل مع الزملاء ومستعم المرفق بلياقة ودون مماطلة :
قانون  دولة  الدولة  انت  إن  تدل  ن  والمواطن الإدارة  ن  ب العلاقة  طبيعة  إن   
ة،و  الإدار والوثائق  والأنظمة  ن  القوان ع  الإطلاع  آليات  ز  لا،فبتعز أم  وديمقراطية 
م، يجعل  عسف ا و ا،و كذا مماطلة موظف ا ومعلوما ار الإدارة لوثائق وضع حد لاحت
ا  موظف ام  ال ن،و  المواطن من  ا  وقر وشفافية  وفاعلية  لينا  أك  ة  الإدار السلطات 
دمة  با الإرتقاء  محالة  لا  ام،يحقق  الم أداء  وأدب وسرعة   بلياقة  التعامل  بحسن 
ا  إتخاذ السلطات   بدأت  ال  ن الإجراءات  ب أنھ من  العمومية نحو الأفضل،ح 
ل  ل ذاخل  ن وسيط إداري مؤ عي ة   يل المرافق العمومية الإدار لأجل إعادة تأ
الطرق  إ  ذلك  عد  م  يوج م،و  وقضايا ن  المواطن شغالات  إ بجميع  يتكفل  إدارة 
تخفيف  السلطات   شرعت  م،كما  مطال لتلبية  يحة  ال القانونية  والإجراءات 
شري  ال التأط  نوعية  ن  ا،تحس مصا لدى  ة  المطلو والوثائق  ة  الإدار الإجراءات 
ن الإعتبار امتلاك قدرة حسن التعامل بالإضافة  ع ة أخذا  للمرافق العمومية الإدار
المواطن  خذمة  قيقي   ا دوره  جاع  اس من  العام  المرفق  ن  لتمك ذا  دارة...و  ل

وتجديد الصلة بأخلاقياتھ.

ة: افظة ع الوثائق الإدار (1)و ا ام بالسر الم ثانيا /الإل
أو  ن  المواطن ال تخص  الأسرار  من  يطلع ع كث  بحكم وظيفتھ قد  الموظف   
صراحة  العالم  عات  شر مختلف  تنص  ولذلك  ا  عمل  ال  الإدارة  ن،أو  الموظف
زائري واعت إفشاء الأسرار  ذا جنح المشرع ا افظة ع السر الم ،و إ  ع ا
ب وثائق  ر ا،و كذلك  نية،أو الأسرار المصنفة كذلك  التنظيم أو محاولة إفشا الم
مة  ا،جر إخفاؤ أو  الم  ع  الطا ذات  المعلومات  ،أو  سي وال والمعلومات  دمة  ا
 48 03/06 ،كما نصت المادة  المادة 180 من الأمر  حسب  الثالثة  الدرجة  من  ية  تأدي

1  عبد العزيز المنعم خليفة،عقد العمل الفردي،المرجع السابق،ص.56.
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منع عليھ أن يكشف محتوى أية وثيقة  ام بالسر الم و منھ»يجب ع الموظف الإل
عدا  امھ،ما  م ممارسة  بمناسبة  عليھ  إطلع  بھ،أو  علم  خ  أو  حدث  أي  أو  بحوزتھ 
خيص  إلا ب الم  السر  لا يتحرر الموظف من واجب  ة ،و  ما تقتضيھ ضرورة المص
ام السر الم إ حماية  دف واجب إح لة»،و قد  مكتوب من السلطة السلمية المؤ
معلومات  ع  منصبھ  بحكم  إطلع  لموظف  يجوز  لا  ولذلك  تھ  ص و الفرد  شرف 
لموظف  ولو  المعلومات  ذه  الإدلاء  الإجتماعية  م  وضعي ن،أو  الموظف أجور  تخص 
ضرورة  ع  ن  الموظف من  معينة  لفئات  اصة  ا التنظيمات  عض  تنص  قد  آخر،و 
الوظائف  نظام  ال   ا و  امھ،كما  لم الموظف  اء  إ عد  ،ح  الم السر  كتمان 
ا(2)،نفس الواجب  مي ما بالواجب إ أن تفقد الأسرار أ العليا  الدولة(1)،و يبقى مل

اص رغم بطلان عقده. م بھ العامل  القطاع ا يل

الات التالية:  ام  ا ذا الإل  ولا يتقيد الموظف 
من   32 المادة  لنص  ترتكب،طبقا  ال  نح  وا نايات  با العامة  النيابة  _إحاطة 

زائية. قانون الإجراءات ا
افظة ع السر الم عائقا أمام تحقيق العدالة. ل واجب ا ش _يجب ألا 

عملا  أخرى  إدارة  لصا  ا  بع ي موظف  تخص  بمعلومات  الإدلاء  للإدارة  _يجوز 
بمبدأ وحدة الإدارة. 

ات الفر  سا ينص المشرع ع واجب السر الم  قانون العقو   كذلك  فر
ل مخالفة  ش المادة 226-13 ،والمادتان 2/26 والمادة 27 من قانون الوظيفة العامة،و 
ية وللقا الإداري تحديد مدى إعتبار السر م أو إداري  مة تأدي ام جر ذا الإل
ن مع المرفق  لية 1978 ما يمكن للمتعامل أم لا،و قد حدد القانون الصادر  17 جو
ل 2000  ة وكذا القانون رقم 2000/321 الصادر  12 أبر الإطلاع عليھ من أوراق إدار

م مع الإدارة(3). ن  علاقا المتعلق بحقوق المواطن

صية : ا لأغراض  ات الإدارة وعدم إستغلال افظة ع ممتل ثالثا /ا

الذين  الع̲ل  حقوق  1990،يحدد  25 جويلية  في  المؤرخ   226/90 رقم  المرسوم  من   15 1  المادة 
̻ارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،ج.ر.ج.ج رقم 31 لسنة 1990،ص.1023

2  عبد الحليم أكمون،المرجع السابق،ص.47
3 1-و كذا القانون رقم 2000/321 الصادر في 12 أبريل 2000،المتعلق بحقوق المواطن̼ في علاقاتهم 

مع الإدارة،ج.ر.ج.ف،المؤرخة في 13 أفريل 2000،ص.5646.
 - موسى مصطفى شحادة،المرجع السابق،ص.175 وما بعدها.
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 تنص المواد 49، 50، 51 من الأمر 03/06 ع واجب مراعاة تداب النظافة والأمن 
،و  ثانيا  والإدارة  أولا  نفسھ  الموظف  ع  فائدة  من  ا  ل لما  ذا  و الإدارة،  ا  تقرر ال 
ون لنا خدمة ذات نوعية،كما  ة العامة وح ت ن من المرفق أيضا أي للمص المنتفع
ات الإدارة،كما  ا  وع ممتل ة وأم افظة ع الوثائق الإدار ن ا يقع ع عاتق الموظف
تعرض  ةو ندات أو الوثائق الإدار ل أو إتلاف للملفات أو المس ل إخفاء أو تحو يمنع 
ات  ممتل ع  افظة  زائية،فا ا عات  بالمتا المساس  دون  ية  تأدي ات  لعقو ا  مرتك
عت أموال  ا  ا لأ م سواء داخل الوظيفة أو خارج ام ن بم الادارة أثناء قيام الموظف
ات ووسائل  لات والتج م بأي حال إستعمال ا ا كما لا يجوز ل ا حرم عمومية ل
ع  بالتا  العامة(1),و  ة  المص عن  خارجة  لأغراض  صية،أو  لأغراض  الإدارة 
ا،كما  عمل بھ ومراعاة صيان الذي  المرفق  وأموال  ات  افظة ع ممتل ا الموظف 
المالية  قوق  ا من  حق  ضياع  عليھ  تب  ي الذي  التقص  أو  مال  الإ عليھ  يحضر 
ا المادية،أو  ة من مصا اص العامة الأخرى أو المساس بمص للدولة،أو أحد الأ
ل الأفعال ال  ش ذا الشأن قد  ون من شأنھ أن يؤدي إ ذلك بصفة مباشرة،و   ي
ات  العقو قانون  ا  عل عاقب  جنائية  جرائم  الواجب  ذا  ل بمخالفتھ  الموظف  ا  يرتك

مثل جرائم إختلاس المال العام .

ي: الواجبات المتعلقة بكرامة الوظيفة: المطلب الثا
سلك  تصرفاتھ  افظة ع كرامة الوظيفة وأن   يوجب القانون ع الموظف ا
ا،أن  أعمال وظيفتھ وخارج و مطالب  نطاق  ا،ف ام الواجب ل ا يتفق والإح مسل
ئة ع الوظيفة العامة،و  عكس آثارا س ا أن  ينأى بنفسھ عن التصرفات ال من شا

ذه الواجبات ما ن  اماتھ الوظيفية ومن ب الفات لإل تجعلھ مرتكبا 

اصة النظيفة {الفرع الأول }،و أخرى تتمحور  ياة ا سمية ا ا تحت  يمكن جمع
ي }. ح المادي {الفرع الثا حول عدم إستغلال الوظيفة للر

ام الموظف بأن تكون لھ حياة خاصة نظيفة : الفرع الأول /إل
دمة  ا خارج  ح  الوظيفة  ام  م وطبيعة  يتما  لا  ما  ل  عن  الإمتناع  أي   
ع  افظة  ا واجب  أن  قيقة  ا م،و  ومح لائق  سلوك  الظروف  ل  والتح  
سوب إ  ان الفعل الم ة تحديد ما إذا  ساع ،فمن الصعو سم بالإ كرامة الوظيفة ي

الموظف من شأنھ الإخلال بكرامة الوظيفة أو لا ؟

1 2-عبد العزيز عبد المنعم خليفة،عقد العمل الفردي،المرجع السابق،ص.59. 
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دمة: ام الوظيفة ح خارج ا ل ما لا يتما وطبيعة م أولا / الإمتناع عن 
فقد  لق،  وا السمعة  حسن  شرط  توافر  ن  التعي عند  يتطلب  المشرع  ان  إذا   
نا مع طبيعة  ل فعل ي نصت المادة 42 من الأمر 03/06 «يجب ع الموظف تجنب 
للموظف  ملازما  الشرط  ذا  ستمر  أن  يتطلب  ذا  دمة...»ل ا خارج  ان  امھ ولو  م
ون متحليا  سمعتھ وأن ي ات تتعلق  طوال مدة خدمتھ،فلا يجب أن تحوم حولھ ش
بصفات وخصال تجعلھ موضع ثقة الشعب،و تبعث إ الثقة  توليھ الوظيفة العامة 
ئا تحقيقا لرغباتھ ال لا تتصل بالصا  ا إستغلالا س دون تخوف من إستغلالھ إيا

العام. 

يدر  أن  شأنھ  من  خاص  شاط  ممارسة  من  الموظف  زائري  ا ذا منع المشرع  ل
ق  ي قد  لما  تفاديا  وذلك   43 المادة  والثقافية   العلمية  شاطات  ال ناء  باست ح  الر
يمنع  اصة،كما  ا الوظائف  ذه  ممارسة  خلال  من  ئة  س آثار  من  العامة  الوظيفة 
ة  اب الوط أية مص ون لھ داخل أو خارج ال ان أن ت ما  زائري م ع الموظف ا
سمية المؤسسة وسواء  انت  ما  ع تجاري أو صنا أو فلا ،م  مؤسسة ذات طا
الموظف أو  ان زوج  ان ذلك بصفة مباشرة أو بصفة غ مباشرة،و  حالة ما إذا  أ
اب الوط أو خارجھ  حا أو يحوز داخل ال نة أو عملا خاصا أو مر الموظف يمارس م
للسلطة  ح يمكن  يصرح بذلك  أن  عليھ  ة،وجب  تجار أو  صناعية  أو  مالية  مصا 
دمة عند الإقتضاء حسب  افظة ع مصا ا تصة اتخاذ التداب الكفيلة با ا

المادتان 45 و46 من الأمر03/06.   

سلطات واسعة بالإضافة إ تقاضيھ أجرا من الدولة، المقابل    فالموظف يتمتع 
ة العامة،و لا يجوز  ة وحيدة لتحقيق المص ا لف بآداء أعمال وظيفتھ كما رأينا ب ي
ه،فإذا  ة غ صية أو لمص تھ ال ستعمل سلطات وظيفتھ لتحقيق مص لھ أن 
ون أمينا  ا فيجب أن ي شغل ان يحصل ع راتب لقاء القيام بأعمال الوظيفة ال 
لھ  يجوز  ولا  بالثقة  يتمتع  أنھ  ع  تمع  ا أفراد  إليھ  ينظر  الشعب،و  خدمة  و   ف
اجة(1)،لذلك جرم المشرع فعل الرشوة حماية  أن يحصل ع مقابل من صاحب ا
شمل ح  ا،ففي مصر واجب عدم الإخلال بكرامة الوظيفة  ة الوظيفة وحيد ا ل
ة العليا  كمة الإدار بت ا التصرفات ال تقع خارج نطاق الوظيفة العامة و ذلك ذ
بواجبات  إخلالا  عد  العمل  خارج  الموظف  يأتيھ  ما  أن  عليھ  المستقر  «بأن  ة  المصر

تطبيقية  العام،دراسة  وبالمال  الوظيفة  بنزاهة  المضرة  الموظف̼  عطية،جرائم  رجب  1-حمدي   1
مدعمة بأحكام محكمة النقض،دون دار النشر،2006،ص.5. 
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ان ينعكس بأثر ع الوظيفة ووضعھ الوظيفي بإعتبار أن الموظف العام  وظيفتھ، إذ 
 76 خارجھ(1)،كما تنص المادة  م سواء داخل العمل أو  السلوك القو سلك  ملزم بأن 
دمة المدنية فقرة 3 «...ع العامل أن يحافظ ع كرامة وظيفتھ طبقا  من قانون ا
ام الواجب،كما تمنع عنھ  ا يتفق والإح سلك  تصرفاتھ مسل العام،و أن  للعرف 
افأة أو عمولة أو قرض، بمناسبة  دايا أو م الفقرة 14 من المادة 77 «...أن يقبل أي 

قيامھ بواجبات وظيفتھ سواء العامل ذاتھ أو بالواسطة(2).

م: سلوك لائق ومح ل الظروف   ثانيا / التح  
الوظيفة العامة  يبة  صية بما يتفق و ن ع الموظف أن يكيف حياتھ ال يتع
ن،و لا التخ  ور  حالة سكر ب ا،فلا يجوز لھ مثلا «الإفراط  الشراب والظ وسمع
ا  إعت التصرفات  ذه  ئة،ف الس السمعة  ذات  الأماكن  من  اب  الإق أو  أسرتھ  عن 
ون لھ حياة  ستوجب العقاب(3)،أي يجب أن ت ية  ا تأدي مجلس الدولة الفر ذنو
وزملائھ  رؤسائھ  مع  علاقاتھ  ام   ح و يتعامل بأدب  الأحوال وأن  ل  خاصة نظيفة ب
بالوظيفة  مضرة  ا  واعت الأفعال  ذه  جرم  أيضا  زائري  ا القضاء  ومرؤوسيھ.    
ية،فالموظف  مة التأدي ر نائية المرتكبة ع ا مة ا ر ف بتأث ا العامة،كما اع
القضية وأحيانا  البث   غاية  إ  العمل  يوقف عن  جنائية  عة  ون محل متا ي الذي 
ت براءة الموظف لأن سمعتھ ستؤثر لا  ترى الإدارة قطع العلاقة الوظيفية ح ولو ثب

محالة ع سمعة الإدارة المستخدمة(4).

ح المادي : ي /عدم إستغلال الوظيفة للر  الفرع الثا
أولا /منع الرشوة :

قة  الم الأخرى  للأفعال  بالإضافة  الرشوة  ات  العقو قانون  المشرع   جرم  لقد    

1 2-المحكمة الإدارية العليا المصرية،طعن رقم 3585 سنة 41 ق،جلسة 1997/06/21،مشار إليه في 
سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.175. 

2  حمدي رجب عطية،المرجع السابق،ص.50 وما بعدها
C.E.,4 juin 1951.- 3     مشار إليه في ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.78       

الأول،دار  الدولة،الجزء  مجلس  قضاء  في  ملويا،المنتقى  آث  الشيخ  بن  3-لحس̼   4
هومه،الجزائر،2002،ص.129،قرار مجلس الدولة في 1999/05/03،قضية بوطريف قويدر ضد مدير 

التربية لولاية تلمسان،الغرفة الرابعة.
بباتنة،الغرفة  منعة  بلدية  رئيس  ضد  الطاهر  معنان  2000/05/22،قضية  في  الدولة  مجلس  -قرار 

الرابعة،ص.347.
-قرار مجلس الدولة في 1999/07/26،قضية برحمة يوسف ضد مدير التربية والتعليم لولاية سيدي 

بلعباس،الغرفة الرابعة،ص.183.
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ع قيام الموظف العام بالإتجار بأعمال وظيفتھ بما يقوم بھ من طلب أو قبول  ا،و 
عمل من أعمال وظيفتھ الواجب عليھ القيام  أو أخذ وعد أو عطية، مقابل أن يقوم 
ا(1)، والعلة  عمل من أعمال وظيفتھ الممنوع عليھ القيام  ا أو الإمتناع عن القيام 
ام الموظف  ا وضرورة اح ة الوظيفة العامة وحيد م الرشوة  حماية نزا من تجر
ا لقاء مرتب يحصل عليھ من الدولة فطلب الرشوة يخل بثقة  شغل ا خاصة، وأنھ  ل
بمبدأ  ا  إخلال عن  فضلا  الدولة،  لموظفي  الواجب  ام  الإح و وظيفتھ  ور   م ا
مقارنة  الموظف  وم  مف من  وسع  ي  نا ا القانون  فإن  رأينا  الناس,وكما  ن  ب المساواة 

ذا حماية للوظيفة العامة والمال العام. بالقانون الإداري و

ح : شاط مر ن الوظيفة و مع ب ثانيا /عدم ا
ناء  ح (2)بإست شاط مر ن الوظيفة و مع ب  أكد القانون والقضاء ع واجب عدم ا
والأدبية،كما  والفنية  العلمية  المؤلفات  ن والأساتذة لإنتاج  الفنان الفئات مثل  عض 
امل المدة القانونية  عملون ل ي ،  ولا  سا أيضا الذين يوظفون بدوام جز ث  فر إس
المتبقي  الوقت  آخر   شاط  ممارسة  معينة  حدود  م   ل سمح  قانون  صدر  فقد 
قانون 3 جانفي  و  التحفظ و خاصة واجب  ا  اما ل و بالوظيفة  لا يضر  أن  طة  شر

2001 (loi SAPIN)   المادة 20 منھ.

بطبيعة  بھ،و  الإدارة  إعلام  يجب  لكن  الموظف  زوج  ع  يطبق  لا  الشرط  ذا  و  
اط عدم مزاولة – زوج الموظف-  شاط الممارس من قبل الزوج(3)،إلا أنھ يمكن إش ال
الشرطي(4)،و   وظيفة  مثل  الوظيفة  ة  سر ع  سيؤثر  ذلك  ان  إن  ح  مر شاط  ل
شرط أن لا  ن الوظيفة ووظيفة  إدارة أخرى(5)  مع ب سمح القانون با حالات معينة 
،مثل وظيفة أستاذ جام ووظيفة  ن قيمة الراتب الأسا ما مرت يتجاوز مجموع مرت
عن  عبارة  الثانية  الوظيفة  مقابل  ان  إن  امعة،أما  ا أو نفس  أخرى  بجامعة  أخرى 

1 4-حمدي رجب عطية،المرجع السابق,ص.5. 
2  C.E.,28 septembre 1988,Lemenicier,R.p.316.
C.E.,8 octobre 1996,Mirguet,R.p.270.
C.E.,22 juillet 1992,Sobol,R.p.1066.
V.Franci HAMON,vol.2,Op.Cit.,p.129-130.
3  C.E.,23 juin 1999,min-de l’intérieur /c.Hermann,req.N 168157.Franci HAMON.
Op.Cit.,p.131.
4  -C.E.,22 janvier 1975,Brunel, rec.49.
5  -Manuel CARIUS, »feu le décret du 29 octobre 1936«,A.J.D.A.,12 mars 2007,N 
10,p.512,aussi, loi du 2 février 2007.
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محدود (1)،فع الموظف واجب  غ  ن  المرتب ون منح مجموع  أن ي فيمكن  ضات  عو
آداء الوظيفة دون تح أو إنحراف بالسلطة(2) كما رأينا، وع الموظف  آدائھ لعملھ 
ان نوعھ،فالوظائف  ة العامة فقط دون تح أو إنحراف بالسلطة أيا  إبتغاء المص
ن  ا خدمة المواطن دف ا، ن  ليف للقائم ا وت ن  العامة خدمة وطنية تناط بالقائم
ذا يجب ع ا  ا،ل ن واللوائح والنظم المعمول  ة العامة طبقا للقوان تحقيقا للمص

امھ. الموظف مراعاة القانون وتنفيذ أح

اية خذمتھ :  ن و ن العمومي ي/ النظام التأدي للموظف الفصل الثا
امن  م وأدق مسائل الوظيفة العامة،بإعتباره أمر  عت موضوع الـتأديب من أ   
يلة،لا تقوم  ا التأديب  رسالة ن ل نظام إجتما فالرسالة ال يقوم عل  طبيعة 
راع  ي  قانو المشرع بنظام  خصھ  ذا  الإصلاح، ل تقوم ع  بقدر ما  العقاب  ع مجرد 
اية  ن –الموظف والمرفق-{المبحث الأول}كما أن لعلاقة الموظف بالإدارة  ت فيھ المص

ي}. ا {المبحث الثا تختلف باختلاف أسبا

ي لتأديب الموظف العام : المبحث الأول / النظام القانو
طأ  ل ابھ  ارت عد  الموظف  من  القصاص  أو  الإنتقام  دف  س لا  التأديب  إن   
ينحصر  إنما  ،و  الأول}  {المطلب  المناسبة  ية  التأدي ة  العقو عليھ  سليط  و التأدي 
ام إجراءات  عد إح غرضھ الأسا  ضمان س المرافق العامة بانتظام واضطراد،
القانون  لھ  ا  أقر ال  الضمانات  من  للتأديب  ال  ا الموظف  ن  وتمك معينة  ية  تأدي
عتمد أساسا ع حسن س  العامة  ة  ان تحقيق المص }،لأنھ إن  ي  {المطلب الثا
ع عنھ بصا الإدارة(3)،فإنھ  و ما  وآداء الموظف لعملھ بالسرعة والكفاية والأمانة،و 
رتب  نة  الوظيفة م من  إتخذ  الذي  ة الموظف  و مص ة أخرى  ناك مص توجد 
تھ   بطمأني الكفيلة  الضمانات  توفر  متعينا  ان  تم  من  حياتھ،و  من  جزء  ا  عل
آدائھ لأعمال وظيفتھ،و حماية خاصة  مجال التأديب ال تكفل عدم ترك الموظف 

ية وحمايتھ. اد والتعسف من قبل رؤسائھ أو من قبل السلطة التأدي للإضط

تھ : طأ التأدي وعقو ي ل المطلب الأول/النظام القانو
مة  ر با مقارنة  ية  التأدي مة  ر ا ا  م سميات  التأدي عدة  طأ  ا ع  يطلق   

1 -C.E.,12 juin 1998,Ducrocq,req.N18195.,Franci HAMON, Ibid.,p.132.
2  -Ibid.,p.132-133.
3  عبد القادر شيخلي، «نظام تأديب الموظف العام والقاضي في التشريع الجزائري»، مجلة الجزائرية 

للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 4 ديسمبر 1971 ,ص .12.
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 47 رقم  القانون  المصري   المشرع  ا  استخدم وال  ية  التأدي الفة  ا نائية ،أو  ا
زائري،و  ا المشرع  استخدمھ  الذي  الم  طأ  ا أو  التأدي  الذنب  1978،أو  لسنة 
ي  ا نظام قانو ية ل ة تأدي الأول} توقيع عقو {الفرع  طأ التأدي ا اب  إرت تب ع  ي

ي}. ا{الفرع الثا ر يحكم تقر

: طأ التأدي وم ا الفرع الأول / مف
فھ : عر أولا /

نية أو مساس  ل تخل عن الواجبات الم ل  ش عرفھ المادة 160 من الأمر 03/06 «  
امھ  م تأدية  بمناسبة  أو  أثناء  الموظف  طرف  من  مخالفة  أو  خطأ  ل  و بالإنضباط 
عات  ية،دون      المساس عند الإقتضاء بالمتا ة تأدي عرض مرتكبھ لعقو نيا و خطا م
طأ  ا للدلالة ع  ة  شا ات م زائية»،نلاحظ أن المشرع إستعمل عدة مصط ا
إخلال  و  عام  بوجھ  التأدي  القرار  ب  س «إن  المصري(1)  القضاء  عرفھ  و  ، الم
رمة عليھ،  إتيانھ عملا من الأعمال ا أو  أو سلبا  إيجابا  بواجبات وظيفتھ  الموظف 
ن أو القواعد التنظيمية العامة  ا القوان ل موظف يخالف الواجبات ال تنص عل ف
أو أوامر الرؤساء  حدود القانون،أو يخرج عن مقت الواجب  أعمال وظيفتھ أو 
ذه  المشروعة   حيطة ودقة وأمانة،أو يخل بالثقة  ا بما تتطلب من  يقصر  تأدي
ا بدقة وأمانة،إنما يرتكب ذنبا  ان منوطا بھ أن يؤد ا بنفسھ، إن  الوظيفة ال يقوم 
ال والأوضاع  سوغ تأديبھ،فتتجھ إرادة الإدارة إ توقيع جزاء عليھ بحسب الأش ا  إدار

المرسومة قانونيا،و  حدود النصاب المقرر(2).  

ية لا يقتصر ع مجرد الإخلال بالواجب الوظيفي،بل  الفة التأدي وم ا  أي أن مف
إذا  سابقا  أشرنا  كما  الوظيفة  نطاق  خارج  تقع  ال  التصرفات  ح  شمل  ل يمتد 

ا(3). عكست عل إ

1 2 -ممدوح الطنطاوي،الجرائم التأديبية،الولاية والإختصاص،طبعة ثانية،2001،الإسكندرية،ص.295. 
الجامعة  الوضعي،دار  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  العام  الموظف  معوض،تأديب  محمود  -فؤاد 

الجديدة للنشر،الإسكندرية،2006،ص.135
-محمد ماجد ياقوت،شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة،منشأة المعارف،الإسكندرية،ص.264.

2  ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.19
3  ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية»إن المستقر عليه أن ما يأتيه الموظف خارج العمل يعد 
باعتبار أن الموظف  الوظيفي  بأثر على الوظيفة ووضعه  إخلالا بواجبات وظيفته،إذا كان ينعكس 
العام ملزم بأن يسلك السلوك القويم سواء ذاخل العمل أو خارجه»حكمها في الطعن رقم 3585 

لسنة 41 ق.،جلسة 1997/06/21،مشار إليه في سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.235.
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ثلاث  ية  التأدي مة  ر ا أو  للمخالفة  أن  تج  ست السابقة  فات  التعر من     
و إتيان الموظف لفعل يخل بواجباتھ،و ركن معنوي يدل  ان،تتمثل  ركن مادي  أر

ع وجود إرادة آثمة ،و ركن شر يتمثل  مخالفة القواعد 

ال تحكم س الوظيفة العامة(1).

دون  درجات  ع  أر إ  ية-  –التأدي نية  الم الأخطاء  زائري  ا المشرع  صنف  وقد   
ي كما أشرنا سابقا كما ي : زا ا ا المساس بتكييف

يمس  أن  يمكن  العام  بالانضباط  إخلال  ل  : الأو  الدرجة  من  نية  م أخطاء 
. سن للمصا بالس ا

ن و/ مالا بأمن المستخذم وا أو إ نية من الدرجة الثانية : -المساس س أخطاء م
أو أملاك الدولة.

عت من الدرجة  الثالثة     -الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غ تلك ال 
عة. أو الرا

ة. ي للوثائق الإدار ل غ قانو نية من الدرجة الثالثة :-تحو أخطاء م
امھ. ا عند تأدية م نية من واجبھ تقديم      -إخفاء معلومات م

ر مقبول. عليمات السلطة السلمية المرتبطة بوظيفتھ دون م      -رفض تنفيذ 
نية.      -إفشاء أو محاولة إفشاء أسرار م

صية.... ات أو أملاك الإدارة لأغراض       -إستعمال تج

من  للإستفادة  الوظيفة  نفوذ  :-إستغلال  عة  ا الر الدرجة  من  نية  م أخطاء 
الإمتيازات.

ان العمل. ص  م -إستعمال العنف ضذ أي 
سن  اق أضرار مادية عمدا بأملاك المؤسسة مما من شأنھ الإخلال بالس ا -إ

ة. للمص
ة. سن للمص س للس ا ة بما  -إتلاف وثائق إدار

قية. لات أو الوثائق ال سمحت لھ بالتوظيف أو ال ادات أو مؤ ر ش -تزو
ا قانونا. ح آخر غ المسموح  شاط مر ن الوظيفة و مع ب -ا

الكويت،دراسة  المدنية والعسكرية في  العامة  الوظيفة  الفارسي،»التأديب في مجال  1  أحمد حمد 
مقارنة»،مجلة الحقوق،العدد 4 السنة 28،ديسمبر 2004،ص.193.
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نائية: ية با مة التأدي ر ثانيا/ علاقة ا
ة،و  كث أمور  نائية   ا مة  ر ا مع  ية  التأدي الفة  ا أو  مة  ر ا شابھ  ت  
ع  تقوم  ما  كلا أن  الإتفاق  أوجھ  أبرز  ومن  أخرى(1)  عناصر  أيضا   ا  مع تختلف 
العامة  ة  بالمص الضرر  اق  إ عليھ  ،ترتب  م  الم ص  ال إرتكبھ  خطأ  أساس 
ا   ة إلا أن المبدأ المستقر فق ماية تلك المص ر التدخل  و ما ي مية قانونا(2) ،و  ا
لإختلاف طبيعة  نائية،نظرا  ا مة  ر ا ية عن  التأدي مة  ر ا إستقلال  و  وقضاء 
ا،أو كرامة  لواجبات وظيفتھ ومقتضيا ا مخالفة الموظف  إذ الأو قوام ن  مت ر ا
تمع فيما ين عنھ قانون  م ع ا ا خروج الم نما الثانية مناط ا،ب عتبار الوظيفة و

ات(3). العقو

مة  جر ذاتھ  الوقت  ل   ش نائية  ا مة  ر ا انت  إذا  حالة  أنھ   ع    

ي،لأن  نا ا زاء  ا إ  بالإضافة  الموظف  ع  التأدي  زاء  ا توقيع  ية،فيجوز  تأدي
ية،  غل يد الإدارة عن إعادة تقييم ما إرتكبھ من الناحية التأدي كم عليھ جنائيا لا  ا
عمل  ال  ة  يجوز ل الأساس  ذا  عليھ وع  المناسب  زاء  ا توقع  أن  تم  من  ا  ول
من  الغاية  ي،لإختلاف  نا ا التحقيق  يجة  إنتظار ن دون  يا  أن تقرر مجازاتھ تأدي ا 
ماية الوظيفة العامة،  زاء التأدي مقرر  ي، فا نا ن التأدي وا ال زاء  ا ا

تمع. ماية ا رم  و قصاص من ا ي ف نا زاء ا أما ا

محل  ام  للإ ي  نا ا الوصف  ذات  إ  ية  التأدي السلطة  ندت  إس إذا  أنھ  ع   
صدور  ن  يث  ال ا  عل ب  ي ية،فإنھ  التأدي للمساءلة  أساس  نائية  ا كمة  ا
ع  معروضا  مازال  ي  نا ا ام  الإ ان  فإذا  ثم  من  اتا،و  و ائيا  بالإدانة  كم  ا
كم  ا ذا  إ  ناد  الإس فإن  فيھ  مطعونا  لازال  الصادر  كم  ا تصة،و  ا كمة  ا

يح من القانون(4). ون غ قائم ع سند  يا ي ر الإدانة تأدي لتقر

المادي  الوجود  عدام  إ أساسھ  ان  و اءة  بال سابق  ي  جنا حكم  صدور  حالة  و   

 Franci HAMON,Vol 2,Op.Cit.,p.149.- 1
العمل  قانون  من  120/ز  لل̲دة  وفقا  جر̻ة  في  لإدانته  العامل  إبراهيم،فصل  محمد  2  جلال 
الإتحادي-تعليق على حكم محكمة التمييز دʭ الصادر في الطعن̼ رقمي 141 و155 لسنة 2003 

ع̲لي،مجلة الحقوق،العدد 2 حوان 2007،ص.413 وما بعدها.
113 بتاريخ 1993/01/25 ملف 86.2.235،مشار إليه في سعد نواف  3  فتوى مجلس الدولة رقم 

العنزي،المرجع السابق،ص.236،و ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.33.
1997/05/24،مشار إليه في  38 ق،جلسة  153 لسنة  العليا،الطعن رقم  الإدارية  المحكمة  4  حكم 

سعد نواف العنزي،نفس المرجع،ص.237.
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ية أمام سلطات التأديب، ولا تملك  ون لھ  ي ي نا كم ا ع المؤثمة، فإن ا للوقا
ذلك،  التأدي بناء ع  زاء  ا توقع  وأن    ، موجودة  ع  الوقا أن  أن تقرر  ة  الأخ ذه 
ي  عدام الأساس القانو زاء الذي وقع لإ كم بإلغاء ا ستطيع الموظف أن يطلب ا و

الذي يرتكز عليھ.

ن  مت ر ان ا ائري فينص الأمر 03/06 فيما يخص إق ز  أما عن موقف المشرع ا
معا ع إتخاذ الإجراءات التالية:

ببقائھ   سمح  جزائية,لا  عات  متا محل  ون  ي عندما  فورا  الموظف  توقيف   _
منصبھ.

زائية  عات ا تب ع المتا كم الم عد أن يصبح ا ة,إلا  سوى وضعيتھ الإدار  _لا 
ائيا.

ر أثناء مدة  تجاوز 6 أش لا  النصف لمدة  لا يتعدى  الراتب  من  جزء  ق   ا _ لھ 
،حسب المادة 174. ع العائ التوقيف مع المنح ذات الطا

ية : ات التأدي ي للعقو ي/ النظام القانو  الفرع الثا

ا أن تحد من إستعمال الإدارة  ية إ قواعد قانونية من شأ ة التأدي  تخضع العقو
زاء التأدي  ذا ما يجعل ا ا القانون ،و  لسلطة التأديب  غ الأغراض ال حدد
ام الإدارة للقواعد ال  و التأكد من مدى إح ا الأسا  دف يخضع لرقابة صارمة 

. تتحكم  العقاب التأدي

أو  ا  م بحرمانھ  الوظيفة سواء  مزايا  الموظف   ب  تص ية  التأدي ة  والعقو  
ية أي سلك  ة التأدي فا للعقو عر زائري  ا،ولم يحدد المشرع ا ا الإنتقاص من مم
إ  و ما أدى  والمصري(1)،و   ، الفر   ، و ال الأخرى  عات  شر ال مسلك  ذلك   

ية(2). ة التأدي ف محدد للعقو عر ادات الفقھ للوصول إ  فتح الباب لإج

ية: ات التأدي أولا:تقسيم العقو
ع  المسلطة  ات  العقو ن،و  التعي سلطة  إختصاص  من  التأديب   سلطة 

. طأ التأدي ن الإعتبار:-درجة جسامة ا ع عد الأخذ  ا  ن يتم تحديد الموظف

دار  مقارنة،بدون  فقهية قضائية  الإدارية،دراسة  للعقوبات  القانو̹  1 1-محمد سعد فودة،النظام 
الطباعة،2007،ص.52.

الجامعية  تحريكها،عقوباتها،المكتبة  التأديبية،ض̲ناتها،موانع  الطنطاوي،الدعوى  ممدوح 
الحديثة،الإسكندرية،طبعة أولى،2001،ص.565.
2  سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.244
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. طأ التأدي ا ا -الظروف المرتكب خلال
. طأ التأدي -مدى مسؤولية الموظف عن ا

ة. ا ع س المص طأ التأدي ومدى تأث تبة عن ا -النتائج الم
ن مع المرفق. ة والمتعامل ق بالمص -مدى الضرر الذي 

ا  ع درجات تتفاوت فيما بي ية إ أر ات التأدي زائري العقو  وقد صنف المشرع ا
حسب درجة جسامة الأخطاء و :

يخ . يھ،الإنذار،التو ات الدرجة الأو :- التن عقو

ات الدرجة الثانية :- التوقيف عن العمل من واحد إ ثلاث أيام. عقو

يل. - الشطب من قائمة التأ

ي أيام. عة إ ثما ات الدرجة الثالثة :-التوقيف عن العمل من أر عقو

ن . يل من درجة إ درجت -الت

-النقل الإجباري.

يل إ الرتبة السف مباشرة . عة :-الت ا ات الدرجة الر عقو

ح. سر   -ال

ضمن  ا  تدرج أخرى  ات  عقو ع  تنص  أن  اصة  ا الأساسية  ن  للقوان مكن  و  
عض الأسلاك حسب المادة 164،و  ناسب وخصوصية  ع السابقة بما ي الدرجات الأر
ال  ية،و  التأدي ة  العقو ا  امة تقوم عل أنھ توجد مبادئ قانونية  إ  تجدر الإشارة 
ا  وفاعلي ا  داف أ ة  العقو لتحقق  العالم  دول  تلفة   ا التوظيف  ن  قوان ا  ن ت
الموظف  ة  العام,و مص المرفق  ة  مص ن  ب التوفيق  أجل  من  الوظيفي  تمع  ا  

: ذه المبادئ فيما ي طئ ،و تتمثل  ا

طأ  ا ن  ب التناسب  المتمثلة   تطبيقھ  تب ع  ت ال  والنتائج  الشرعية  _مبدأ 
زاء.  وا

 . ب القرار التأدي سب ة  جبار ن و _عدم جواز معاقبة المذنب عن ذات الفعل مرت
ية. ة التأدي ية ومبدأ المساواة  العقو ة التأدي _مبدأ عدم رجعية العقو
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 أ-مبدأ الشرعية(1): 
عية أو  شر صر بواسطة نصوص  يل ا ية ع س ة التأدي معناه تحديد العقو
ا  ات لم ينص عل الموظف عقو سلط ع  تنظيمية،فلا يجوز للسلطة الرئاسية أن 
الملاحظ  امھ،و  بإح ملزمة  والإدارة  ية  التأدي ات  العقو سلم  عرضنا  قد  القانون(2)،و 
ية للموظف العام  الأمر رقم 06/ 03 إ  ات التأدي زائري صنف العقو أن المشرع ا

ي(3). زا ا ا ع درجات دون المساس بتكييف أر

ية: ة التأدي طأ التأدي والعقو ن ا -1التناسب ب
الإداري،  الذنب  جسامة  لمدى  ملاءمتھ  تقدر  ال  زاء  ا توقع  الرئاسية  السلطة 
غ مغالاة  الشدة ولا إسراف  الرأفة...»(4) ،و التناسب لا يتحقق إلا بإتباع المعاي 

ا سابقا. ال أشرنا إل

ن: ب-عدم جواز معاقبة الموظف عن ذات الفعل مرت
ينص  لم  ن  أصلي بجزاءين  ن  مرت الواحد  الذنب  عن  الموظف  معاقبة  يجوز  لا 
ما  أحد إعتبار  إ  القانون  يقصد  لم  بجزاءين  أو  ما،  بي مع  ا جواز  ع  القانون 
ذلك  عد  وجھ  فلا  إرتكبھ،  فعل  عن  الموظف  ع  تأدي  جزاء  وقع  إذا  للآخر،و  تبعا 
عينھ الذي جزي عنھ من قبل ،و قد  و  زاء التأدي عن ذلك الفعل ما دام  لتكرار ا
ية ح ولو  ا السلطة التأدي م  ذه القاعدة من المبادئ العامة للقانون تل أصبحت 

ا تتفق ومبادئ العدالة(5). و ا المشرع صراحة ل لم ينص عل

ية: ي/الإجراءات والضمانات التأدي المطلب الثا
يفرض  ال  ا،و  تفصيل السابق  الواجبات  من  بأي  الموظف  أخل  ما  إذا  أنھ  رأينا   
تصة  ا للسلطة  عطي  ذلك  ا،فإن  نفيذ ب الدقيق  ام  الإل ضرورة  القانون  عليھ 

ة ذا تحقيقا للمص يا و بالتأديب حق مساءلتھ تأدي

1  سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.248
إعتبارها  اللهجة،لا ̻كن  شديدة  الملاحظات  أن  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضى  المبدأ  هذا  2-من   2
عقوبات تأديبية لأن المشرع ̬ يدرجها ضمن سلم العقوبات،ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.95. 

3  -المادة 177 و184 من الأمر 03/06 المشار إليه سابقا
4  حكم المحكمة العليا المصرية،قضية رقم 708 جلسة 1974/06/29،مجلة العلوم الإدارية،القاهرة،سنة 
1978،ك̲ل  جوان   9 في  الفرنسي-ليبون-  الدولة  مجلس  حكم  الأول1977،ص.151،و  العدد   ،18

رح̲وي،نفس المرجع،ص.98.
5  قضية رقم 364 لسنة 18 ق،جلسة 1974/05/18،نشرت في مجلة العلوم الإدارية،القاهرة،لسنة 

18،العدد الأول،1977،ص.157،مشار إليه في ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.102.
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ية  ة التأدي العامة بإتباع إجراءات معينة{الفرع الأول}،لكن لا يجوز توقيع العقو
سب إليھ وسماع أقوالھ  تھ بما ي عد مواج ا من قبل الموظف،و  ا عد ثبوت ارت إلا 
ة  العقو ا بتوقيع  ا المشرع وأحاط ال وضع ا من الضوابط  ،إ غ وأوجھ دفاعھ 
ية من  ة التأدي ا أيضا ضرورة صدور قرار العقو ون عادلة،و م ية ليضمن أن ت التأدي
ة  صدر  إطار مبدأ شرعية العقو با و ون مس تصة بذلك قانونا،و أن ي السلطة ا
زاء التأدي للرقابة القضائية ال  ا،و  الأخ خضوع ا ا وتناس ية ،  ووحد التأدي
ا ،و خلو القرار من أي انحراف بالسلطة  زاء وثبو ع محل ا ة الوقا تتأكد من 
يا{الفرع  تأدي م  مساءل بمناسبة  ن  للموظف قانونا  المقررة  للضمانات  ام  إح عدم  أو 

ي}. الثا

ية للموظف: تصة بالتأديب والإجراءات التأدي الفرع الأول/ السطة ا
تصة بالتأديب (1): أولا /السلطة ا

ي  ن الرئا والشبھ القضا ل من النظام ات  زائري الأخذ بمم  حاول المشرع ا
الأو  الدرجة  ات  سلطة توقيع عقو إعطاء  ذلك   يتج  ما،و  م ل  عيوب  وتجنب 
ن الأسباب  ا بمقرر مب ن، وال تنفرد بتوقيع ا صلاحية التعي للسلطة الرئاسية ال ل
لس التأدي مقدما،كما منح السلطة الرئاسية أيضا سلطة توقيع  شارة ا دون إس

لس التأدي مقدما. شارة ا ا بإس ات الدرجة الثانية لكنھ خ عقو

الرئاسية  ية  التأدي للسلطة  أيضا  المشرع  ا  خول الثالثة فقد  الدرجة  ات  عقو أما   
ا  لس التأديب إجبار ا  شار ا بإلزامية وضرورة إس ا لكن قيد ا سلطة توقيع ومنح
بتوقيع  ا  قرار إعت  لا  و محددة  قانونية  إجراءات  إتباع  وموافقتھ،و  رأيھ  أخذ  عد 

ية غ مشروع. ة التأدي العقو

1 1- تختلف الأنظمة التشريعية الوظيفية في تحديد السلطة المختصة بالتأديب ب̼ ثلاث أنظمة 
سلطتي  بفصل  الجنائية  الدعوى  من  التأديبية  الدعوى  تقترب  :حيث  ي  القضا وهي:النظام 
التأديب على  سلطة  لها  تبقى  أخرى،التي  من جهة  الرئاسية  من جهة والسلطة  التحقيق والإتهام 
العقوبات البسيطة،فللسلطة الرئاسية حق توجيه الإتهام،و هيأة خاصة تتولى رفع الدعوى التأديبية 

هي النيابة الإدارية تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية.
:تستقل فيه السلطة الرئاسية ʪفردها في توقيع كافة العقوبات التأديبية دون أخد  النظام الرئا
رأي جهة معنية، إذ يغلب هذا النظام مبدأ فعالية الجهاز الإداري على مبدأ الض̲ن للموظف العام 

.ʨالذي يسود النظام القضا
السلطة  إلتزام  وهي  التعديلات  بعض  مع  جوهره  في  رئاسي  نظام  ي:هو  القضا شبھ  النظام 
مجالس  إنشاء  أخرى  الإلزام، وفي حالات  لا  الإستشارة  معينة على سبيل  بأخذ رأي هيئة  الرئاسية 

تأديب يغلب فيها العنصر الإداري. 
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ات  العقو توقع  ال  «السلطة  ا  بأ ية  التأدي السلطة   walineوقد عرف الأستاذ 
ع الموظف العام بحيث تمسھ  حياتھ الوظيفية أو تحرمھ من مزايا وظيفية،و ذلك 
تصة  السلطة  ية ا نا مع واجبات وظيفتھ «و السلطة التأدي إذا إرتكب خطأ ي
ن الرئا والشبھ  ن النظام ن،أما عن نظام التأديب فيجمع ب ا صلاحية التعي ال ل
ة  العقو قرار  بإصدار  الإختصاص  أناط  قد  زائري  ا المشرع  ون  ي ذلك  و ي  القضا

ة- ومجلس التأديب. س الفرد-السلطة الرئاسية الإدار ما الرئ ن  ت ية  التأدي

ية : ية الإجراءات التأدي ثانيا /ما
ا: ف عر أ-

ن  طوات والمراحل الإجرائية المنظمة ال يتع ية تلك ا  يقصد بالإجراءات التأدي
طأ  ل العام  الموظف  اب  إرت من  ا،للتحقق  إتباع تصة  ا ة  الإدار السلطة  ع 
عرض  ية عليھ ح تضمن عدم  ة التأدي يدا لتوقيع العقو سوب إليھ ،تم التأدي الم
المرفق،أي   ة  مص تحقيق  الوقت  نفس  و  الإدارة،  قبل  من  للتعسف  الموظف 
القرار التأدي  صدور  طأ التأدي ح  اب ا ن إرت ليات المنظمة للمرحلة ما ب الش
القانونية،إذ   القواعد  من  ا  غ عن  تختلف  لا  إجرائية  عت قواعد  وتوقيعھ،و 
ا،و  مخالف حالة  ع   شر ال يفرضھ  الذي  العقاب  تتضمن  إجرائية  سلوكية  قاعدة 

دف إ إثبات سلطة الدولة  العقاب.

ا: ب- مراحل
سب عليھ من خطأ م : ة الموظف بما ي ب-1مواج

التأدي  لس  ا إخطار  ثم  إليھ،  ة  سو الم نية  الم بالأخطاء  الموظف  إبلاغ  يتم   
خ  ن  أجل لا يتعدى 45 يوما من تار ا صلاحية التعي ر من السلطة ال ل ر م بتقر
ذا الأجل،من الممكن  سوب للموظف بإنقضاء  طأ الم طأ،و إلا سقط ا معاينة ا
ملفھ  ع  الإطلاع  حقھ  من  كما  المع  الموظف  من  كتابية  توضيحات  ع  صول  ا

ية. ك الدعوى التأدي خ تحر التأدي خلال 15 يوما من تار

ب-2 مرحلة التحقيق :
س المباشر للموظف  ر الرئ الإدارة بناء ع تقر  التحقيق الإداري إجراء تقوم بھ 
و  العام،و  بالمرفق  ن  المنتفع اوى  ش ع  بناء  ش  التفت ات  ج أو  تصرفاتھ  حول 
ام  ة للموظف محل إ سو ع الم لس التأدي أن الوقا ا إجراء جوازي إذا ما لاحظ 
ي،و  عقا س  ول ي  وقا إجراء  المرحلة  ذه  خلال  الموظف  إيقاف  يمكن  وغموض،و 
تتو  ال  ة  ا المفروض   ياد  ل إفتقاده  زائري  ا التأدي  النظام  ع  عاب  ما 
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ل  ام مما من شأنھ المساس بضمانات الموظف، إلا أن  ة الإ التحقيق،إذ  نفس ج
ذا يتم تحت رقابة القضاء.

ب-3 مرحلة المداولة :
ة  حيث ا ف من الموظف من  المق طأ  درجة ا ذه المرحلة بإختلاف   تختلف 
تتخذ  ية،إذ  التأدي ة  العقو قرار  إصدار  و ية  التأدي بالمساءلة  الإختصاص  صاحبة 
ات من الدرجة الأو أو الثانية  ن القرار المتضمن عقو السلطة صاحبة صلاحية التعي
طورة  النظر  و عة  الرا أو  الثالثة  الدرجة  من  الم  طأ  ا حالة  بھ،أما   سب مع 
ح، خول  سر د ال قھ من أضرار بالمشوار الم للموظف قد تصل  ا وما ت ا عقو
،و  تمعة كمجلس تأدي تصة ا ة الأعضاء ا ساو نة الم ا ل المشرع سلطة إصدار

ا. ا إجبار شار ن إس ال ع السلطة صاحبة صلاحية التعي

آداء  عن  فورا  إيقافھ  يتم  عة  الرا الدرجة  من  خطأ  اب  بإرت الموظف  م  إ -إذا   
راتبھ  ة نصف  الف ده  خلال  يتقا  ن،و  التعي حق  صاحبة  السلطة  من  الوظيفة 
صوم من راتبھ إذا  زء ا امل حقوقھ  وا جع  س ري ومجمل المنح العائلية،و  الش
ة إليھ ، أو  سو م الم ئتھ من ال عة،أو تمت ت ة أقل من الدرجة الرا عقو ما عوقب 

ية. ة الأعضاء الآجال القانونية للبت  المساءلة التأدي ساو نة الم م ال إذا لم تح

ستفيد  سمح ببقائھ  منصبھ،و  عة جزائية لا   -كما يتم إيقاف الموظف محل متا
خ التوقيف جزء من الراتب لا يتعدى النصف زائد  ر لا أك من تار ا ولمدة 6 أش خلال
عن  ي  ا ال كم  ا صدور  عد  إلا  ة  الإدار وضعيتھ  سوى  لا  العائلية،و  المنح  مجمل 

زائية. عة ا المتا
ا. خ إخطار ا  أجل لا يتعدى 45 يوما من تار نة  القضية المطروحة عل  -ترد ال
من  الأقل  يوما ع   15 قبل  التأدي  لس  ا أمام  بمثولھ  الموظف  تبليغ  -يجب   
ضور  يد المو عليھ مع وصل الإستلام،و يجب عليھ ا ية بال خ المساءلة التأدي تار
عد  رة،إذ يمكنھ  لس التأدي ما لم تحول دون ذلك قوة قا صيا للمثول أمام ا

. لس التأدي ر مقبول لغيابھ إلتماس تمثيلھ من قبل مدافعھ من ا تقديم م
لس التأدي  عد إستدعائھ قانونا أو عدم إقتناع ا    -أما  حالة عدم حضوره 

ية. ستمر المساءلة التأدي ير ورفضھ، بالت
ود أو مدافع  ش ية،و الإستعانة    -من حق الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شف

أو موظف يختاره.
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بقرارات  مغلقة  جلسات  تأدي   كمجلس  الأعضاء  ة  ساو م نة  ال -تتداول    
رة. م

ية : ة التأدي ب-4 مرحلة إصدار قرار العقو
للآثار  بالنظر  مية  أ ا  وأك ية  التأدي من سلسلة الإجراءات  ة  الأخ المرحلة    
ات الدرجة  اس ع المشوار الم للموظف،فعقو ع ا،و ما لذلك من إ ال تنجر ع
أن  ط  ش و رأينا  كما  ة  ج أي  شارة  إس دون  ا  وحد الإدارة  ا  تصدر والثانية  الأو 

با. ا مس ا مكتو ون قرار ي

لس  ا من  الملزم  الرأي  أخذ  عد  فيتخذ  عة  والرا الثالثة  الدرجة  ات  عقو أما 
 . التأدي

ي/ ضمانات الموظف العام التأديبة (1): الفرع الثا
ا تأث ع الموظف،و يتمثل ذلك  سم بنوع من القسوة إذ ل ية ت ة التأدي  العقو
إما إنتقاصا أو حرمانا مؤقتا،لذا لزم أن تحاط بطائفة من   المساس بأحد حقوقھ 
أق  ا  ل يخضع  لمن  تكفل  ،و  ا(2)  تطبيق الإنحراف   دون  تحول  ال  الضمانات 
ع  سا  فر أو  زائر  ا سواء   القضاة  ام  أح إستقرت  قد  التعسف،و  من  حماية 
من  ون  و الموظف  ضد  يتخذ  إجراء  ل  بمناسبة  سري  لا  ية  التأدي الضمانات  أن 
سبة  و أنھ لا محل لإعمال الضمانات إلا بال اق الأذى بھ ،ذلك أن الأصل  شأنھ إ
القضاء  ام  ت أح ان تطبيقا لذلك  زاء(3)،و  ا صفة  ع  تنطوي  ال  الإجراءات  إ 
ا  ة رغم مساس ا عقو إ عدم تطبيق الضمانات  كث من الإجراءات لعدم إعتبار

ة الغياب(4). رمان من الأجر عن ف ا بحقوق الموظف،

ية: ة المساءلة التأدي أولا/ضمانات الموظف  مواج
ية   التأدي للمساءلة  المعرض  للموظف  القانون  ا  يقر ال  الضمانات  أو     
 15 (5)  أجل  امل ملفھ التأدي ة إليھ وحقھ  الإطلاع ع  سو تبليغھ بالأخطاء الم

1 1-عبد العزيز عبد المنعم خليفة،الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضاʨ للموظف العام،دراسة 
تحليلية فقهية مدعمة بأحدث قضاء لمجلس الدولة،منشأة المعارف،الإسكندرية،ص.2006.

2 - Franci HAMON,vol.2,Op.Cit.,p.154.
نواف  2003/05/05،سعد  2001/805،جلسة  رقم  الطعن  في  الكويتية  التمييز  محكمة  3-حكم   3

العنزي،المرجع السابق،ص.245. 
المرجع  2003/03/31،نفس  2002/256،جلسة  رقم  الطعن  في  العليا  الإدارية  المحكمة  4  حكم 

أعلاه،ص.245
5 - Franci HAMON,vol.2,Op.Cit.,p.157-158.
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ية حسب المادة 167 من الأمر 03/06،و  ك الدعوى التأدي خ تحر يوما،إبتداء من تار
ف المشرع صراحة للموظف  سا سنة 1905، حيث إع ام  فر ذا المبدأ ال شأ  قد 
لما عزمت الإدارة ع نقلھ أو تأديبھ أو المساس   ، بحقھ  الإطلاع ع الملف التأدي
الوظيف  قطاع  بالذكر  خص  آنذاك  الفر  المشرع  أن  من  الرغم  ع  بحقوقھ،و 
أرادت  لما  العمومي ،إلا أن مجلس الدولة الفر عمم تطبيق المبدأ وجعلھ يطبق 
ذا  الإدارة  م  تل ولا  إليھ،  ت  ي الذي  القطاع  ان  ما  وم عامل  أي  معاقبة  الإدارة 
ان الموظف قد إنقطع عن العمل بصفة غ شرعية ، لأن مجلس  المبدأ  حالة ما إذا 
عفي الإدارة من  الدولة يرى بأن الموظف الذي تخ عن منصبھ يضع نفسھ  وضعية 

اصة بالتأديب(1). ن ا ام باللوائح والقوان الإل

عد سماع  ة إلا  سليط العقو زائري صراحة ع أنھ لا يمكن   وقد نص المشرع ا
إخطار  الإدارة  ع  قانونا،و  ذلك  معاينة  وتمت  المثول  رفض  إذا  إلا   ، المع الموظف 
ا  سليط ال تنوي الإدارة  ة  العقو انت  ما  م إليھ من مخالفات  سب  الموظف بما ي
ن الضمانات أيضا عدم توقيف  ذا ليتمكن من تقديم الدفاع الفعال ،و من ب عليھ، و
سب إ الموظف  ط لمشروعيتھ أن ي ش ي،و  إجراء وقا ة التحقيق  الموظف إلا لمص
موافقة  مع  ن  ر لش تجاوزه  وعدم  عة  الرا أو  الثالثة  الدرجة  من  م  خطأ  اف  إق
ال  الضمانات  فإن  العامة  المبادئ  إ  بالرجوع  ،و  عليھ  الأعضاء  ة  ساو م نة  ال
ن  ل القوان ا و  ي، مقرر دستور ان نوعھ تأدي أو جنا زاء أيا  سليط ا تصاحب 
زائري والمادة 34 من الدستور الفر الصادر  العالمية - المادة 108 من الدستور ا

ر 1958.  14 أكتو

إخطار  عبء  ،و  للإلغاء  ا  قرار يتعرض  الضمانات  ذه  الإدارة  م  تح لم  ذا  و
لھ   متوفرة  أخرى  ضمانة  ،و  الإدارة  ع  يقع  إليھ  سب  ت ال  الفات  با الموظف 
ية. نة التأدي م ل ود يقدم ن ش عي ية ،و  تمكينھ من تقديم ملاحظات كتابية أو شف

ل يختاره،حسب المادة 168 و169،و قد  ق أيضا  الإستعانة بمدافع مؤ ولھ ا
سا، فمن حق الموظف الإستعانة بمدافع أو محامي إلا إذا وجد  ذا المبدأ أيضا بفر شأ 
ية ال تنظر  القضية حسب ما تقره المادة 65  زة التأدي ما يتعارض مع طبيعة الأج
ب من  سب عد ال ية،إذ  ة التأدي ب قرار العقو سب من المرسوم رقم 302/82،أيضا 
ية،لأنھ  ة التأدي ا القضاء  عملية مراقبة العقو عتمد عل العوامل الأساسية ال 

1  -C.E.,5 juillet 2000,M.Merriet,N200622 et 203356,Ibid.,p.155.
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.(1) ا تتخذ القرار التأدي بواسطتھ تف الإدارة عن الأسباب ال جعل

:(2) ة القرار التأدي ثانيا/ضمانات الموظف  مواج
رائم  ا قمع  غية  الإدارة  تتخذه  د  فر إجراء  و  ية  التأدي ة  العقو قرار  أن  رأينا   
ية،و الذي من شأنھ أن يرتب نتائج سلبية ع حياة الموظف العملية،و السلطة  التأدي
لا  ات و ا  سلم العقو ية المنصوص عل ات التأدي ة ع توقيع العقو الرئاسية مج
ية حسب  ان التأدي سبة للمجالس وال ا التأدي إ الإلغاء ،و كذا بال عرض قرار
تحكم  إذ  القضاء،  لرقابة  خاضعة  ذلك  و   ياد  ا ا  ف ض  يف ال  الة،و  ا
م ،و  ا القضاء كضمانات للموظف الم امة كما رأينا أقر ية ضوابط  ة التأدي العقو

قة غ ة بطر ا وقعت العقو  حال تخلف

المساواة   مبدأ  ا،وكذا  رجعي وعدم  مة  ر ا مع  ة  العقو تناسب  ا  م
ن  والقوان للقانون  العامة  المبادئ  ا  أقر ال  الضمانات  إ  ة(3)،بالإضافة  العقو
ستطيع الموظف  (4)فإن لم  القضاء أضمن الضمانات  إ  وء  ال عت  الإجرائية،إذ 
التأدي  زاء  ا عليھ  وقع  ،و  قانونيا  لھ  الممنوحة  الوسائل  بمختلف  عنھ  ام  الإ رفع 

ي. ما التظلم الإداري والطعن القضا ن  ،فلا يبقى أمامھ سوى وسيلت

ن: شؤون الموظف أ_ مدى ولاية القضاء الإداري ع الطعون المتصلة 
المتضمن   2008 اير  ف  25 المؤرخ    09/08 رقم  القانون  من   800 المادة  تنص   
العامة  الولاية  ات  ج ة   الإدار اكم  ا ة(5)،أن  والإدار المدنية  الإجراءات  لقانون 
ناف  جميع  أول درجة بحكم قابل للإست ة وتختص بالفصل   الإدار المنازعات   
ذات  العمومية  المؤسسات  إحدى  أو  الولاية أو البلدية،  أو  الدولة  ون  القضايا ال ت

ا. ة طرفا ف الصبغة الإدار

ة  ا بالفصل  دعاوى إلغاء القرارات الإدار   كما نصت المادة 801 ع إختصاص

1 -C.S,CH.A.,01 avril 1978,Zenagui med.tahar.C/Ministre de l’intérieur 
,inH.BOUCHAHDA,R.KHELLOUFI, recueil darret de jurisprudence 
administrative,O.P.U.,Alger,1985,p.151. 

2  محمد فتحي محمد حسن̼،المرجع السابق،ص.625
المعارف  العامة،منشأة  الوظيفة  في  التأديبية  خليفة،الض̲نات  المنعم  عبد  العزيز  3  عبد 

الإسكندرية،2003،ص.23
4 - Philippe GEORGES et Guy SIAT,Droit public, Dalloz 13 eme ed,paris,2002.
5  القانون رقم 09/08 المؤرخ في 25 فبراير 2008،المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية،ج.ر.ج.ج.رقم 

21 المؤرخة في 23 أبريل 2008،ص.3.
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ية ، ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: والدعاوى التفس

الولاية والمصا غ الممركزة للدولة ع مستوى الولاية.-  

ة الأخرى للبلدية.- البلدية والمصا الإدار

ة.- لية ذات الصبغة الإدار المؤسسات العمومية ا

امل.- دعاوى القضاء ال

ات  العقو قرارات  ضذ  الطعن  شأن  الإداري  للقضاء  الموظفون  أ  ي التا  و   
ناك أساس لذلك .  ان  ض إن  م، وطلب التعو ية الصادرة  مواج التأدي

أ-1التظلم الإداري  مجال التأديب:
والتأديب  عامة  بصفة  ا  قرارا قابلية  الرئاسية   السلطة  فكرة  إعتماد  نتائج  من   
ضمانة  أيضا  عت  الإداري  ،فالتظلم  والرئا ي  الولا الإداري  للتظلم  خاصة  بصفة 
ذا الأخ للإدارة ملتمسا إعادة  ية ،حيث يتقدم  ة التأدي حماية للموظف من العقو
أي  يتطلب  لا  إجراء  و  ف  ، عديلھ  أو  إلغائھ  أو  بھ  إما  التأدي  ا  قرار النظر  
منذ  عامة  الدولة بصفة  لأعوان  كحق  بھ  ف  ع زائري و ا ،أقره المشرع  شك شرط 
الطعن  مدة  خلال  المعيبة  ية  التأدي القرارات  ب  ون  ي (1)،و   133  /66 رقم  الأمر 

ن: ناء حالت ي،و إلا يحصن القرار المعيب باست القضا
عدام القرار.  -حالة ا

بھ   الة يجوز للإدارة  ا ذه  ة ففي  ذي المص من  بناء ع غش   -صدوره 
أي وقت(2).

المنازعات  تقل  أن   « ية  الكو التمي  محكمة  قررت  كما  كمة من التظلم   وا
ة تدارك ما تقع فيھ من أخطاء  ة الإدار اب الشأن، وح يمكن ل ن الإدارة وأ ب

و عدم قبول ،لذلك قرر المشرع ال

ا،و  ة الرئاسية ل ا أو ا ة ال أصدر ا إ ا عد التظلم م طلبات الإلغاء إلا 
يأ للإدارة فرصة دراسة أسباب  إنتظار المواعيد المقررة للبث  التظلم ،و ذلك ح ت

1 1-سعيد بو الشع̺،»النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر 133/66»،المرجع 
السابق،ص.132. 

2  محمد سلي̲ن الط̲وي،النظرية العامة للقرارات الإدارية،المرجع السابق،ص.631 وما بعدها
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وء إ القضاء(1). التظلم قبل ال

ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  من   830 المادة  فنص   زائري  ا المشرع  أما   
ة  ص المع بالقرار الإداري تقديم تظلم إ ا ديد ع أنھ جوازي «يجوز لل ا
ا  أمام المتظلم  ة  الإدار ة  ا وت  س عد  ر،و  أش أجل 4  القرار   مصدرة  ة  الإدار
خ تبليغ التظلم،و  ذا الأجل من تار ن بمثابة قرار بالرفض،و يبدأ  ر عن الرد خلال ش
ي  القضا طعنھ  لتقديم  ن  ر الش أجل  من  المتظلم  ستفيد  الإدارة  وت  س حالة   
الأجل  خلال  ة  الإدار ة  ا رد  حالة  ن،و   ر الش أجل  اء  إن خ  تار من  سري  الذي 

خ تبليغ الرفض. ن من تار ر ان أجل الش ي،يبدأ سر القانو

أن  شاءوا  إن  فللأفراد  زائري  ا للمشرع  وفقا  إختياري  التظلم  أن  فالأصل  إذن    
أصل عام القرار التأدي  ش إ أنھ  ؤوا مباشرة إ القضاء و يتظلموا للإدارة،أو ي
ي والرئا ،ح ولو لم ينص المشرع صراحة ع ذلك،و من  قابل للتظلم الإداري الولا
عة  ة الدرجة الثالثة والرا تصة ضذ عقو ان الطعن ا حق الموظف التظلم أمام 
ة  ا الأمر بتوقيف تنفيذ العقو خ تبليغھ القرار،و يمك ر واحد من تار أجل ش خلال 
ات الدرجة الأو والثانية فيمكنھ طلب رد الإعتبار  ن الفصل  التظلم،أما عقو إ ح
سبھ بقوة  ة،و يك عد سنة من إتخاذ قرار العقو ن  ا صلاحية التعي من السلطة ال ل
يجة لرد  ة،و ن ن من إتخاذ العقو ت جديدة بمرور س ة  القانون إذا لم يتعرض لعقو

ة من ملف المع حسب المادة 175 من الأمر 03/06. ل أثر للعقو الإعتبار يم 

ية،تلك ال ترتب  ن من القرارات التأدي ن نوع  أما القضاء الإداري الفر فيم ب
انت غ مشروعة فيجوز  انت سليمة ،أما إذا  ا إن  حقا للغ فلا يحق للإدارة 
اص  ل 2000 ا ،و نصت عليھ المادة 23 من قانون 12 أبر ذلك خلال مدد التقا
،فللإدارة  م مع الإدارة أما القرارات ال لم ترتب حقا للغ ن  علاق بحقوق المواطن
لا  أنھ  مشروعة،ع  غ  أو  مشروعة  انت  سواء  شاءت  م  ا  ة   ر ا مطلق 
لا  أشد(2)،إذ  ة  عقو لتوقيع  التأديب  السليم   ا  قرار ب  تصة  ا للإدارة  يجوز 
ن  ب الصارخ  التناسب  عدم  حالات  إلا   ا  أوتخفيض ية  التأدي ة  العقو ب  يجوز 

ية. ام الضمانات التأدي طأ  تطبيق القانون أو عدم إح ة،أو ا طأ والعقو ا

الإداري،الفتوى  القضاء  أحكام  1994/07/04،مجموعة  1993،جلسة  لسنة   166 رقم  3-طعن   1
والتشريع،سعد نواف العنزي،المرجع السابق،ص.308. 

2  محمد سلي̲ن الط̲وي،قضاء التأديب،المرجع السابق،ص.420



157

ن: ية من قبل الموظف ي ضد القرارات التأدي أ-2الطعن القضا
من  للتأكد  ا  إختصاصا ممارسة  قضائية   لرقابة  ية  التأدي السلطات  تخضع   
ية  ة التأدي سلامة تطبيق القانون ،و  تختلف بإختلاف القالب الذي تفرغ فيھ العقو
ي  صورة  ،و الرقابة القضائية ع القرار التأدي تأ ل قرار تأدي ،فقد يصدر  ش
ال  الإلغاء  رقابة  عن  تختلف  لا  ف  ما،  كلا أو  ض  التعو دعوى  أو  الإلغاء  دعوى 
ة  ر العقو عامة(1)،كما قد تظ ة بصفة  الإدار القرارات  ع  ا القضاء الإداري  سط ي
ا. ي ضد ل حالة أسس للطعن القضا و  مصر ول ي كما  ل حكم قضا ية  ش التأدي

ة  زائر خاضعة لنفس قواعد المنازعات الإدار  فمنازعات الوظيف العمومي  ا
القرار  الطعن   ام  أح لنفس  التأدي  القرار  الطعن   يخضع  عامة،إذ  بصفة 
اما   دورا  أيضا  الإلغاء  دعوى  ق  طر عن  الفر  الدولة  مجلس  لعب  الإداري،و 
ن بصفة عامة،و  ترتكز  مجال التأدي ع الأسس التالية: حماية حقوق الموظف

زائري  وافقھ  ذلك القضاء الإداري ا _لا يحق لغ الموظف رفع دعوى الإلغاء و
ق للنقابات(2) ذا ا ح إعطاء  مع أن البعض يق

لية. ام الشروط الش _إح

ات  أي مجتمع دون قضاء إداري  ر قوق وا قيقة أنھ لا يمكن كفالة ا    وا
ع عن مصا الفرد  إطار الشرعية والقانون.  ،

أ-3تقادم الدعوى:

نص  من  ذلك  ستخلص  و ية  التأدي الدعوى  تقادم  بمبدأ  زائري  ا المشرع  أخذ    
العامل  ع  ية  التأدي ة  العقو سلط  أن  يمكن  «لا   302/82 المرسوم  من   64 المادة 
ا  لك للتأديب  كضمانة  المرتكب  طأ  ا معاينة  ع  ر  أش ثلاثة  من  أك  مرور  عد 
ألغيت ونصت المادة 166 من الأمر 03/06 المشار إليھ سابقا ع أنھ «يجب أن يخطر 
ن  أجل لا يتعدى  ا صلاحيات التعي ر من السلطة ال ل ر م لس التأدي بتقر ا
سوب  الم طأ  ا سقط  طأ،و  ا معاينة  خ  تار من  إبتداءا  يوما  ن (45)  ع وأر خمسة 
ذه القاعدة أو بالتطبيق أي مدة تقادم الدعوى  ذا الأجل، و إ الموظف بإنقضاء 

الإلغاء  دعوى  على  تأث̺ها  العامة،و  الوظيفة  طبيعة  إلى  ترجع  التي  الإختلافات  بعض  2-مع   1
والتعويض.

 Taib ESSAID,Op.Cit.,p.376.-
2  ك̲ل رح̲وي،المرجع السابق،ص.165
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طأ. زائر  45 يوما من يوم معاينة ا ية  ا التأدي

تبة عن إلغاء القرار التأدي للموظف : أ-3الآثار الم
السلطة  لدى  الإداري  للتظلم  يجة  ن عدلتھ  أو  التأدي  القرار  الإدارة  بت  إذا   
الموظف  ملف  من  ية  التأدي ة  العقو شطب  م  تل ا  فإ الطعن  نة  الرئاسية،أو 

ان  حالة وقف عن العمل فيعاد ، أو إذا  ال

قد  الوظيفة  انت  ولو  منھ،ح  صومة  ا الأجور  عن  ضھ  عو مع  إدماجھ 
 ، فيھ  المطعون  التأدي  كم  ا أو  القرار  بإلغاء  ي  قضا حكم  صدر  إذا  ألغيت،أما 
يكن،كما  لم  المل  القرار  أن  و ة  الإدار ة  ا طرف  من  رج  بأثر  التنفيذ  ون  في
يجة لصدور القرار  ض عن الأضرار ال أصابتھ ن ق  رفع دعوى التعو للموظف ا

الف للقانون(1). التأدي ا

ابطة الوظيفية: ي/ إنقضاء الر المبحث الثا
ن  التعي قرار  صدور  بمجرد  الإدارة  مع  واللائحية  التنظيمية  الموظف  علاقة  تبدأ 
ا والذي تأخد بھ  وم ال ل ورغم أن الوظيفة العامة  ظل النظام المغلق أو المف
ذه العلاقة  ند ع أساس ديمومة المنصب إلا أن  س سا،  زائر، مصر وفر ل من ا
ست  العام،ل وللصا  العامة  والمؤسسات  للمرافق  يد  ا والس  الإدارة  ولصا 
ح التأدي  سر ع عنھ بالاستقالة أو ال اية عارضة و ما  ت إما  علاقة أزلية بل ت

اية عادية و بالوفاة أو التقاعد. ،و إما 

اية العلاقة الوظيفية: المطلب الأول/الطرق العادية ل
ووجود  بحدوث  المستخدمة  والإدارة  الموظف  ن  ب الوظيفية  العلاقة  ت  ت قد   
امل عن  ز ال ا التنفيذ مطلقا خاصة  حالة الوفاة وال ستحيل مع واقعة مادية 

أحد حقوق الموظف. عرضنا لھ  العمل،و التقاعد الذي 

الفرع الأول/الوفـاة: 
عد  ستمر خدمتھ  ذا أمر طبي إذ لا يمكن أن  ت خدمـة الموظف بوفاتھ و   ت
إ  حاجة  دون  الة  ا ذه  القانون   بقوة  الوظيفية  العلاقة  ت  ت بالتا  وفاتـھ،و 
اشفا  ،بل  ي  قانو لمركز  شأ  م س  ل فإنھ  القرار  ذا  صدر  إن  بذلك،و  قرار  إصدار 

ذا الصدد. لمقت حكم القانون  

1  محمد فتحي محمد حسن̼،المرجع السابق،ص.672 وما بعدها
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ا، فإن  ة من وقوع عد ف إلا  الوفاة  الإدارة بواقعة  ة  ج علم  أن لا  قد يحدث  و 
من  إنما  الوفاة،و  بواقعة  ا  علم خ  تار من  بھ  عتد  لا  الوظيفية  العلاقة  اء  إن قرار 
،و  م أو مرض  حادث عمل  ب  س أو  الوفاة طبيعية  ون  ت الوفاة وقد  حدوث  خ  تار
م  ل يمنح  قوق(1)،إذ  ا ذوي  لصالـح  ة  سار الوظيفية  العلاقة  آثار  عض  تبقى  نا 
وكذا  الاجتماعية  التأمينات  ن  قوان القانـون،و  يقرره  طبقا لما  ض  عو و الوفاة  معاش 
ع  شر ال يقرره  ما  خاصة،وفق  نية  م عاضديات  قبل  من  تمنح  قد  أخرى  ضات  عو

والتنظيم ساري المفعول.

ون حقيقيـة أو حكما طبقا للقواعد المقررة لإثبات وقوع الوفـاة  كما أن الوفاة قد ت
ون  ،إذ ي ا ذات إعتبار  كمة من إنقضاء العلاقة الوظيفية لأ كمية، وا ا
شأن  المشروع  ن  التعي قرار  وصدور  بالوظيفة  إلتحاقھ  عند  اعتبار  محل  الموظف 

لول محلھ  العلاقة الوظيفية. ن ل ل ذلك،الأمر الذي يجعل ورثتھ غ مؤ

ي /الإحالة ع التقاعد : الفرع الثا
ت علاقتھ بالإدارة  ھ ت العام و للموظف  المالية  قوق  ا أحد  إليھ  سبق وأشرنا 
ان  عيل بھ نفسھ وعائلتھ،مقابل ما  سم بالدائمية،مع ضمان مورد ما  انت ت ال 
لا  ذا  الوظيفية،لكن  حياتھ  طيلة  القانون  ا  يحدد معينة  سبة  ب مرتبھ  من  يقتطع 
تتمكن  التعاقد لا الديمومة،ح  انية عودتھ للوظيفة لكن ع أساس  يمنع من إم

. ا من مشواره الم س اتھ ال اك الإدارة من الإستفادة من خ

اية غ العادية للعلاقة الوظيفية ي /ال المطلب الثا
 الفرع الأول/الإستقالـة:

ست علاقة مؤقتة بل دائمة،لكن  المستخذمة ل الموظف والإدارة  ن   إن العلاقة ب
عات  شر ال عطي  لذلك  العامة  الوظيفة  خدمة  البقاء   عليھ   إلزام  ناك  س  ل
ة  ر ن ا ن أو عمال ، أو أعوان غ مرسم ن بالدولة موظف تلفة للأعوان العامل ا
ذا  ،ع  ا  م عل لإجبار محل  م فلا  إراد بمحض  الوظيفة  أو  العمل  عن  التخ   

ذمة. اء ا عت الإستقالة من أبرز الأسباب ال تؤدي إ ان النحو 

أو  العامل  من  مبادرة  ع  بناء  دمة  ا من  روج  ا ا  أ ع  الاستقالة  عرف  و   
بحكم  القانون  عده  معينا  موقفا  لاتخاذه  أو  ر  ا بإرادتھ  لوظيفة  الموظف  ترك 
أثناء  الوظيفي  العمل  ترك  الموظف   رغبة  الاستقالة   موضوع  تمثل  و الاستقالة، 

1  عبد الحليم أكمون وآخرون،المرجع السابق،ص.43
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تتفق  لا  الوظيفة  ون  ت أن  عدة  وعوامل  أساب  تأث  تحت  ذلك  الفعلية،و  خدمتھ 
أو  حة  صر إرادية  الاستقالة  ون  ت قد  خاصة،و  ة  أسر لأسباب  الموظف،أو  وطبيعة 
ل  و للموظف  مطلقا  حقا  الإستقالة  عت  ل  و  المطروح  السؤال  ضمنية(1)،لكن 

؟
ً
الإدارة ملزمة بالإذعان لرغبتھ فورا

الموظف   لرغبة  الفوري  الإذعان  تقبل  لا  عام  بوجھ  العامة  الوظيفة  إن   
أك  أو  استقالتھ  العام عند  المرفق  س  إضطراب   ذا قد يحدث  الاستقالة،لأن 
ب عدم القـدرة ع توف من يحل محلھ فورا،فقد يـؤدي  س من دون إشعار مسبق،
ذا ما لا يمكن تصوره  الوظيفة  ذا إ عدم س المرفق العام بانتظـام واضطراد،و 
ن،فإن مبدأ  ة الموظف ة الإدارة ومص ن مص ديثة،و رغبة  التوفيق ب العامة ا
ا  مدة زمنية معنية    الوظيفة العامة إلا أن للإدارة حق رفض

ً
عد مقبولا الإستقالة 

وضع  المطلق،لدى  الرفض  الإدارة   حق  ينفي  لا  ذا  العامة،و  ة  المص لمقتضيات 
: القانون والقضاء ضوابط ع نظام استقالة الموظف 

الأسا  القانون  ا   عل المنصوص  الشروط  ضمن  الإستقالة  تتم  أن  -يجب 
حسب المادة 217.

حة بقطع  ي بخط الموظف يو فيھ إرادتھ الصر -يجب أن تتم بناء ع طلب كتا
ائية وفق المادة 218. طھ بالإدارة المستخذمة بصفة  العلاقة ال تر

ام السلم الإداري. ن مع إح -يقدم الطلب إ السلطة صاحبة الإختصاص بالتعي

تصة  ن صدور قرار من السلطة ا املة إ ح ام بآداء الواجبات الوظيفية  -الإل
شأن طلب الإستقالة.

خ إيداعھ. سب من تار ن للرد ع طلب الموظف بالإستقالة تح ر لة ش -للإدارة م

عد إنقضاء الأجل الأول  ن  ر ون للإدارة إما تأجيل الموافقة ع الطلب لمدة ش -ي
ة العامة للمرفق ،و بإنقضاء الأجل تصبح الإستقالة فعلية  للضرورة القصوى والمص

حسب المادة 220.

ا حسب المادة 02/219. اجع ع -بقبول الإستقالة يفقد الموظف حقھ  ال

ح : سر ي/ ال الفرع الثا

1  سعد نواف العنزي ،المرجع السابق،ص.339 وشريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق،ص.274
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اء العلاقة الوظيفية وخلع صفة الموظف العام عن الموظف  و أحد أسباب إ   
من  ية  تأدي ة  عقو ح  سر ال عت  عة،إذ  الرا الدرجة  من  جسيم  م  طأ  المرتكب 
،و  تمعة كمجلس تأدي ة الأعضاء ا ساو نة الم عة لا تتم إلا بموافقة ال الدرجة الرا
ح  سر المادة 163 ،كما توجد حالة خاصة لل حسب  ملزم للإدارة  الة  ا ذه  ا   رأ
ض ضذ  عو ن تتخذه الإدارة دون إشعار مسبق أو  عت إجراء غ تأدي  ح أين 
الوظيفة  لتو  بص،أي دليل ع عدم صلاحيتھ  ال ة  ف ين   لم  الذي  بص  الم
تطبق عليھ نص  ح  سر النوع من ال ذا  ل  03/06،ف 03/85 من الأمر  المادة  حسب 
ح أو العزل أن يوظف من  سر ة ال ان محل عقو المادة 185»لا يمكن للموظف الذي 
ة  ة التجر بص الذي فشل  ف ذا الم جديد  الوظيفة العمومية»،و بالتا يحرم 
ذا  المادة  ذه  يقصد   لا  المشرع  أن  أم  أخرى،  عمومية  وظيفة  بأي  الإلتحاق  من 
بص المسرح  و أن نص المادة السابقة لا يطبق ع الم واب  ح؟و ا سر النوع من ال
ية صادرة  ة تأدي س عقو ح ل سر ذا النوع من ال ام الوظيفة لأن  لعدم الصلاحية لم
القانونية  ية  التأدي الإجراءات  ام  إح عد  بذلك، قانونا  مختصة  ية  تأدي سلطة  عن 

و المقصود بالمادة السابقة -. ذا  - و طأ تأدي اب الموظف  ب إرت س

قوق المدنية: سية أو ا الفرع الثالث /العزل وفقدان ا
ب  س بالإدارة  لعلاقتھ  حد  ووضع  للموظف  نية  الم ياة  ا اء  إ و  العزل    
الإدارة  تتخذه  فردي  قرار  لأنھ  ية  التأدي ات  العقو ضمن  يدخل  لا  المنصب،  مال  إ
يوجھ لھ إعذار مع  لمدة 48 ساعة  غيابھ  عد  الأول  ن،  مرت إعذاره  عد  الموظف  ضد 
ستجب  لم  ذا  و عملھ،  ليلتحق  للموظف  معروف  عنوان  آخر  إ  بالاستلام  إشعار 
انقضاء  عد  ي و ثا إعذار  لھ  ، يوجھ  الأول  سلمھ الإعذار  من  ساعة   48 عد انقضاء 
ن  ا صلاحية التعي خ غيابھ ولم يلتحق بمنصبھ ،تباشر السلطة ال ل 15 يوما من تار
ان متبعا من إجراءات  ذا ما  مال المنصب وفق المادة 184  ب إ س إجراءات العزل 
نة  شارة ال عد اس مكن أن تتخذ القرار  قبل صدور المرسوم التنفيذي 321/17، و
لا  ا  أ ع أساس  قانونا  ا غ ملزم  فرأ ن  الت ا كلا  و  لا،  أو  الأعضاء  ة  ساو م
حرم الموظف  ا سابقا، و إل المادة 163 المشار  ضمن  الواردة  ات  العقو إلا   تتداول 

: ون العزل لأسباب أخرى  المعزول من الالتحاق بأية وظيفة عمومية أخرى. و

الإجراءات  إتباع  دون  يداع  الاس مدة  اية  عد  العمل  بمنصب  الالتحاق  -عدم 
القانونية لتجديده أو إعادة إدماجھ.

شرط  م  وأ أول  فقدان  التا  و ا،  م د  التجر أو  ة  زائر ا سية  ا -فقدان 
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امھ باسم  العامة، فالموظف يمارس م ا بالسيادة  لارتباط العامة  بالوظيفة  للالتحاق 
ا.  سا الدولة و

قوق المدنية. -فقدان ا

ا حماية  ل ف ا المرسوم التنفيذي 321/17 و ام ال جاء  ساءل عن الأح    لكن ن
قانونية للموظف المراد عزلھ؟

ام المرسوم التنفيذي 321/17: د / أح

حماية قانونية للموظف اتجاه  المرسوم تأخر  صدوره، إلا أن فيھ  ذا   رغم أن 
: ھ فيما ي ذا ما سنو عسف الإدارة و

ا ب 15 يوما  مال المنصب وحدد مدة دنيا قدر وم إ ف لمف عر -1أنھ حاول وضع 
ذا  ون  المنصب، وأن ي مال  س بإ ديث عن ما  ع الأقل ح يمكن ا متتالية 
ل  ر مقبول «، بأنھ  ر مقبول، ليعطينا المشرع المقصود من «دون م الغياب دون م
ع  وتا قانونا،  ا  إثبا اط  باش الموظف  ذا  إرادة  عن  خارجة  رة  قا قوة  حالة  أو  ع  ما

صر و : يل المثال لا ا ا ع س باعطائنا حالات ل

وارث الطبيعية . -ال

ي الناتج عن مرض أو حادث خط . ز البد -ال

ذه  ففي   ،(28) بالوظيفة  بالالتحاق  للمع  سمح  لا  ال  زائية  ا عات  -المتا
فصل السلطات  ن  العمل  أنھ ع الإدارة تطبيق إجراء التوقيف عن  رأينا  الة  ا
نا تتخذ الإدارة الإجراءات المناسبة و  ي  المسألة، و ا تصة بحكم  القضائية ا
ة المرفق والموظف أي حماية قانونية لھ ح لا يتخذ ضده إجراء  ن مص ذا موازنة ب

العزل.

-2كما أن المشرع وصف قرار العزل بأنھ قرار إداري بيد السلطة صاحبة صلاحية 
ية  ام مجموع الضمانات التأدي ية يقت أخذه اح ة تأدي س قرار عقو ن، ول التعي

تحت طائلة بطلانھ (29).

د1-- إجراءات العزل :
عسف  لأي  حد  وضع  من  ذلك  لما   العزل  لإجراءات  بتوضيحھ  المشرع  أحسن   
حماية  وفر  أي  القرار،  ذا  أخذ  عن  المسؤولة  ن  التعي صلاحية  صاحبة  السلطة  من 
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التا (30): قانونية للموظف و 

ملفھ  ر   التقر وضع  و كتابة  ذلك  ون  و العمل،  عن  الموظف  غياب  -معاينة 
ر. الإداري من أول يوم غياب غ م

ن،  آخر  ذا إذا استمر غياب الموظف ليومي عمل متتالي -توجيھ أول إعذار : و
بمنصب  الفوري  الالتحاق  بضرورة  الإدارة  تنذره  الإداري،  ملفھ  ل   م عنوان 

العمل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

مسة أيام  را لغيابھ، واستمر الغياب  ي وآخر إعذار:إذا لم يرسل م -توجيھ ثا
خ الإعذار الأول. عد تار عمل 

والإجراءات  ال  الأش وفق  بالإعذارات  الموظف  تبليغ  ع  رص  ا الإدارة  ع  -و 
ا لأجل الإثبات  ا قانونا حماية للموظف بحقھ  الإعلام، وحماية لنفس المنصوص عل
إشعار  مع  الوصول  علم  ا  عل مو  رسالة  ق  طر عن  بإعذاره  ذا  و القضاء،  أمام 

ا القانون . بالإستلام أو أية وسيلة يقر

عت إعذار الإدارة قانونيا منتجا لآثاره إذا رفض الموظف المع استلامھ بمحض   -
ب  س تبليغھ  عذر  إذا  وح  متعمدا،  ا  عل المو  الرسالة  ب  لم  أو  إرادتھ، 
ا  تدو ال  الملاحظات  خلال  من  ا  نفس حماية  وللإدارة  مسكنھ،  عن  الموظف  غياب 
ت  وتث بالإستلام،  الإشعار  أو  للإعذار  المتضمن  يدي  ال الظرف  ع  يد  ال مصا 

ا لھ . تبليغ

ن، فتوقف الإدارة صرف راتبھ وتتخذ  - حالة عدم التحاقھ بمنصبھ رغم الإعذار
ه . ة المرفق وحسن س أي إجراء من شأنھ صون مص

العزل   إجراء  غياب، لتتخذ  أول يوم  من  متتالية  إكمال 15 يوما  الإدارة  تظر  -ت
ون بأثر رج  س للقضاء ممارسة رقابتھ، و اليوم التا مباشرة بقرار معلل ح ي

من أول يوم غياب.

د2--الضمانات الممنوحة للموظف المراد عزلھ :
ال  ما بھ وفق الأش ي اللذان تم تبليغ ن الأول والثا  ضرورة توضيح ضمن الإعذار

مالھ للمنصب وحرمانھ ح من الضمانات . ا القانون، عواقب إ المنصوص عل

يرات مقبولة للغياب، تتوقف  ن مع تقديم ت عد الإعذار -إذا التحق بمنصب عملھ 
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العمل،  الغياب عن  شأن  القانون  العزل،  وتتخذ ضده ما يقره  إجراءات  الإدارة عن 
دمة الفعلية لھ، دون أن  ا ا عدمت ف صم من الراتب عن المدة ال ا وتتمثل  ا

ية . تتخذ ضده إجراءات تأدي

يرا أصلا عند التحاقھ بمنصب  يراتھ غ مقبولة أو لم يقدم ت انت ت -لكن إذا ما 
ادة ع  ز ية ضده  نا من حق الإدارة اتخاذ الإجراءات التأدي ن، ف عذ الإعذار عملھ 
قانونا  مجال  ا  ية المنصوص عل التأدي ام الضمانات  الراتب، مع اح صم من  ا

ية . المساءلة التأدي
با. ون قرار العزل مس -أوجب القانون أن ي

ال القانونية،  أق حد وفق الأش -تبليغ الموظف بقرار العزل خلال ثمانية أيام 
. ة عنھ  ملفھ التأدي وتحفظ 

مصدرة  ة  ا أمام  التظلم  بحقھ   العزل  قرار  ضمن  المعزول  الموظف  -إعلام 
ذا حماية قانونية  خ اتخاذه، و  س من تار خ تبليغھ ول ن من تار ر القرار  أجل ش
منصب  ع  افظة  با الإدارة  ألزم  المشرع  أن  سيما  لا  المعزول،  للموظف  وضمانة 
انية  تظلمھ،لإم لتقديم  للموظف  الممنوحة  ة  الف ذه  خلال  الما  المعزول  الموظف 

إعادة إدماجھ فيھ .
الموظف  من  المقدمة  رات  بالم الأعضاء  ة  ساو م نة  وال الإدارة  اقتنعت  -إذا 
 ، المعزول ضمن تظلمھ، تل قرار العزل مع إعادة إدماجھ لمنصبھ دون أثر رج ما

جع ما خصم من راتبھ خلال غيابھ . س أي دون أن 
الذي  للموظف  سبة  بال ح  قانونية  حماية  أو  قد  المشرع  أن  نرى  بالتا  -و 
مجموعة  تباع  و ام  اح الإدارة  بإلزام  مقبول،  ر  م أي  تقديم  دون  منصبھ  مل  أ
منصبھ  يخسر  لا  ح  للموظف  أخرى  فرصة  منح  المشرع  ا  م ابت  الإجراءات،  من 
ذه  الإدارة  فيھ  م  تح لم  الذي  العزل  قرار  بطلان  طائلة  تحت  ذا  و الوظيفي، 

الإجراءات(31). 

حقوقھ  جميع  الموظف  فيفقد  ا  م د  التجر أو  سية  ا لفقدان  سبة  بال أما   
ام من الإدارة. ض أو أي إل عو ق  تقلد الوظائف العامة دون  ا ا كمواطن،و م

العلاقة  اء  إن أسباب  أحد  المدنية  قوق  ا فقدان  يخص  فيما  كذلك   
س لازما فقط عند الإلتحاق بالوظيفة لأول مرة  ا ل ذا لأن شرط التمتع  الوظيفية،ف
ب حكم  س تھ  ر نية الوظيفية للموظف،ففقدان الموظف  الم ياة  نما طوال ا و
ذا  امھ ،و يؤدي  ا ممارسة م ستحيل مع ي أو تدب إحتياطي يضعھ  حالة  قضا
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ي، فيمكنھ  ا ي  بموجب حكم قضا ت براءتھ  إذا ثب الوظيفية،أما  اء العلاقة  إ إ
ة التوظيف الإحتياطي إذا إستلزم الأمر. ضھ عن ف عو العودة إ منصبھ مع 
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قائمة المصــادر والمراجـــــع:
أولا: المصادر:

عات  شر ال بمسايرة  1962،المتعلق  سم 31د 157/62المؤرخ   رقم  -الأمر 
ا يتعارض والسيادة الوطنية،ج.ر.ج.ج رقم63، ان م ة السابقة إلا ما  الإستعمار

-الأمر 66-133 المؤرخ  02-06-1966، ج.ر.ج.ج.رقم 46 المؤرخة  08 جوان 1966.
ات،ج.ر.ج. ج رقم  -الأمر رقم 156/66 المؤرخ  8 جوان1966 المتضمن لقانون العقو

49 المؤرخة  11 جوان 1966،ص.702،المعدل والمتمم .
ي  ا الإش سي  ال المتضمن   1971 نوفم   16 المؤرخ    74/71 رقم  -الأمر 

.1971 سم 13د للمؤسسات،ج.ر.ج.ج رقم101،المؤرخة 
الإجتماعية,ج.ر.ج.ج  بالتعاضديات  6يوليو1996المتعلق  المؤرخ   رقم20/96  -الأمر 

رقم42المؤرخة  7يوليو1996ص.18.
ة  و ض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال ا عو -الأمر رقم 01/97 المؤسس لنظام 
المؤرخة    ،3 عدد  ج.ر.ج.ج  والري،  العمومية  والأشغال  البناء  قطاعات  لعمال 

1997/01/12، ص.04.
العمومية،المؤرخ   للوظيفة  العام  الأسا  القانون  المتضمن   03/06 -الأمر 

2006/07/15،ج.ر.ج.ج رقم 46 المؤرخة 2006/07/16.
 32 رقم  5-08-1978ج.ر.ج.ج.  المؤرخ   12-78 رقم  للعامل  العام  الأسا  -القانون 

المؤرخة  08 أوت 1978.
العمل  علاقات  نظيم  ب اص  ا  1982 اير  27ف المؤرخ   06-82 رقم  -القانون 

الفردية،ج.ر.ج.ج رقم 09 المؤرخة  02 مارس 1982.
المؤرخ   28 رقم  ج.ر.ج.ج   ،1983 لية  جو  2 المؤرخ   14/83 رقم  -القانون 
امات  45 منھ،المتعلق بإل إ   23 16 ومن  إ   8 5يوليو1983،ص.1217،المواد من 

. ن  مجال الضمان الإجتما لف الم
ماعية   اعات ا اير 1990 يتعلق بالوقاية من ال -القانون رقم 02/90 المؤرخ 6 ف

ا وممارسة حق الإضراب،ج.ر.ج.ج رقم 6 لسنة 1990،ص.231. سو العمل و
الفردية  اعات  ال ة  سو ب 1990،المتعلق  اير  ف  06 المؤرخ   04/90 رقم  -القانون 

للعمل،ج.ر.ج.ج رقم06 المؤرخة  1990/04/07،ص.240.
العمل،ج.ر.ج.ج عدد  علاقات  اص  المؤرخ  21-04-1990 ا رقم 11-90  -القانون 

ل 1990 . 17 المؤرخة  25 أفر
ق  ا ممارسة  بكيفيات  1990،يتعلق  يونيو   2 المؤرخ   14/90 -القانون 
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ي،ج.ر.ج.ج،عدد 23،ص.764 المؤرخة  13 ذو القعدة عام 1410.  النقا
ن  المعاق اص  الأ بحماية  2002،المتعلق  ماي   8 المؤرخ    09/02 رقم  -القانون 

م،ج.ر.ج.ج رقم34 المؤرخة  2002/5/14. وترقي
الفساد  من  بالوقاية  اير2006،المتعلق  20ف 01/06المؤرخ  رقم  -القانون 

8مارس2006. افحتھ،ج.ر.ج.ج رقم14،الصادرة  وم
فاظ ع الشغل  شر رقم 09/94، المؤرخ 26 ماي 1994، يتضمن ا -المرسوم ال
ج.ر.ج.ج رقم34، المؤرخة  م بصفة لا إرادية،  الذين قد يفقدون عمل الأجراء  وحماية 

.94/06/01
لفائدة  البطالة  عن  ن  للتأم  ،1994 ماي   26 المؤرخ   11/94 رقم  شر  ال المرسوم   -

الأجراء الذين قد يفقدون 
م بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية والمشار إليھ سابقا، المعدل والمتمم بالقانون  عمل

رقم 07/98، المؤرخ 2 أوت
 1998، ج.ر. ج.ج رقم57، المؤرخة  5 أوت 1998,ص.04.

أعضاء  ن  بتعي جوان1997،المتعلق   25 المؤرخ   231/97 رقم  الرئا  -المرسوم 
ومة،ج.ر.ج.ج.رقم 44 المؤرخة  1997/06/29،ص.03،و المرسوم الرئا رقم  ا
،ج.ر.ج.ج.رقم  ومة  ا أعضاء  ن  المتعلق بتعي  1998 سم  المؤرخ  19 د  428/98

95 المؤرخة  1998/12/20،ص.06.
تم 2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان  -المرسوم الرئا 308/07 المؤرخ  29 س

تم 2007. م،ج.ر.ج.ج.رقم 61 المؤرخة  30 س م وواجبا المتعاقدين وحقوق
عية  شر ام ال اص بكيفية تطبيق الأح  -المرسوم رقم 82-302 المؤرخ 11-09-1982 ا
 1982 تم س  14 عدد37،المؤرخة   ج.ر.ج.ج  الفردية  العمل  علاقات  اصة  ا

،ص1797.
ة  ساو م ان 

ّ
ال إختصاصات  يحدد   1984 جانفي   14 المؤرخ    10/84 ن  -المرسوم

11/84 يحدد كيفية إختيار ممث  ا،و المرسوم  ا وكيفية س أعمال و الأعضاء وت
ة الأعضاء،ج.ر.رقم 03 المؤرخة 1984/01/17 ساو ان م

ّ
العمال  ال

المؤرخة   رقم07  1984،ج.ر.ج.ج  اير  ف  11 المؤرخ   27/84 رقم  -المرسوم 
 11/83 رقم  القانون  من  ي  الثا العنوان  تطبيق  كيفيات  اير،ص.211،يحدد  14ف
ر 1988،ج.ر.ج.ج رقم 42،المؤرخة  معدل ومتمم بالمرسوم 209/88 المؤرخ  18 أكتو
اير 1985 يتعلق بالضمان  ر1988،ص.1436،و المرسوم 35/85 المؤرخ 9 ف  19أكتو
رقم9المؤرخة  نيا،ج.ر.ج.ج  اص غ الأجراء الذين يمارسون عملا م الإجتما للأ
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1996ج.ر.ج.ج  المؤرخ 3 نوفم  رقم 434/96  التنفيذي  اير1985،بالمرسوم  24 ف  
شر رقم 04/94 المؤرخ 11  1996،ص.17، والمرسوم ال سم رقم74المؤرخة  1د

ل 1994. أفر
الأسا  القانون  المتضمن   1985 مارس   23 المؤرخ   رقم59-85  -المرسوم 
-03-24 المؤرخة   13 ج.ر.ج.ج،رقم  العمومية  والإدارات  المؤسسات  لعمال  النموذ 

1985ص.333.
حقوق  يحدد  الذي   1990 يوليو   25 المؤرخ    226/90 رقم  التنفيذي  -المرسوم 
31،المؤرخة  م،ج.ر.ج.ج.رقم  وواجبا الدولة  عليا   وظائف  يمارسون  الذين  العمال 

1990/07/28، ص.1023.
-المرسوم التنفيذي رقم159/91المؤرخ  18ماي1991,ج.ر.ج. ج رقم25المؤرخة  29 

ماي 1991
 ص.910

ض  بتعو التكفل  مدة  يحدد   ،94 يوليو   6 المؤرخ   189/94 رقم  التنفيذي  المرسوم   -
ن عن البطالة وكيفيات التأم

 حساب ذلك،ج.ر.ج.ج رقم 44،المؤرخة  7يوليو 1994.
ة   المركز الإدارة  تضمن   1995 ل  التنفيذي رقم 124/95 المؤرخ  29 أبر -المرسوم 

ة العامة للوظيفة العمومية،ج.ر.ج.ج.رقم 26 المؤرخة  1995/05/09 المدير
ن  ن وتحس ن الموظف و -المرسوم التنفيذي رقم 92/96 المؤرخ 3 مارس 1996، يتعلق بت

6 مارس1996،ص.04.  م ج.ر.ج.ج رقم 16، المؤرخة  م وتجديد معلوما مستوا
م وتجديد  ن مستوا ن وتحس ن الموظف و -المرسوم التنفيذي رقم 17/04, المتعلق بت
رقم  السابق,ج.ر.ج.ج   92/96 رقم  التنفيذي  -المرسوم  تمم  و عدل  م،  معلوما

6,المؤرخة 25 يناير 2001، ص.17.
كة  ة المش نة الوزار شاء ال -المرسوم رقم 146/04 المؤرخ 19 ماي 2004 ,يتضمن إ
ا ,ج.ر.ج.ج. رقم ,31 المؤرخة  ا وعمل ن  المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيم و للت

 19 ماي 2004، ص4.
ية : ن الأجن ان القو

،ج.ر.ج.ف  الفر ن  الموظف ووجبات  بحقوق  المتعلق   1983 لية  جو  13 -قانون 
لية 1983. المؤرخة  14 جو

ن   المواطن بحقوق  2000،المتعلق  ل  أبر  12 الصادر    2000/321 رقم  -القانون 
ل 2000،ص.5646. م مع الإدارة،ج.ر.ج.ف،المؤرخة  13 أفر علاقا
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الدولة،  ام  وم يئات  ال إصلاح  نة  شاء  إ المتضمن   2000/372 الرئا  -المرسوم 
. ج.ر.رقم 71، المؤرخة  2000/11/26 الفر

ية: ثانيا : المراجع باللغة العر
أ-الكتب :

ز شيحا، ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، أبو العزم للطباعة،  يم عبد العز -إبرا
ة، 2002. الإسكندر

القانون  الإجتما   والضمان  العمل  منازعات  ة  سو سليمان،آليات  -أحمية 
زائر،2005 زائري،د.م.ج.الطبعة الثالثة ا ا

ية،1999. ضة العر -أنور أرسلان،القانون الإداري،دار ال
امعة  ا العامة،دار  الوظيفة  تولية  دارة   ا ،نظام  حل ي  ص العال  عبد  -أحمد 

ديدة،مصر،2008. ا
شأة  ن، م ديثة لقياس وتقييم أداء الموظف ات ا - أحمد أبو السعود محمد، الاتجا

ة، 2004. المعارف، الإسكندر
ماعية»،دار  وا الفردية  العمل  العمل»علاقات  قانون  شرح  ،الوج   د ش  -

زائر،2002، حانة،ا ر
ة  الإسكندر شري،مركز  ال المال  ناوي،رأس  ا -حمدي 

ة،مصر،2006. للكتاب،الإسكندر
الفكر  الثانية،دار  الإداري،الطبعة  القانون  الطماوي،مبادئ  -سليمان 

رة،مصر،1966. ي،القا العر
المطبوعات  وواجباتھ،دار  الموظف  ي،حقوق  الع نواف  -سعد 

ة،2008. امعية،الإسكندر ا
شئون  المتصلة  والطعون  العامة  الوظيفة  الدين،منازعات  جمال  -سامي 

.2005، ة،الطبعة الأو شأة المعارف الإسكندر ن،م الموظف
الفكر  مقارنة،دار  ية،دراسة  التأدي مة  ر الطماوي،ا محمد  -سليمان 

رة،1975. ي،القا العر
ضة  ال مقارنة،دار  دراسة  العامة  خاطر،الوظيفة  حل  يوسف  ف  -شر

رة،2007-2006. ية،القا العر
ة  الإسكندر ة،مركز  شر ال الموارد  وآخرون،إدارة  البا  عبد  الدين  -صلاح 

ة،2009. للكتاب،الإسكندر
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ن   للتعي سمانية  وا والعلمية  الأدبية  جوده،الصلاحية  أحمد  السيد  -صلاح 
رة،2009. ية،القا ضة العر الوظائف العامة،دار ال

البحوث  العمومية،مركز  الوظيفة  ركمون،قانون  وما ف  الشر الدين  -صلاح 
س،1994. ة،المدرسة القومية للإدارة،تو والدراسات الإدار

علاقات  العامل   حقوق  ع  وآثاره  العمل  عقد  دياب،بطلان  أحمد  محمد  -صلاح 
مجيات،مصر،2009. شر وال العمل الفردية،دار الكتاب القانونية،دار شتات لل

مصر  ن  ب مقارنة  العام،دراسة  الموظف  لدى  الرأي  ة  ات،حر الز ن  حس -طارق 
رة،1998. ية،القا ضة العر سا،الطبعة الثانية،دار ال وفر

القانونية  للعلوم  ة  زائر ا لة  ا»،ا وتحليل الوظائف  بوحوش،»وصف  -عمار 
والإقتصادية،عدد1982/6/1. 

ع  شر ال ع  ك  ال مقارنة»مع  العامة»دراسة  الوظيفة  ري،  و ا ز  العز -عبد 
زائر،1985. زائري، د.م.ج. ا ا

ق  ا ن  ب العام  الموظف  قية  ل القانونية  الشيخ،الطبيعة  الله  عبد  -عصمت 
رة،بدون  ع،القا والتوز شر  وال للطبع  ية  العر ضة  ال مقارنة،دار  والواجب،دراسة 

سنة
العمل  ع  شر ظل  ة   والإدار نية  الم العقود  ر  وآخرون،تحر أكمون  ليم  ا -عبد 

زائر،2007،ص.47. والقانون الإداري،قصر الكتاب،ا
الإدارة،المطبعة  أعمال  ع  القضائية  الإداري،الرقابة  القانون  طلبھ،  الله  -عبد 

ديدة،دمشق،1980. ا
وائل  ،دار  الأو الإداري،الطبعة  القانون  شطناوي،الوج   خطار  -ع 

شر،الأردن،2003. لل
النظم  و  الإسلامي  النظام  العامة   مصطفى،الوظيفة  القادر  عبد  -ع 

ديثة،مطبعة السعادة،مصر،1983. ا
ا،الشركة  موظف أعمال  عن  الإدارة  لمسؤولية  ي  القانو عوابدي،الأساس  -عمار 

زائر،1982. ع،ا شر والتوز الوطنية لل
التقا   حق  وكفالة  القضاء  أمام  المساواة  مبدأ  الله،  عبد  ي  سيو الغ  -عبد 

رة،1983. شأة المعارف،القا سا،الو.م.أ.،م الإسلام،فر
ي  والقضا الرئا  التأديب  الإجرائية   خليفة،الشرعية  المنعم  عبد  ز  العز -عبد 
شأة  الدولة،م لس  قضاء  بأحدث  مدعمة  ية  فق تحليلية  العام،دراسة  للموظف 

ة.  المعارف،الإسكندر
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شأة المعارف  ية  الوظيفة العامة،م ز عبد المنعم خليفة،الضمانات التأدي -عبد العز
ة،2003.   الإسكندر

ام،الطبعة  الإل ي،مصادر  المد القانون  شرح  الوسيط   وري،  الس الرزاق  -عبد 
وت، 1966  اث،ب الثانية،دار إحياء ال

السياسية،الطبعة  ة  ر ا وممارستھ  العام  خليل،الموظف  محمد  الفتاح  عبد  -ع 
رة، ,2002.  ية،القا ضة العر ،دار ال الأو

شأة  المشروعية،م الإداري،مبدأ  الله،القضاء  عبد  ي  سيو الغ  -عبد 
ة،1996     المعارف،الإسكندر

يا،جناءيا  ا وتأدي ا  الوظيفة العامة إدار يلة،طاعة الرؤساء وحدود  -عاصم أحمد 
رة،2000. ومدنيا،مطبعة عالم الكتب،القا

إ  سي  ال اكية  إش من  الإقتصادية  العمومية  المؤسسات  ،قانون  يلا ا ة  -
لدونية،2006. وصصة،دار ا ا

ة،دعائم  شر ال الموارد  وتنمية  الكفاءات  ر  ،تطو يلا ا عبو  و.بن  ب  ب ا -ثاب   
ة، امعية،الإسكندر النجاح الأساسية لمؤسسات الألفية الثالثة، مؤسسة الثقافة ا

للعلوم  ية  العر ن،المنظمة  الموظف شؤون  دارة  و العامة  ش،الوظيفة  حب -فوزي 
ة،الأردن،1984. الإدار

،دار  -فؤاد محمود معوض،تأديب الموظف العام  الفقھ الإسلامي والقانون الوض
ة، شر،الإسكندر ديدة لل امعة ا ا

ومھ  زائري،دار  ا القانون  العام   الموظف  رحماوي،تأديب  -كمال 
زائر،2003. للطباعة،ا

شر  لل الوطنية  عبده،الشركة  أنطوان  العامة،ترجمة  بلان،الوظيفة  لوران   -
وت،1973. ع،ب والتوز

زء1،دار  الدولة،ا مجلس  قضاء  ا،المنتقى   ملو آث  الشيخ  بن  ن  س -
زائر،2002. ومھ،ا

ع  شر وال المقارنة  النظم  العامة   الوظيفة  دراسة   المعداوي،  يوسف  -محمد 
زائر، 1988. زائري، د.م.ج.، ا ا

زائري،  ع ا شر ال ا ع  س قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيق أ -محمد 
زائر، 1984. د.م.ج.، ا

ع،سنة 1981، شر والتوز ف،أعوان الدولة،الشركة الوطنية لل -مصطفى الشر
زائر،1981. ع،ا شر والتوز ف،أعوان الدولة،الشركة الوطنية لل -مصطفى الشر
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يا،جناءيا  ا وتأدي ا  الوظيفة العامة إدار يلة،طاعة الرؤساء وحدود -عاصم أحمد 
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زائري، دراسة مقارنة، دار  ع ا شر -سليم جديدي، سلطة تأديب الموظف العام  ال
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سم 1971 . ة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 4 د زائر مجلة ا

ج-المداخلات :
بص  مجال التأديب والموظف اتجاه  ماية المقررة للم -جميلة قدودو، « مدى ا
ن  321/17 و17/-322»مداخلة ألقيت   التنفيذي ن  المرسوم العزل- قراءة   اجراء 
النصوص الدولية والنصوص  ن  سان ب ع  حماية حقوق الإ الرا الملتقى الوط 
ماية القانونية لأعوان المؤسسات والإدارات  زائر، الموسوم «ا ا  ا الوطنية وواقع
والعلوم  قوق  ا لية   2018/05/08 يوم  والواقع  النص  ن  زائر»ب ا العمومية  

السياسية، بجامعة سعيدة.

ي  ي للأعوان المتعاقدين  النظام القانو -جميلة قدودو، « مدى توافر الأمن القانو
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ت يوم  ن تموش ع اج بوشعيب  قوق جامعة ب لية ا زائر،المنظم   الفساد  ا

.2021/04/11

د-الأطروحات :
قوق والعلوم  لية ا زائري، ع ا شر -أحمد سنھ،حقوق الموظف العمومي  ال
الإدارة  ،تخصص  الماجست رسالة  ع  صول  ل زائر،بحث  ا عكنون  ة،بن  الإدار

والمالية العامة،2005.

قوق  لية ا زائر  ظل العولمة، ا  ا -السعيد مقدم،الوظيفة العمومية وآفاق
تخصص  دكتوراه  درجة  ع  صول  ل زائر،بحث  عكنون،ا ة،بن  الإدار والعلوم 

القانون العام،2006.

ع  شر ال ن  ب ما  مقارنة  العامة-دراسة  للوظيفة  ي  القانو ل،»النظام  ل م ان  -بوز
قوق،جامعة  ا لية  العام، القانون  دولة   دكتوراه  »،رسالة  والفر زائري  ا

س،سيدي بلعباس،2002 يلا ليا ا
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س،سيدي بلعباس،2013/2012. يلا ليا قوق والعلوم السياسية،جامعة ا ا
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س،2006/2005. يلا ليا قوق،جامعة ا لية ا ، ست ماج

ا وقضاء – عا وفق شر م  ن الإجازة والتحر ن ب ناصف أمام سعد،إضراب العامل
ق،مصر. قوق، جامعة الزقاز لية ا رسالة دكتوراه سنة -1984 
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